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 اءـــــــــــدع

 

ضلال، وفقهه بعد غفلة. نستغفره الحمد لله الذي علم الإنسان بعد جهل، وهداه بعد 

 فلا ملل له، نستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اللهو 

ومن يللل فلا هادي له، ونشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده 

ورسوله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما 

تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهوّن به علينا مصائب الدّنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا 

نا وقوّاتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا وأبصار 

تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، 

م واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وانفعنا الله

بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وجنبنا اللهم الظلم، ووفقنا إلى خير القول 

والعمل، وحقق اللهم أمنياتنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك 

 وصل اللهم وسلم على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصالحين.

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 داءــــــــــــــــإه

 إلى معنى الحب والحنان، ومصدر العطاء والتضحية، 

إلى من كان دعاؤها سر نجاحي، ومن كانت سندا لي في كل مراحل حياتي: أمي الحبيبة رض ي 

 الله عنها وأرضاها، وأطال الله في عمرها.

 إلى الذي أحمل اسمه بكل فخر، وعلمني المثابرة والثقة بالنفس، 

 أطال الله في عمره. ة،والصمود أمام صعوبات الحيا

 إلى زوجتي العزيزة، وأبنائي الأعزاء: محمد نورو وسيم.

 إلى أخواتي العزيزات .

 إلى إخواني وزوجاتهم وأبنائهم.

 إلى كل أفراد عائلتي نسبا وصهرا حفظهم الله ورعاهم.

 إلى أساتذتي الأفاضل.

 إلى أصدقائي الأوفياء.

 إلى كل هؤلاء أهدي هذه الرسالة.

 

 

 



 

 

 مة شكر وتقديركل

 

أتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل الدكتور محماد بن 

محمد رفيع، الذي تكرّم بقبول الإشراف على إعداد هذه الرسالة، كما لم يبخل 

 عليّ بالتوجيه والنصيحة رغم انشغالاته الكثيرة.

اتذة والشكر موصول أيلا إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد من أس

وأصدقاء في إنجاز هذه الرسالة، ولو بكلمة تشجيع، وإلى كلية الآداب ــ سايس ــ 

 التي احتلنتني.

ولا تفوتني الفرصة لأتقدم مسبقا بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى السادة 

الأفاضل أعلاء لجنة المناقشة على كريم اهتمامهم، ومجهوداتهم من أجل العناية 

 قويما وتصويبا.بهذا البحث قراءة وت

فجازى الله سبحانه وتعالى الجميع خير الجزاء، والصلاة والسلام على سيدنا 

محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.

 



 

5 

 

 :ـةــدمـــقــمــال

إنَّ الفقه الإسـلامي، من طبيعته وشـأنه النمو والتطور والمرونة، وذلك سرُّ بقائه وخلوده، 

ومكان، ولو كان الأصل فيه الثبات من كل وجه، والوقوف على حالة واحدة،  وصلاحيته لكل زمان

اته بذور   في طيَّ
ً
، وعناصر انقراضه، وهو ما لم يقع ولن يقع، فنائهوالبقاء في صورة جامدة، لكان حاملا

 .هو الوحي الرباني ؛ورده الأصيل، ونبعه الثري الفياضلأنَّ م

ت عليه عتقاديةالا الأمور  فهيغير؛ فأما الثابت والأحكام الشرعية نوعان: ثابت، ومت
َّ
، وكذا ما دل

قـواطع الأدلة من الفروع الفقهية، وأما المتغير فهو ما وقع استنباطه من النصوص الظنية أو الأدلة 

وهـذا النوع المتغير هو الذي يقع فيـه اختلاف .المختَلف فيها، وما بُني على الحاجة أو المصلحة أو العرف

 عن العصور المختلفة، وتتباين أنظارهم واجتهاداتهم فيه بحسب الفقه
ً
اء في العصر الواحد فللا

الأفهام والظروف والأحوال، ووجوه المصالح والمفاسد، وفيه يقع النمو والتطور والتجديد، ومن سماته 

زع؛ لأنَّ رائده المرونة والسماحة والتيسير، وهو مؤشر على حيوية الفقه الإسلامي، لا نذير تفرُّق وتنا

خذ، ومن أي وجه استبان، 
ُ
الإخلاص لله تعالى، وطلب الحقيقة، والبحث عن الصواب من أي ناحية أ

 .وهو سبب لرحمة الأمة، برفع الحرج عنها، والتخفيف عن كاهلها

 واضحة القسمات في موكب الفقه الإسلامي ،هذا
ً
 بارزة

ً
 ،وحيث كان النمو والمرونة والتطور سمة

لى مدى العصور والدهور، فإننا في هذا العصـر في أمسِّّ الحاجة إلى اسـتبقاء هذه السمة الحافل ع

 على صعيد المعاملات المالية، والأدوات والأساليب الاسـتثمارية؛ 
ً
ملازمة له في كل مجال، وخصوصا

 .بحاجاتها لتكفل له الخلود والبقاء، ودوام تحقيق مصـالح الأمـة، والوفاء

اب المعاملات المالية وصنوف الأدوات الاستثمارية الإباحة، ما لم يرد دليل شرعي والأصل في أبو 

حاظر، ومن المعلوم أن نصوص الكتاب والسنة لم تأتِّ إلا بالخطوط العريلة فيها، والمبادئ والكليات 

الحاجات والقواعد التي تنتظمها، وتركت أمر التفريع عليها والتوسيع والابتكار إلى الاجتهاد، في ظلِّّ 
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الإنسانية المتجددة، ومصالحهم الراجحة، وأعرافهم السائدة، ومتغيرات الظروف والأحوال في الأزمنة 

 .والأمكنة

ثم إن المعاملات المالية في الإسلام تحكمها جملة من اللوابط الأخلاقيـة، فالقيم والأخلاق 

تدخل إلى العقول والقلوب، والإسلام لا الإسـلامية هي في الواقع روح الاقتصـاد الإسلامي؛ لأنها حقائق 

يتصور الفصل بين الأخلاق والاقتصـاد، ولا يتصور قيام اقتصـاد في ظله بغير أخلاق، ولذلك نجد ذلك 

 .التعانق الرائع بينهما في ظل الإسلام

 فع اختيار الموضوع:ادو

 ما يأتي: لقد أسهمت جملة من الدوافع في تحفيزي على خوض غمار هذا البحث أوجزها في

 إبراز مساهمة الفقه الإسلامي عموما والمالكي خصوصا في المعاملات المالية؛/ 1

الإسهام في تعميق البحث حول محور من محاور المعاملات المالية في الفقه المالكي، ويتناول / 2

 ؛ضوء المعاملات المالية المعاصرة الموضوع في جانبه الفقهي الأصيل، ويبحثه على

لما له من أهمية في واقع الحياة، على مستوى  ؛في البحث في فقه المعاملات المالية/ رغبتي 3

 ؛الأفراد والمؤسسات والدول 

على أصوله وفروعه ودواوينه  مزيد تعرف/ اهتمامي بالبحث في المذهب المالكي والرغبة في 4

 ؛وأمهاته ومناهج فقهائه

 ؛المالية ير الفهم والاستيعاب لمجال المعاملاتمحاولة تيس/5

 ؛/محاولة ضبط الاجتهاد في المعاملات المالية المعاصرة6

 ؛يع المرابحة والوعد الملزمب من خلال مناقشة/الربط بين الدراسة التأصيلية والتطبيقية 7

من يعرض لها ما م/ رفد البنوك والمصارف الإسلامية بدراسة علمية مؤصلة حول كثير 8

 .ريعة منهاتعاملات مصرفية وتجارية وموقف الش
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وهذا يزيد الحاجة إلى  ،وتزايد عوامل المخاطرة ،/ تطور المعاملات المالية في عصرنا الراهن9

 البحث وبيان الحكم الشرعي والبحث عن الحلول المناسبة.

 : الآتيةأما اختياري للمذهب المالكي فللاعتبارات 

اس وعاداتهم، ويأخذ بالمصالح أنه مذهب قوي الحجة، يعتمد على الواقع، ويراعي أعراف الن -أ/

في بساطتها،  المرسلة، وهو ما يدل على سعة أصوله، وتنوع مصادره، ومرونة فقهه، وملاءمته للفطرة

 كتب لها البقاء والاستمرارية، حيث تبنته كثير من الدول مذهبا فقهيا لها. تيوهو من المذاهب ال

، مذهبا فقهيا متبعا، اريخهم مذهب مالكأنه مذهب أهل البلد، فقد اختار المغاربة عبر ت -ب/

في التعريف بعلماء  الإسهامطبيعتهم وأعرافهم، ويتماش ى مع فطرتهم، وهذا يستحق منا  يلائملأنه 

 الذي ننتمي إليه.  هذا المذهب، خاصة في الغرب الإسلامي

المقابل قل الاهتمام بأعلام أنه طالما اعتنى الباحثون في العلوم الشرعية بعلماء المشرق، وب -ج/

 المغرب، فجاء هذا البحث إسهاما مني في التعريف بهم وبتراثهم.

 أهمية الموضوع:

إن أهمية الوعد في المعاملات من المسائل المهمة في هذا العصر ويمكن التعرف على أهمية 

 البحث من خلال النقط الآتية:

 هناكلأن ؛ في المعاملات المالية المعاصرةالحاجة إلى معرفة التأصيل الفقهي لموضوع الوعد  -

محاولات كثيرة متسارعة لاستخدام الوعد والوعود المركبة في تطوير منتجات المصرفية 

بهدف إدارة المخاطر  ،مثل منتجات الخزينة والمصارف الدولية والاستثمار ،الإسلامية

 ،ذا الموضوعمما يستدعي معرفة التأصيل الفقهي له ،والتحوط وحماية رأس المال

 والتفصيلات المهمة المؤثرة على الحكم الشرعي.
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ارتباط هذا الموضوع بمعاملة هي الأوسع انتشارا في المصارف الإسلامية وهي المرابحة للآمر  -

 بالشراء. 

إن اعتماد المعاملات المالية الشرعية في الأنشطة الاقتصادية المختلفة قد يجنب العالم   -

 ؛ية التي يتخبط بها بسبب المنظومة المالية التقليديةكثيرا من الأزمات المال

توجه كثير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية للاستفادة من التشريعات الإسلامية في  -

 ؛المعاملات المالية

البعد المقاصدي في الفقه المالكي ومرونته، حيث تلم أصوله مجموعة من القواعد  -

كالات في المعاملات المالية المعاصرة على ضوء الشريعة والكليات الكفيلة بحل كثير من الإش

 ؛الإسلامية

إن عنصر المال عنصر أساس ي وخطير وقابل للتجدد من حيث نوعه أو طرق كسبه، فهو  -

 بالتالي من أوسع المجالات التي يكون للاجتهاد فيه صولة وجولة.

 :أهداف البحث

 :ر الآتيةالأمو يهدف هذا البحث إلى تحقيق 

فقهية جديدة لمسألة الوعد وأثره في المعاملات الشرعية، وذلك بجمع المادة صياغة   -

قة بالموضوع ِّ
ّ
؛ العلمية، ثم تنظيمها ضمن عناوين عامة، تجمع الفروع الفقهية المتعل

ت مسائل معاصرة، اقتض ى الأمر تخريجها على أساس مذاهب  بالإضافة إلى أنه قد جدَّ

ناس، والذي يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، ويحافظ على الفقهاء، واختيار الرأي الأرفق بال

 استقرار التعامل، ويقطع سُبُل التنازع.
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مع شـتات الموضـوع، وعرض مقولات أهل العلم فيـه، واستنباط كلياته من جزئياته ج -

المنثورة في بطون مدونات الأحكام، وربط الفروع بأصـولها، ثمَّ بناء أحكام بعض تطبيقات 

 الأعمال المصرفية المعاصرة على تلك القواعد والأصول. الموضوع في

ودراستها من جذورها الفقهية، من أجل عرض مسائل (،الوعد، والمرابحة(تأصيل مسائل -

الاقتصاد الإسلامي من ينابيعه الصافية، لا من خلال ملامين النظم الاقتصـادية 

والأحاديث النبوية وأقوال المعاصـرة، ثم محاولة تدعيم بعض مسائله بالآيات القرآنية 

 .السلف

، وتسليط اللوء على المذهب المالكيكشف اللثام عن الكنوز المبثوثة في تراث علماء  -

 جهودهم في ربط الفروع بالأصول، وطرق استنباط الأحكام.

ومهما تحدثت عن أهمية هذا الموضوع وأهدافه، فإنني لن أوفيه حقه، وما لا يدرك وفي الأخير 

 ك جله.كله لا يتر 

 إشكال البحث:

تضح إشكالية هذا الموضوع من خلال المعاملات المالية المعاصرة وموقعها من الفقه المالكي ت

 وتميزه في هذا المجال، من خلال ما يقدمه من حلول ناجعة تنهض بالفقه المالي المعاصر.

 وتأسيسا عليه يمكن اختصار إشكالية هذا الموضوع في الأسئلة الآتية:

 خصوصية تميزه عن غيره من المذاهب في المعاملات المالية؟من ذهب المالكي هل للم -

 ؟خاصة في عقدي المرابحة والوعد الملزم

ما مدى قدرة الفقه المالكي واجتهادات فقهائه على مواكبة المستجدات المالية المعاصرة  -

 وإيجاد الحلول الشرعية لها؟ 

 الأخرى في المعاملات المالية أم يختلف عنها؟ هل المذهب المالكي يتوافق والمذاهب الفقهية -
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 الدراسات السابقة: 

 التي عنت بالمعاملات المالية في المذهب المالكي ومنها: الدراسات الفقهية   -أ

 .مفردات المالكية في كتاب المعاملات للدكتور عبد الله صالح الصرامي -

 .تور محمد أحميندور الفقه المالكي في نجاح العمل المصرفي الإسلامي للدك -

الأخرى في أصول المسائل  فقه المعاملات على مذهب الإمام مالك مع المقارنة بالمذاهب -

 أحمد إدريس عبده.وعيونها، للأستاذ 

  :ومنها وعلاقته ببيع المرابحة الدراسات الفقهية في موضوع الوعد، -ب

، وهي بحوث جيدة، الدراسات المقدمة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة -

 .أفادت في بيان حكم الوفاء بالوعد، وحكم الإلزام به، والتفريق بين الوعد، والمواعدة

 .دراسة )نظرية الوعد الملزم في المعاملات المالية( للأستاذ الدكتور نزيه حماد  -

الدراسات التي نوقشت في ندوات المصرفية الإسلامية، والتي تقيمها المصارف الإسلامية،  -

 .و المؤسسات والهيئات الداعمة للصناعة المالية الإسلاميةأ

بيع المرابحة للآمر بالشراء، للدكتور يوسف القرضاوي، وهو بحث مسوق لبيان  -

 مشروعية المرابحة، ودفع الشبهات الواردة عليها، وتقرير الإلزام بالوعد.

مشروعية المرابحة  بيع المرابحة بالشراء، للدكتور يونس رفيق المصري، ارتكز على بيان -

 للآمر بالشراء، والفرق بينها وبين المرابحة البسيطة، ومناقشة مسألة الإلزام بالوعد.

بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، للدكتور محمد سليمان الأشقر، وهو كسابقه  -

 ارتكز على بحث مسألة الإلزام بالوعد في المرابحة.

 لدكتور حسام الدين عفانة.بيع المرابحة للآمر بالشراء، ل -
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عقد المرابحة، ضوابطه الشرعية، صياغته المصرفية، وانحرافاته التطبيقية، للدكتور  -

 الواثق عطا منان محمد أحمد.

 فقه المرابحة في التطبيق الاقتصادي المعاصر، للدكتور عبد الحميد البعلي،  -

 الله الأمين، الاستثمار اللاربوي في نطاق عقد المرابحة، للدكتور حسن عبد -

 بيع المرابحة وتطبيقاته المعاصرة في المصارف الإسلامية، للدكتور عبد العظيم أبو زيد.... -

 منهج البحث:

لقد اعتمدت في معرض إنجازي لهذا البحث، ومقاربتي لموضوعاته ومسائله، على مجموعة من 

 ج:المناهج التي يتم توظيفها في البحث العلمي بشكل عام، ومن هذه المناه

وظفته في استقراء النصوص الشرعية والآراء الفقهية، ثم استقراء  المنهج الاستقرائي: -

القواعد الفقهية والقانونية وكذا الأحكام والقرارات والفتاوى المرتبطة بموضوعات 

 الدراسة.

اعتمدت هذا المنهج في تحليل نوازل البحث وتفصيلاتها، للوقوف على  المنهج التحليلي: -

مرتبطة بها، تساعد على توضيح اللبس فيها. كما استثمرته في تحليل التفاعل كل جزئية 

بين العناصر المستقرأة من النصوص الشرعية والأقوال الفقهية من جهة، والنصوص 

 القانونية والأحكام والقرارات من جهة أخرى.

 على المستويات الفقهية والقانونية. المقارِّن نهج كما استعنت بالم -

 اتبعت في إعداد هذا البحث المنهجية الآتية:هذا، وقد 

الاعتناء بالتقديم للمسائل بما يوضحها بحسب المقام، مع طرح الإشكالية الرئيسة  -

 للمسألة وما يتفرع عنها من تساؤلات جزئية.

 التمهيد للمسائل ببيان التعريف اللغوي والاصطلاحي للمصطلحات الواردة. -
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لى مصادرها القديمة ومراجعها الحديثة بحسب ع والاطلاعتتبع مصادر كل مسألة،  -

 الإمكان.

تحرير محل الخلاف في المسائل الخلافية، سواء أكانت من المسائل القديمة التي اشتهر  -

 كانت من النوازل التي اختلف المعاصرون في حكمها.م الخلاف فيها بين أهل العلم، أ

تها، وما يرد عليها من مناقشات ذكر الأقوال في تلك المسائل بأدلتها، وبيان وجه دلال -

غالبا، ثم ترجيح ما يظهر رجحانه، ومراعاة السابق من اللاحق، مع إعطاء الأولوية 

 لفقهاء المذهب المالكي.

 عزو الآيات القرآنية إلى السور، وتخريج الأحاديث النبوية من مصادرها. -

الحرفي لإثبات صحة  توثيق نصوص العلماء بالرجوع إلى كتبهم مباشرة، والعناية بالنقل -

 النسبة، إلا ما دعت الحاجة إلى اختصاره أو الإشارة إليه في مظانه.

 دراسة القانون المغربي المتعلق بموضوعات البحث. -

خاتمة وفهارس تفصيلية للموضوعات والمصادر والمراجع التي ورد ذكرها في ملحق و  وضع -

 الرسالة.

 خطة البحث:

 في فصل تمهيدي، وبابين، وخاتمة. -قدمةبعد هذه الم - وقد انتظم البحث 

 ،مشكلة الدراسة استعرضت ثم ه،ب اختيار اسبأو  الموضوعفي المقدمة أهمية  تناولتحيث 

الفصل التمهيدي  الرسالة أماوبعد ذلك أوضحت المنهجية التي اعتمدتها في دراسة مباحث هذه 

في  المالكي المتمثلةيات المذهب خصوصمن  بعلا والمصطلحي مبيناالإطار المفاهيمي فخصصته لعرض 

، في مفهوم المعاملات الماليةالقول  فيها مفصلا تنوع أصوله وتدوينها وتعدادها والبعد المقاصدي 
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من مفهوم الوعد الملزم  كلا  ابينمالمبحث الثاني لتعريف النماذج المختارة وعينات الدراسة، وعقدت 

 . وكل ما يرتبط بهما والمرابحة

ون الموضو 
َ
، فقد قسمته إلى ولك : نظريٍّّ وتطبيقيٍّّ  على جانبينِّ

ً
 لباب، تحدثت في ابابينع مشتملا

ةِّ الآتيةِّ  ،الوعد الملزم عنالأول 
َّ
 :وخصصّت الثاني للجانب التطبيقي وفق الخط

عن خصوصيات للحديث  منه الفصل الأول ، مخصصا للجانب النظري  لباب الأول أفردت ا

المبحث ي مستعرضا ف وأهميته وآثاره. ه وحكمه وحكمته وصيغتهمن حيث مفهومُ  الوعدلكية في االم

ديانة وقلاء، في حين  خصوصيات المذهب المالكي في الوعد الملزم في المعاوضات والتبرعاتأبرز  الثاني

 : فجعلتهأما الفصل الثاني.خصوصية المذهب المالكي في آثار الوعد الملزمالثالث  بحثالمتناولت في 

 فيه المرابحة، وقسمته إلى ثلاث مباحث، فتناولت المرابحةصيات المذهب المالكي في للحديث عن خصو 

من خلال ما نقل عن أهل العلم في الموضوع  و  بش يء من التفصيل عن مشروعية بيع المرابحة تتكلمف

بالكلام عن شروط صحة المرابحة وإلى كيفية تطبيق بيع  تكما تطرق ،عبر المذاهب الفقهية المختلفة

المبحث الثاني  أما ، هذا في المبحث الأول،لمرابحة بصورته التقليدية في التمويل المصرفي المعاصرا

وتناولت في  ،وخصوصيات المذهب المالكي في ذلك الفقهية والمصرفية المرابحة شروطعن فيه تحدثت ف

 .وخصوصيات المذهب المالكي التكييف الفقهي في المرابحةالمبحث الثالث 

 الوعد الملزم خصوصيات المالكية فيلبيان خصصته و  فجعلته للتطبيقات، ب الثاني:أمّا البا

 .وامتداداتها المعاصرةالمرابحة  و 

في التشريعات  وتطبيقاتهخصوصيات المذهب المالكي في الوعد الملزم ول لبيان الأ  فصللاوأفردت 

، مركزا في لمصارف الإسلاميةلبعض تطبيقات الوعد الملزم في ا الأول  بحثالم، ممهدا في المعاصرة

بدائل المواعدة ، مخصصا المبحث الثالث لاقتراح الأساس القانوني للوعد بالتعاقدني على الثا بحثالم

 .وبيان الخصوصية المالكية حلولها، طارحا بعض الملزمة
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ولعل أهم ما يميز هذه الدراسة أنها ربطت بين الجانب النظري في الموضوع والجانب التطبيقي 

حيث بينت الدراسة أن ما انتهى إليه بعض الفقهاء الأقدمون وخاصة منهم ،من واقع الممارسة الفعلية 

في الموضوع حول لزوم  لفقهاء المعاصرينالمالكية هو القول بلزوم الوعد بينما اختلفت وجهات نظر ا

سة الأولى رجحت الوعد وعدم لزومه وترتب على ذلك نشوء مدرستين في مجال العمل التطبيقي. المدر 

 القول بلزوم الوعد بينما ذهبت المدرسة الثانية إلى القول بعدم اللزوم في الوعد.

خصوصيات المالكية في المرابحة لبيان خصصته و  :فجعلته للتطبيقات،أما الفصل الثاني

 .وامتداداتها المعاصرة

"بيع  الموضوعمتناولا  لبيع "المرابحة للآمر بالشراء" بمفهومه المعاصر،جعلته الأول  بحثالم

حيث بينت الدراسة أن هذا الموضوع من  ،المرابحة للآمر بالشراء" ع"بيمركزا فيه على المرابحة "

 ،الموضوعات التي تناولها الفقهاء قديما من خلال مؤلفاتهم الفقهية عبر المذاهب الفقهية المختلفة

وك لتطبيقات المرابحة كما تجريه البن الثاني بحثلممستعرضا تطبيقاتها في البنوك الإسلامية، وأفردت ا

عوائق عن  -وهو ثمرة هذا البحث- الثالثبحث الم، باسطا القول في "جاالبنك الأردني أنموذ"الإسلامية 

ووقفت على بعض  ،تنزيل بيع المرابحة في مذكرة بنك المغربوكذا  ،تنزيل المرابحة في التشريع المعاصر

 ،العقاري  والتسجيل التحفيظوالتي منها عائق  بالشراء،ار المرابحة للآمر التي تحول دون انتش ائقو عال

 .هامش الجديةوعائق 

وبهذا تكون الدراسة قد جمعت بين الدراسة النظرية والواقع التطبيقي لما عرف في الفقه 

ت كأحد أنواع البيوع المعروفة في الفقه الإسلامي. ولعل من أبرز مميزا ببيع المرابحةالإسلامي 

وخصائص هذه الدراسة أنها ذيلت البحث ببعض العقود النموذجية لعقد "بيع المرابحة للآمر بالشراء" 

من واقع الممارسة والتجربة الفعلية التطبيقية ببعض المصارف وذلك تعميقا وتأصيلا للربط بين 

 .الجانبين النظري والتطبيقي في الموضوع
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آفاق  ابينمالنتائج التي توصلت إليها في الدراسة، فيها أهم بحث استعرضت بخاتمة للأتيت ثم 

 مراجع والمحتويات.للفهرس ، مذيلا هذا البحث بالبحث

فليلة  هذا ومن عظيم فلل الله تعالى عليّ أن قيض لي مشرفا فقيها وعالما رفيعا متميزا،

ي سبيلها، الذي مهد لي قواعد منهج البحث وأنار ل ،سيدي محماد بن محمد رفيعالأستاذ الدكتور 

حيث زودني مشكورا من وافر علمه، وأتحفني موفقا من فيض تجربته، وتكرم علي مأجورا من نفيس 

وقته، والله تعالى أسأل أن يجزيه عني أحسن الجزاء ويبارك في علمه ويحفظه في أهله ويمد في عمره، 

 صفوة العلماء العاملين. ويبقيه سراجا للطلبة الباحثين والأساتيذ وللناس أجمعين، ويتقبله عنده من

الدكتور ، وول ئالدكتور عبد العلي المس :ذة الأكارمتاء  للأسلعطايجزل اكما أسأله تعالى أن 

 ،والدكتور مصطفى الحكيم ،والدكتور ادريس جويلل ،والدكتور رشيد  طهريوي  رشيد كهوس،

  ،حرشحمد الموالأستاذ  ،والأستاذ أحمد العبودي ،والدكتور ميلود الرحالي ،والدكتور محمد الشاوي 

 لا أجد ما أكافئهم به على ما أسدوه إلي من معروف غير الدعاء الصالح. نالذي

كثير، من  الذين أسهموا بقليل أو ةذالتقدير والاحترام إلى كل الأساتولا يفوتني أن أتوجه بتحية 

 قريب أو بعيد في إغناء هذا البحث وتوجيهه وتصويبه.
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 التمهيدي: الفصل

 يمصطلحالو يمفاهيمال الإطار

 للموضوع
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سَة الخصص هذا أوس فصل للحديث عن المفاهيم والألفاظ التي لها صلة بالعنوان، والمؤسِّّ

 للبحث، وذلك من خلال مبحثين:

 فهوم الخصوصياتمالمبحث الأول: 

 د  ، بَ في فقه الماليات عرض لخصوصيات المذهب المالكيأفي هذا المبحث 
ً
وم أولا بمفه ءا

خصوصيات المذهب المالكي بعض فصل في أثم  )مطلب أول(،الخصوصيات في اللغة والاصطلاح 

 .(مطلب ثان)

 لغة واصطلاحا تالأول: الخصوصياالمطلب 

 : تعريف الخصائص لغةالفرع الأول

: "الخاء والصاد أصل "خص"يقول ابن فارس في مادة  ."خصيصة"الخصائص جمع مفردها: 

  مطرد منقاس، وهو يدل
ُّ
 على الفرجة والث
 
 مَ ل

ُ
بين الأثافي، ومن الباب: خصصت  ، فالخصائص الفرجُ ة

 
َ
 يَّ صِّ و صُ فلانا بش يء خ

ً
بفتح الخاء وهو القياس؛ لأنه إذا أفرد واحدا فقد أوقع فرجة بينه وبين غيره  ة

 1والعموم بخلاف ذلك".

نا نيوالذي يع "خصص"وأما ابن منظور في كتابه "لسان العرب"، فقد ذكر عدة إطلاقات لكلمة 

خصيص ي  منها هو قوله: "خصه بالش يء يخصه خصا وخصوصا وخصوصية، والفتح أفصح و

اختص فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد، وخص غيره  :وخصصه واختصه: أفرده به دون غيره، ويقال

 واختصه بيده.

 

 

                                                 

 .1552/ 2م، 1979هـ/  1399ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر:  -1
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رض ي  أنس عن" :والخاصة من تخصه لنفسك، وفي حديث أم سليم "العامة"خلاف  "والخاصة"

أعيدوا سمنكم في  :قالفأتته بتمر وسمن  أم سليم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الله عنه

لأم  ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدعا فإني صائم ،سقائه وتمركم في وعائه

  :أم سليم فقالت ،وأهل بيتها سليم
 
 ص  ي  و  يا رسول الله إن لي خ

 
فما  أنس خادمك :لتما هي قا :قال ة

اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه فإني لمن  :ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به قال

والخصاص الفرج بين الأثافي  ؛. أي: الذي يختص بخدمتك وصغرته لصغره يومئذ1"مالا الأنصار أكثر

 .2والأصابع"

 على عدة إطلاقات: أن الخصائص في اللغة تطلقه التعاريف ويظهر من خلال هذ 

 ة.م/ تطلق ويراد بها: الفرجة والثل1

 بها: الإفراد، يقال: خصصت فلانا بش يء أي: أفردته به دون غيره. ويراد / وتطلق2

 / وتطلق ويراد بها: ضد العموم.3

وجميع هذه الإطلاقات تأتي بمعنى الخصائص فحينما يقال: خصائص هذا الأمر كذا وكذا أي: 

والأمر واضح  ينه وبين غيره، وكذلك الإفراد فإنه يجعل هذا الأمر منفردا به دون غيره.كأنه أوقع فرجة ب

 في كون الخاصة ضد العامة.

ولكن أقرب تلك التعريفات لحقيقة معنى الخصائص هو الإطلاق الثاني: فخصائص القاعدة: هي 

 .3المفردات التي انفردت بها القاعدة النظامية

 

 

                                                 

 .1952أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من زار قوما فلم يفطر عندهم، حديث رقم:  - 1

 .23/ 8الدين لسان العرب، بيروت: دار صادر، بدون تاريخ، مادة خصص،  ابن منظور، جمال - 2

 جيرار كورنو، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة و تحقيق منصور القاض ي، المؤسسة الجامعية للدراسات  - 3

 .741م، ص 1998لنشر، الطبعة الأولى او 
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 اصطلاحا: الخصائص الفرع الثاني

التعريف الاصطلاحي لكلمة الخصائص يتكون من عنصرين  أنظهر مما سبق بيانه في المعنى اللغوي 

 هما:

 ـــــ العنصر الأول: تعريف الخصائص في النظام.

 ــــــ العنصر الثاني: تعريف الخصائص في الفقه.

فها صاحب كتاب وهو تعريف الخصائص في اصطلاح علماء الأنظمة فقد عر  أما العنصر الأول:

 كلمة تستخدم لتمييز كل من أعلاء )شخص طبيعي أو ،"معجم المصطلحات القانونية" بقوله: "خاص

 1".معنوي( جماعة )دولة، أمة( منظورا إليه في ذاته وفي نشاطاته الخاصة

 : كما يقول الآمدي يطلق باعتبارين، :علماء أصول الفقهفي اصطلاح  اصتعريف الخو 

الواحد الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه؛ كأسماء الأعلام من زيد  هو اللفظالأول: 

 وعمر ونحوه.

ما خصوصيته بالنسبة إلى ما هو أعم منه وحده أي: أنه اللفظ الذي يقال عن مدلوله  والثاني:

لفظ آخر من جهة واحدة كلفظ الإنسان فإنه خاص، ويقال على مدلوله وعلى غيره  وعلى غير مدلوله

 هو الإطلاق الأول.  ي. ولعل أقرب الإطلاقين لمجال بحث2لفرس والحمار لفظ الحيوان من جهة واحدة"كا

وهناك أيلا تعريف آخر للشيخ محمد أبو زهرة حيث يقول: "فالخاص هو اللفظ الذي وضع لمعنى 

  3واحد على سبيل الانفراد"
ُ
ا الألفاظ رف الخصائص: بأنهعَّ وبنظرة أصولية لتعريف الخاص، يمكن أن ت

 الموضوعة لمعنى واحد على سبيل الانفراد.

 

                                                 

 .741جيرار كورنو، معجم المصطلحات القانونية، ص  -1

 .2/197هـ، 1453دي، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمية: الآم -2

 .157أبو زهرة، محمد، أصول الفقه، دار الفكر العربي، بدون تاريخ، ص  -3
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وأما التعريف الفقهي المختار من تلك التعريفات هو تعريف الدكتور محمد الزحيلي حيث يقول: 

"الخصائص هي السمات التي يتميز بها الش يء على غيره، وهي السمات التي يعرف بها ويقوم كيانه عليها، 

ا وعرضا، وهذه الصفات تنبع من الأسس والأصول، وتمتد إلى الفروع وتحدد معالمه ويستقل بها ذات

 1وتترك بصماتها وآثارها في كل جانب".

ويبدو أن هذا التعريف قريب من التعريف اللغوي، فالخصائص في اللغة مصدرها اختصاص وهو 

يقال: فلان انفرد بمعنى انفراد تقول: اختص فلان بكذا أي: انفرد به، فكلمة الإفراد مرادفة للتمييز ف

بين  فتبين أن هناك علاقة ترادف ؛غيره نبكذا وتميز بكذا عن طريق سمات وصفات يعرف بها ع

 .التعريف اللغوي والفقهي لكلمة الخصائص

 المطلب الثاني: خصوصيات المذهب المالكي

  الكين المذهب المإ
َ
د فرّ بما اعتمد عليه من أصول وقواعد، وبما تميز به من خصائص ومزايا ت

، "مصلحة العقد"عن سائر المذاهب الفقهية الأخرى وسبق النظريات القانونية الحديثة بالقول بنظرية 

يخالف نصا شرعيا أو  إلا أنوفتح باب العقود والاشتراط فيها للمتعاقدين على مصراعيه دون قيد، 

بدأ حرية العقود قاعدة مقررة، واعتبر أن مصلحة العاقد من مصلحة العقد، وهو ما يطلق عليه م

 .بمبدأ سلطان الإرادة العقديةفقهاء القانون والشروط، وهو أيلا ما يسميه 

خصوصيات المذهب المالكي هي المميزات التي اختص بها دون غيره من المذاهب الأخرى، سواء و 

 .2أكان ذلك فيما يتعلق بالأصول، أو الترتيب الفقهي، أو فيما يتعلق بالاصطلاحات

                                                 

 .12الزحيلي، محمد، خصائص التربية النبوية، دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع، ص  -1

لكي مدارسه ومؤلفاته ،خصائصه وسماته، مركز زايد للتراث والتاريخ بالإمارات العربية المامي، محمد المختار محمد، المذهب الما -2

 .26المتحدة، الطبعة الأولى، ص 
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 تنوع أصوله :: من خصوصيات المذهب المالكيالفرع الأول

عليها اجتهاده، واتخذت  ىنحا الإمام مالك في اجتهاده منحى فقهاء أهل المدينة في الأصول التي بن

والأدلة التي اعتمدها علماء المدينة في عمومها هي نفس الأدلة التي اعتمدها  ، بعده أساسا لمذهبه

الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وإنما اختلفوا عن غيرهم من غيرهم من أهل السنة والجماعة، وهي 

ومتى يكون  ،أهل الرأي في مدى الاعتماد على الحديث وشروط قبوله والعمل به، ثم اللجوء إلى القياس

 حجة.

وقد كان للإمام مالك منهج في الاستنباط الفقهي لم يدونه كما دون بعض مناهجه في الرواية، 

 -وهو يتحدث عن كتابه "الموطأ"- لمح في كلام يستشف منه بعض مناهجه حين قالولكن مع ذلك قد أ

"فيه... حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة والتابعين ورأيي، وقد تكلمت برأيي وعلى 

 .1الاجتهاد، وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، ولم أخرج عن جملتهم إلى غيره"

لمالكي هي "القواعد الكلية والمناهج النظرية التي يتبعها أئمة المذهب عند وأصول المذهب ا

. فهي مصادر 2استنباطهم الأحكام من النصوص وعند الترتيب بين الأدلة الشرعية المختلف فيها"

الاستنباط وطرائق الاستدلال وقوة الأدلة الفقهية ومراتبها وكيفية الترجيح بينها عند تعارضها، إذ هي 

أو تلكم الأدلة التي يعتمدها في استنباط الأحكام ثم  -في الغالب -النسق الذي كان يتبعه الإمام  ذلك

والمتتبع لكلام علماء المذهب يجد أنهم اختلفوا في تعدادها وتحديدها ، 3سار عليها تلامذته من بعده

 تبعا لاختلافهم في فهم طريقة الإمام في استنباط الأحكام.

ان الكشف عن أصول مذهب مالك وحصرها الحصر الدقيق مع بيان ولهذا الاعتبار ك

خصائصها، وتمييز ما استنبط منها إلى أدلة نقلية وأخرى عقلية، وتصنيفها حسب مراتبها في القوة 

-واللعف، يتطلب مسحا شاملا ودراسة موضوعية لأدلة الأحكام في دواوين كتب المذهب المالكي 
                                                 

 .72/ 2القاض ي عياض، ترتيب المدارك، تحقيق أحمد بكير، بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، ودار مكتبة الفكر، طرابلس ليبيا،  -1

 .256اته وعصره، آراؤه وفقهه، ص أبو زهرة، محمد، مالك حي -2

 نفسه. -3



 

11 

 

ا، مع رصد المادة العلمية في جميع مراحلها في تلك  المدونات، وهذا مما وبالاستقراء له -أصولا وفروعا

بل العلماء والباحثين فت الجهود وتواصلت الدراسات من قِّ ثيعسر فعله على آحاد الناس، لذا تكا

 .لرصدها وتحريرها، ومن ثم تصنيفها وتمييزها حتى صارت أصول المذهب في متناول الباحثين

 وخاصة الشاملة منها لأصول المذهب، تعرضت لقليتين أساسيتين هما: وأغلب هذه الدراسات،

تاريخ تدوين هذه الأصول: بمعنى: هل الإمام مالك هو الذي تولى ذلك بنفسه، أو أنه من عمل  -1

 أتباعه؟

تعداد هذه الأصول وحصرها، ومن ثم تصنيفها، وتمييز ما استند منها إلى أدلة نقلية أو عقلية  -2

 ونحو ذلك.

 .الآتية لفروعبش يء من التفصيل في ا  -تعالى إن شاء الله -تناوله أوهذا ما س

 الفرع الثاني: تدوين أصول المذهب المالكي

قلية تدوين أصول المذهب تباينت فيها الآراء تباينا كبيرا، فمن قائل يؤكد أن الإمام مالكا هو 

           فاصيل والتفريع عليها، بينما هناك من واضع هذه الأصول، وأن الأتباع مالهم في ذلك إلا بيان الت

يقرر خلاف ذلك، ويرى أن الإمام لم يدون أصوله التي بنى عليها مذهبه واستخرج على أساسها أحكام 

          الفروع التي استنتجها والتي قيد نفسه في الاستنباط بقيودها، وأن الأتباع هم الذين استخرجوها 

             فقالوا: كان مالك  ،قواله وفتاويه، ثم دونوا تلك الأصول ونسبوها إليهمن خلال استقرائهم لأ

يأخذ بكذا ويستدل بكذا... مما نتج عنه ظهور اتجاهين داخل المذهب كل منهما له أدلته التي يحتكم 

 .1إليها

                                                 

 ينظر على سبيل المثال لا الحصر: -1

 .1/387الحجوي، محمد بن الحسن الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي،  -

 .59الجيدي، عمر، محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي، ص  -

 .11لفقه المالكي، ص ولد أباه، محمد المختار، مدخل إلى أصول ا -
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ما صرح به يرى أن الإمام مالك قصد في كتابه "الموطأ" بيان أصول الفقه وفروعه، وهذا  هما:أول

ن في كتابه بعض من كبار محققي المالكية كالحافظ أبي بكر بن العربي الذي يرى أن الإمام مالكا بيّ 

ه فيه على معظم أصول ن أنه بناه على تمهيد الأصول للفروع، ونبّ الموطأ أصول الفقه وفروعه، كما بيّ 

في مقدمة ترتيب المدارك ،  ضويظهر من صنيع القاض ي عيا ،1الفقه التي يرجع إليه مسائله وفروعه

 .2تأييد هذا الاتجاه حيث ذكر أن مالكا أخذ بهذه الأصول وبين أنه كان يستند في تقرير الأحكام عليها

وهذا ما يراه الشيخ أبو زهرة الذي يعتبر أن أصول مالك يمكن التعرف عليها من خلال الموطأ 

كما فعل تلميذه  -ضحا متصل الأجزاء حيث يقول: )إن مالكا لم ينص على أصوله نصا صريحا وا

إذ دون أصول الاستنباط التي قيد نفسه بها ولكن مع ذلك يستطيع القارئ المتتبع باستقراء  -الشافعي 

 .3للموطأ أن يعرف أصول مالك التي كان يجتهد في دائرتها وعلى الطرائق التي حددها له لا يعدوها(

الإمام مالك وتدوينه وليس للأتباع فيها إلا التفريع  وعليه فهم يؤكدون بأن هذه الأصول من وضع

حيث  –أحد تلامذة الإمام مالك المقربين  –والتخريج عليها، وهذا ما أشار إليه الإمام ابن وهب 

 قال لي مالك: الحكم الذي يحكم به بين الناس حكمان:...):قال

 ؛ما في كتاب الله وأحكمته السنة، فذلك الحكم الواجب -

 وَ م الذي يجتهد فيه العالم برأيه فلعله يُ والحك -
َّ
 .4(ق  ف

قوم عليها الاستنباط في يمالك هذه تشتمل على نوعين من الأدلة التي  الإمام فنلاحظ أن مقولة

 المذهب المالكي:

                                                 

مالك بن أنس، القبس في شرح موطأ  مالك بن أنس، تحقيق محمد عبد الله ولد كريم، بيروت: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى،  -1

 . 1م، ص 1992

 . 89-1/82القاض ي عياض، ترتيب المدارك  -2

 .16أبو زهرة، مالك حياته وعصره، آراءه وفقهه، ص  -3

م، 1994هـ/1414بر ،أبو عمر، جامع بيان العلم وفلله، تحقيق أبو الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى،ابن عبد ال -4

2/25. 
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حكمته أمن كتاب أو سنة أو ما يلحق بهما، وذلك في قوله: "ما في كتاب الله أو  النقلية: الأدلة -أ

 السنة".

 والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه فلعله يوفق".. في قوله: ".. ذلكو  العقلية: دلةالأ  -ب

يرى أن الإمام مالكا لم يدون أصوله التي بني عليها مذهبه واستخرج على أساسها أحكام  ثانيهما:

من قبل الفروع التي استنتجها، وهم لا يعنون بهذا أبدا عدم وجود هذه الأصول أو بعلها، وملاحظتها 

اعتماده  -في الموطأ ونحوه -الإمام حين استنباطه للمسائل الفقهية، وذلك لأنه قد وضح من صنيعه 

 على الكتاب والسنة وعمل أهل المدينة. 

في  -فهم يؤكدون بأن الإشارات التي اتضحت من صنيعه في الموطأ وغيره لا تكفي  ،وعلى هذا

ة المعالم لطريقة الإمام في تقرير الأحكام، وهذا هو لإعطاء صورة متكاملة ومنهجية واضح -رأيهم

ينبغي العدول عنه إلى غيره، وذلك لأن الرأي الأول لا يوجد ما يدعمه ويؤيده من كلام لا الصحيح الذي 

الإمام أو كلام تلامذته، فصحيح أن في الموطأ ورسالته إلى الليث وما نقل عنه في فتاويه، ما يشير إلى 

، ولا فيها الأصول عند الإمام مالك غير أنها خالية من التوضيح والتوجيه لهذه أصول الاستنباط 

التعرض لأغلب الأصول التي عزيت إليه، واعتبرت من أدلة مذهبه فيما بعد، اللهم إلا أن يقال إن 

التي وضح من  عليها مذهبه من خلال هذه الأصول  الإمام مالكا أشار إلى الخطوط العريلة التي بنى

اعتماده عليها، ومن خلال بعض فتاويه ونحو ذلك، ثم قام علماء المذهب وأساطينه بوضع  صنيعه

تفاصيل أصول المذهب وقواعده الاستنباطية من خلال استقرائهم لآراء الإمام وفتاويه وتخريجاتهم مع 

ائية من عمل ما أشار إليه في الموطأ، فيكون استخراجها وتحريرها ثم تصنيفها وتمييزها على صورتها النه

 الأتباع لا من عمل الإمام.

 منها: ومما يؤيد هذا الاتجاه أمور 
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اختلاف علماء المذهب في تعداد هذه الأصول وحصرها، حيث ذكر القاض ي عياض أربعة منها  -1

 .2، وأشار ابن القصار في مقدمته إلى سبعة1فقط

لك أبو العباس "ابن ابي وجعلها الهسكوري ستة عشر وكذ 3وعدها أبو بكر ابن العربي: عشرة

وهكذا فلو كان ، 6والحجوي إلى عشرين، 5وأوصلها القرافي إلى تسعة عشر، 4كفة" المحجوبي الشنقيطي

 الإمام قد صرح بالتزامه بأصول معينة لما وقع هذا الاضطراب والاختلاف في تعدادها وحصرها.

لم ينص على بعض  امام مالكإلى أن الإ  إشارة بعض كبار محققي المالكية في مناسبات مختلفة-2

 ، فمن هؤلاء:مالك وأصول هذه الأصول التي اعتبرت فيما بعد من أدلة المذهب 

 صرح ابن القصار بأن الاستصحاب من أصول مالك، ومع ذلك يعترف بأنه لم يظفر لمالك -أ

كن نص، ل -أي الاستصحاب -بنص يصرح فيها به، حيث يقول: " ليس عن مالك رحمه الله في ذلك 

 .7مذهبه يدل عليه"

القاض ي عبد الوهاب البغدادي، صرح بأن الاستحسان من أصول مالك، ومع ذلك يقول:  -ب

 .8مالك، وكتب أصحابنا مملوءة منه كابن القاسم وأشهب وغيرهما" -أي الاستحسان-"لم ينص عليه 

ها بعض أئمة فقد أنكر اعتبار  "؛مراعاة الخلاف"مثل:  ،اختلافهم في اعتبار بعض الأصول  -3

من مميزات أصول فقد اعتبروها جمهور المالكية  .. أمااللخمي وغيرهما كالقاض ي عياض و ،المذهب

                                                 

 .1/89القاض ي عياض، ترتيب المدارك،   -1

 .226-191-178ابن القصار، أبو الحسن، المقدمة، قرأها وعلق عليها محمد بن الحسن السليماني، دار الغرب الإسلامي، ص  -2

 .65م، ص1412الجيدي، عمر، محاضرات في تاريخ المذهب المالكي، منشورات عكاظ، الرباط: طبعة،  -3

 -الولاتي، محمد يحيى، نظم أصول المذهب المالكي، مع شرح إيصال السالك إلى أصول الإمام مالك، تقديم مراد بوضاية، بيروت -4

 .25-24م، ص 2556ه/ 1427وزيع طبعة دار ابن حزم، للطباعة والنشر والت -لبنان

القرافي، أحمد بن ادريس، شرح تنقيح الفصول، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة: ودار الفكر بيروت  -5

 .445الطبعة الأولى،  ص 

المدينة المنورة: المكتبة  الحجوي، محمد بن الحسن، الفكر السامي، تعليق وتصحيح عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ، -6

 .1/393م، 1977العلمية،

 .315ص  ،ابن القصار، المقدمة -7

 .1/137الشاطبي، أبو إسحاق، الاعتصام، القاهرة: دار الحديث، الطبعة الأولى، بدون تاريخ،  -8
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ا اختلفوا في عدها من أصول لو كان هناك نص صريح من الإمام في اعتبارها لم . لكنمذهب الإمام مالك

 .مالك

وهو: أن الإمام لم يتول بنفسه فهذه الأوجه وغيرها كفيلة بترجيح ما أكده أصحاب القول الثاني 

تدوين جميع هذه الأصول، بل هي من عمل أصحابه، أو أنه رسم الخطوط الرئيسة بأن أشار في الموطأ 

ورسالته إلى الليث إلى بعض المعالم، ثم تولى أئمة المذهب وأساطينه استخراجها وتحريرها ومن ثم 

 بيانها.

واء كانت من تدوين الإمام مالك، أم تدوين أتباعه س ،والخلاصة التي نصل إليها أن هذه الأصول 

فإنها أصبحت مستند المالكية في الاستنباط والتخريج وعليها المعول في الاستدلال والاحتجاج، وعليه 

 .1فهي تعتبر الأسس الرئيسة التي قامت عليها المدرسة المالكية

 المالكي ذهبالم : كثرة أصولثالثالفرع ال

وأوفرها أدلة، سواء في ذلك الأدلة النقلية،  ،من أكثر المذاهب المتبعة أصولا المذهب المالكي يعد

أو الاجتهادية العقلية، فقد تمسك المالكية بأصول لم يقل بها غيرهم، وقرروا أصولا نفاها آخرون 

 تأصيلا، وعملوا بها تفريعا. 

لماء من المذهب المالكي فإنه أكثر المذاهب أصولا، حتى إن ع "وفي هذا السياق يقول أبو زهرة:

يحاولون الدفاع عن هذه الكثرة، ويدعون على المذاهب الأخرى أنها تأخذ بمثل ما يأخذ به من أصول 

، فكثرة الأصول كفيلة جمةعددا، ولكن لا تسميها بأسمائها، ولا يخفى ما للكثرة من الفوائد ال

ع، وهي الكفيلة بلبط مجال الخلاف باستيعاب قلايا الإنسان على اختلاف الزمان والمكان والموضو 

. ثم إن 2داخل المذهب، بما ينسجم والتيسير على الأمة، فالكثرة حسنة من حسنات المذهب المالكي

                                                 

. والولاتي إيصال 2/213ؤلف، ، وتاريخ المذاهب الإسلامية، لنفس الم255 -254أبو زهرة، محمد، مالك حياته وفقهه وآراؤه، ص -1

 .22-18السالك إلى أصول الإمام مالك،  تقديم مراد بوضاية، ص

 .383أبو زهرة، مالك حياته وفقهه وآراؤه، ص  -2
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الناظر إلى هذه الكثرة من أصول الاستدلال في المذهب المالكي، يرى أن لها أثرا في تفريع الفقه والتخريج 

واختلاف أدلة الاستنباط يجعل المجتهد في فتواه أقرب إلى على أصوله، ذلك أن تنوع أصول الاجتهاد 

فكانت كثرة الأدلة من شانها أن تجعل  " الصلاح وأدنى إلى تحقيق العدل، وهو معنى عبارة أبي زهرة:

 .1"المذهب المالكي مرنا في التطبيق فلا تليقه

فيها غيره من  وترجع كثرة أصول المالكية، إلى أن مذهب مالك تفرد بأصول ، لم يشاركه 

المذاهب؛ وأهم الأصول التي عُدت من مميزات المذهب المالكي، عمل أهل المدينة، والمصلحة المرسلة، 

وسد الذرائع، ومراعاة الخلاف. أما عمل أهل المدينة فهو من أهم الأصول النقلية التي تفرد بها المالكية 

ن ظاهرا بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر فقهاء الأمصار، حيث رأى مالك أن العمل إذا كا

لغ مالك في اعتبار العمل إلى أن رد به اوقد ب ؛مخالفته إلى غيره افهو حجة يجب الأخذ به، ولا يسع أحد

العمل "خبر الآحاد عند التعارض، لأن العمل عنده من قبيل النقل المتواتر، قال مالك رض ي الله عنه :

ي الأدلة فقد اختلف في تفرد المالكية بها، ونشير هنا إلى أن غالب تلك . أما باق2"أثبت من الأحاديث

الأدلة مما لم يتفرد بها المالكية، بل شاركهم فيها بعض المذاهب، إلا أن مذهب مالك كان له مزيد 

عناية بهذه الأصول، بكثرة الاستناد إليها في التفريع، فكانت المالكية أجسر المذاهب في الإفصاح عن 

 .الأصول والبوح بها والاحتجاج لها، حتى عدت من مفردات المذهب المالكي التي تميز بهاهذه 

من سبقه من أهل العلم، والسير على  تباعها هو مالك رض ي الله عنه الإمام ميز منهج ولعل ما

لى وفق ما ساروا عليه، فأهل القدوة عند مالك هم علماء المدينة النبوية، التي كانت مهاجَر النبي ص

الله عليه وسلم، وبها حط التنزيل، واستقرت الأحكام، وكان فيها خير الأمة وصفوتها، ثم خلفهم 

التابعون من خير القرون الفاضلة، وكانوا على سبيل من سبقهم سائرين، وبسننهم متمسكين، ولم 

ته، قائم على تكن هذه الخصيصة لغير مدينة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فمنهج مالك منهج بيئ

                                                 

 .383أبو زهرة، مالك حياته وفقهه وآراؤه، ص  -1

 .1/128يخ ،ابن الحاج الفاس ي، أبو عبد الله، المدخل المالكي، دار التراث، بدون طبعة وبدون تار  -2
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المؤسس على الدليل القوي، والبرهان الجلي، فمالك وارث علم المدينة، ومن تأمل الفقه  تباع الكاملالا

 االمدني المأثور قبل مالك، وقارنه بفقه مالك، وجد الفقهين ينهلان من منهل مشترك، مما يفيد أن مالك

عين، مع توسع في التفريع، ووضوح في منهج ما هو إلا استمرار لمذهب أهل المدينة من الصحابة والتاب

ومالك "الاستدلال ودلائل الاحتجاج، على حسب ما اقتلاه الواقع، يقول أبو عبد الله المايرقي المالكي: 

لهم، إلا أنه زاد المذهب بيانا وبسطا، وحجة  الإتباعإنما جرى على سنن من كان قبله، وكان كثير 

ب المذهب إليه لكثرة بسطه ما أخذ عنه من الأسمعة والفتاوى، فنسوشرحا، وألف كتابه الموطأ، وأما 

 .1…فيه وكلامه

ليس مذهب رجل واحد، ولا من تأسيس فكر " فمذهب مالك كما يقول الدكتور محمد الروكي:

واحد، ولا من إبداع عقل واحد، ولكنه مذهب بلد بأكمله، وحصيلة أجيال، وإرث حلقات تعاقبت 

الراسخون من الصحابة والتابعين وتابعيهم بمدينة رسول الله صلى الله عليه  عليها الأئمة الأثبات

لأنه ابن بيئة بدا  ؛لغة في قوة المذهب ومناسبة أصولهولا يخفى ما لعامل التوارث من أهمية با ،وسلم

صلاحُ فكرها في بستان الوحي، وتربى جيلها في مدرسة النبوة، ومالك رض ي الله عنه منحدر من هذه 

 .بيئة، فجدير بمنهجه في الاستدلال أن يكون على أثر منهج الصحابة والتابعينال

ومن أبرز الخصائص التي ميزت أصول المذهب المالكي عن غيرها من الأصول، أنها جمعت بين 

أصول مدرسة أهل الأثر، وأصول مدرسة أهل الرأي، ومنزلة الأثر عند مالك بالمحل الأعلى، كما يظهر 

طأ، وأما الرأي فقد ضرب فيه بحظ وافر، وأصوله شاهدة على ذلك، فإنه رض ي الله عنه من خلال المو 

لم يكتف في الرأي بالقياس، بل تجاوزه ليشمل العمل بالاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع، 

                                                 

محمد أبو الأجفان  عثمان بطيخ، الناشر، تحقيق ابن أبي زيد، القيرواني، الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ،  -1

 .151م، ص  1983هـ /  1453مؤسسة الرسالة، بيروت، المكتبة العتيقة، تونس: الطبعة الثانية، 
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وإن الناظر إلى ذلك ليكاد يصنف مالكا في سلك مجتهدي أهل الرأي، كما صنع ابن قتيبة في كتابه 

 . 1"لمعارفا"

 : تعـداد أصول المذهب المالكيرابعالفرع ال

  المقصود بالأصول القواعدُ العامة والكلياتُ 
ُ
التي يستهدي بها المجتهد ويجعلها نصب عينه  المطردة

 –في اقتناص الأحكام من الدلائل الجزئية، وسواء أكانت تلك القواعد تتناول جميع أبواب الشريعة 

، وهذان –كالقواعد الفقهية  –أم تتناول بابا أو أبوابا خاصة  –الفقه كما هو شأن قواعد أصول 

النوعان مقصودان في أصول المذهب المالكي كسائر المذاهب الفقهية السائدة، ويتميز المذهب المالكي 

بأصول انفرد بها، وأصول أكثر من استعمالها وغيرُه قلل منها، وهي التي سنمعن النظر فيها لبيان 

 .الصحابة وتابعيهم ووجودها عند من تقدم من  أصالتها،

لقد عدها الحافظ أبو عبيد القاسم بن خلف الجبيري ثمانية هي: الكتاب والسنة )مع ملاحظة 

ترتيب دلالتهما من حيث الوضوح(والإجماع، وإجماع أهل المدينة، والقياس، واعتبار المصالح وسد 

 .2الذرائع، والعرف

 لقصار، أشار في مقدمته إلى سبعة هي:والإمام أبو الحسن ابن ا 

 .3الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وعمل أهل المدينة، وشرع من قبلنا والاستصحاب

، مع إغفاله ذكر ين هما: الاستصحاب وشرع من قبلنان ابن القصار أضاف أصلأونلاحظ هنا 

، وما ذكر 4ل وغيرها في بعض كتبهالعرف وسد الذرائع، واعتبار المصالح، علما بأنه اعتمد هذه الأصو 

 منها هو ما عزاه بنفسه لمالك في كتابه: "المقدمة".

                                                 

 .46م، ص2553منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية،  الروكي محمد ، المغرب مالكي لماذا؟ ، -1

ا فيها من مسائل المدونة تحقيق، حسن حمدوش بن القاسم في المسائل التي اختلفأبو القاسم عبيد الجبيري، التوسط بين مالك وا -2

 .162-154 م، ص2557كلية الآداب ظهر المهراز  بفاس، المغرب: مركز الإمام الثعالبي، طبعة، 

 .35انظر المقدمة، في فقه الإمام مالك، ص  -3

 منها على سبيل المثال: كتابه عيون الأدلة. -4
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أما أبو بكر ابن العربي فقد عدها عشرة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وعمل أهل  

 .1المدينة واعتبار المصالح وسد الذرائع، وشرع من قبلنا والاستحسان والعرف

عد قد أضاف أصلين على ما ذكره الجبيري هما: الاستحسان، وشرع فيكون ابن العربي بهذا ال

 .غفل ذكر الاستصحاب الذي نص عليه ابن القصار أمن قبلنا، و 

الكتاب والسنة والإجماع وإجماع أهل المدينة  :هيو  ،واقتصر القاض ي عياض على خمسة

 .2والقياس

الكا زاد عليها: عمل أهل المدينة، وهذه الأدلة التي اقتصر عليها عياض هي محل اتفاق، إلا أن م

ولذا صرح ابن خلدون في المقدمة بأن مالكا شارك المذاهب الفقهية في الأصول المعتبرة، وهي الكتاب 

والسنة والإجماع والقياس، وامتاز عنها: بمدرك آخر للأحكام هو: عمل أهل المدينة، الذي صار عنده من 

 .3أصول الأدلة على حد تعبيره

 فيما نقله عنه الفقيه أبو الفلل راشد بن الوليدي ،مام أبو صالح الهسكوري الفاس يوعدها الإ 

"الأدلة التي بني عليها مالك مذهبه ستة: نص الكتاب وظاهر الكتاب وهو  :حيث قال ،ستة عشر

العموم ودليل الكتاب وهو )مفهوم المخالفة( ومفهوم الكتاب وهو باب آخر وتنبيه الكتاب وهو التنبيه 

ٓ أنَْ ياكُونَ  ﴿لقوله تعالى:  ،ى العلةعل ماً عَليَٰ طَاعِمٖ يطَْعَمُهُٓۥ إلَِّا ٓ أجَِدُ فےِ مَآ أوُحِيَ إلِيَا مُحَرا قلُ لَّا

ِ بِهِ  ا
سْفوُحاً اوَْ لحَْمَ خِنزِيرٖ فإَنِاهُۥ رِجْسٌ اوَْ فسِْقاً ا۟هِلا لغَِيْرِ اِِ۬لل۟ مَيْتةًَ اوَْ دَماٗ ما

4﴾.  

أيلا مثل هذه الخمسة، فهذه عشرة، والحادي عشر الإجماع، والثاني عشر  ومن السنة

القياس، والثالث عشر عمل أهل المدينة، والرابع عشر قول الصحابي، والخامس عشر الاستحسان، 

                                                 

 .1/153ابن العربي، القبس،  -1

 .89-1/87القاض ي عياض، ترتيب المدارك،  -2

 .495، ص 1967لثانية، ابن خلدون، عبد الرحمان، المقدمة، تحقيق علي عبد الواحد وافي، لجنة كتاب العربية، الطبعة ا -3

 .146سورة الأنعام، جزء من الآية،  -4
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والسادس عشر سد الذرائع، واختلف قوله في السابع عشر وهو مراعاة الخلاف، فمرة يراعيه ومرة لا 

  •.1يراعيه

ذكر هذه ، في حاشيته على ميارة -رحمه الله تعالى-ن أبا عبد الله محمد الطالب بن حمدون كما أ

  ،السبعة عشر
ً
مراعاة الخلاف بالاستصحاب وجعل مراعاة الخلاف تارة أصلا وتارة غير  مستبدلا

 .2أصل

الاستقراء وأما الإمام القرافي فإنه لما أشار إلى تقسيم الأدلة قال: "إن أدلة الأحكام تسعة عشر ب

 ،والمصلحة المرسلة ،وقول الصحابي ،والقياس ،وإجماع أهل المدينة ،والإجماع ،والسنة ،هي: الكتاب

والاستدلال، والاستحسان  ،وسد الذرائع ،والاستقراء ،والعوائد ،والبراءة الأصلية ،والاستصحاب

 . 3( وإجماع الخلفاء()آل البيت ،وإجماع أهل الكوفة، وإجماع العترة ،والأخذ بالأخف، والعصمة

وقد اختار أبو زهرة من إحصاء القرافي هذا مجموعة أصول جعلها أصولا لمالك معتبرا ذلك أدق 

إحصاء لأصوله، فعد منها: الكتاب والسنة والإجماع، وإجماع أهل المدينة، والقياس، وقول الصحابي، 

نظر إلى ما اختاره، نلاحظ أنه والمصلحة، والعرف، وسد الذرائع، والاستصحاب، والاستحسان، وبال

 أغفل أصلين مهمين من أصول المذهب، وربما يكون فعل ذلك تبعا لإغفال القرافي لهما وهما:

 .أ/ شرع من قبلنا

ب/ مراعاة الخلاف، التي تعتبر من الأصول المهمة في المذهب، والتي أعطته الكثير من الحيوية 

 ن، ولا سيما إذا كان دليلهم قويا ومعتبرا.والمرونة بالاستفادة من اجتهادات المخالفي

                                                 

م، 1951التسولي، أبو الحسن علي بن عبد السلام بن علي ، البهجة شرح التحفة، مطبعة البابي الحلبي، وأولاده بمصر: طبعة،  -1

2/133. 

 .16، ص 1هـ، ج1348مطبعة: صالح مراد الهلالي،ابن حمدون، أبو المعالي بهاء الدين، على شرح حاشية ميارة، لمنظومة ابن عاشر  -2

 .445القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص  - 3
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وما درج عليه أبو زهرة في تحليله وبيانه لأصول المذهب المالكي: عول عليه كثير من الباحثين 

 .1المعاصرين الذين كتبوا عن المذهب

 :2ثم جاء الشاطبي ورد الأدلة الشرعية إلى ضربين

الإجماع بما فيه إجماع أهل المدينة ومذهب يرجع إلى الكتاب والسنة، وألحق بهما  نقلي: :لأول ا

الصحابي وشرع من قبلنا، معللا ذلك برجوعها وما في معناها إلى التعبد بأمر منقول صرف لا نظر فيه 

 لأحد.

يرجع إلى الرأي المحض كالقياس والاستدلال، وألحق بهما الاستحسان والمصالح  الثاني: عقلي:

 .3المرسلة ونحوهما

حسن الحجوي الفاس ي بأن أصول المذهب عشرون، جاعلا عد الهسكوري وذكر محمد بن ال

بن حمدون اعلى ما ذكره أساسا، بينما أوصلها الشيخ حسن المشاط إلى أربعة وعشرين أصلا، معولا 

 .4بالإضافة إلى ما أشار إليه بعض المتأخرين

أو  ،الإمام مالك يمكن أن نخلص إلى أن الأصول المعتبرة عند ،ومن خلال الإحصاءات السابقة

والتي تعتبر الأسس الرئيسية التي  -بحسب ما ذكره أئمة المذهب-بعبارة أخرى أصول المذهب المالكي 

قامت عليها المدرسة المالكية، وعليها استند علماء المذهب في الاستنباط والتخريج والإلحاق، وذلك بعد 

 لاثة عشر أصلا هي:دمج ما يتعلق بالقرآن والسنة في أصلين، فتكون الأصول ث

 

  

                                                 

ينظر علي سبيل المثال: اصطلاح المذهب عند المالكية، للدكتور محمد بن إبراهيم، والأصول النقلية عند الإمام مالك للدكتور  -1

 الشعلان.

 .35 -3/29تحقيق الشيخ عبد الله دراز بيروت :دار المعرفة، دون تاريخ الطبع، الشاطبي، أبو إسحاق، الموافقات في أصول الفقه،  -2

نبه الإمام الشاطبي إلى أن هذا التقسيم إنما هو بالنظر إلى أصول الأدلة، وليس باعتبار الاستدلال بها على الحكم، إذ كل من القسمين  -3

 .3/29 ،مفتقر إلى الآخر ومحتاج إليه، ينظر الموافقات

هـ،                1452لمشاط، حسن، الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة، طبع بعناية، عبد الوهاب أبو سليمان، الطبعة الأولى ا -4

 .116 -115ص 
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 أولا: الكتاب )القرآن الكريم(

يلتقي الإمام مالك مع جميع أئمة المسلمين في كون كتاب الله عز وجل هو أصل الأصول، ولا أحد 

 وتنبيهه. ،ودليله ،ومفهومه ،أنزع منه إليه، يستدل بنصه، وظاهره

 ب والسنة.صوله، فعد منها: الكتاوصولا لمالك معتبرا ذلك أدق إحصاء لأ 

 ثانيا: السنة النبوية

ا هي المصدر الثاني عند الإمام مالك، فيعتبرها مبينة للقرآن وشارحة له، وقد سار في فهمها على م

م في السنة لتشمل الذي كان من أئمتهم وأقطابهم، غير أنه ربما عمّ  سار عليه السلف وعامة المحدثين

ن قبيلها فتوى الصحابة وكبار التابعين ومن في طبقتهم ما يعرف عند علماء الحديث بالمأثور، ويجعل م

تبهم العلمية، وهو بهذا المعنى يعطى لعمل أهل المدينة وإجماعهم مكانة خاصة، ويندرج تحت اومر 

السنة: نصها وظاهرها ومفهومها ودليلها وتنبيهها، وفي الموطأ عشرات الأمثلة لهذه المفاهيم، فلا نطيل 

 بها.

 ثالثا: الإجماع

ولعله أكثر الأئمة الأربعة ذكرا له  ،-إذا توفرت شروطه- جماع حجة قطعية عند الإمام مالك الإ 

واحتجاجا به، والموطأ خير شاهد على ذلك، أما مدلول كلمة الإجماع عنده فقد وضحها بقوله: )وما 

 .1(كان فيه الأمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه أهل الفقه والعلم ولم يتخلفوا فيه...

 رابعا: عمل أهل المدينة

إذا تتبعنا صنيع الصحابة والتابعين قبل عصر الإمام مالك، فإننا نجدهم يستندون إلى عمل 

أهل المدينة في أحكامهم واجتهاداتهم الفقهية، وقد كان أهل المدينة فيما يعملون يرجعون إلى قلايا 

                                                 

 .1/88القاض ي عياض، ترتيب المدارك،   -1
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الله عليه وسلم، ويشاور أكابر الصحابة عمر بن الخطاب، وكان عمر يتبع ما قض ى به رسول الله صلى 

 . 1من أهل الشورى

 .2فعن عمر بن الخطاب أنه قال على المنبر: أحرج بالله على رجل روى حديثا العمل على خلافه

فيقول: وأنا قد  -بخلاف ما قال -وكان أبو الدرداء يسأل فيجيب، فيقال له: إنه بلغنا كذا وكذا 

 .3غير ذلك سمعته، ولكني أدركت العمل على

)ما اتفق عليه العلماء والفللاء بالمدينة كلهم أو أكثرهم في زمن مخصوص،  فعمل المدينة اذن:

 .4سواء كان سندهم نقلا أم اجتهادا(

 خامسا: القياس

القياس حجة عند الإمام مالك، قال ابن القصار: )..ومذهب مالك: القول بالقياس وقد بينا 

 .5الحجة له(

سة قد اتفق الأئمة على عدها أصولا لمالك، وأما باقي الأصول )الأدلة( وهذه الأصول الخم

 وهي: -أو ما تيسر منها-فسأذكر مصادر كل أصل منها 

 سادسا: الاستصحاب

وهو من أصول المذهب المعتبرة، وكان مالك يأخذ به كحجة، ومؤدى هذا الأصل هو بقاء الحال 

 ءهوما يعبر عنه الفقهاو  ،وع الثاني من أنواع الاستصحابهذا هو الن.6على ما كان حتى يقوم دليل يغيره

بقولهم: "الأصل بقاء ما كان على ما كان"، ومعناه أن الش يء الذي دل الشرع على ثبوته لوجود سببه 

                                                 

 .313-25/312ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  -1

 .66/ 1القاض ي عياض، ترتيب المدارك،  -2

 نفسه. -3

الشعلان، عبد الرحمان بن عبد الله، أصول فقه مالك، أدلته النقلية، المملكة العربية السعودية: جامعة الإمام محمد بن سعود  -4

 .2/1545 -نسخة مصورة  -الإسلامية

 .34ابن القصار، المقدمة في أصول الفقه المالكي، ص  -5

 .135م، ص 1995هـ/1425ن علي اليدري، الأردن: دار البيارق،  الطبعة الأولى،أبو بكر المحصول، تحقيق : حسي  ابن العربي، -6
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، كثبوت الملك في المبيع ، الهو وز يجب الحكم باستصحابه ودوامه واستمراره حتى يدل دليل على نفيه 

.. ومنه : ثبوت  ببيعٍّ أو هبةٍّ أو تنازل  ، فيحكم به حتى يثبت زواله عقد البيع لوجود سببه وهو جريان 

ومنه : دوام حلّ الزوجة بعد ثبوت عقد الزوجية ، حتى يثبت  براءة الإنسان حتى تثبت إدانته ببينة ...

 عند المالكية والشافعية والحنابلة 
ٌ
ة مُطلقًا زواله بطلاق ونحوه ، وهذا النوعُ من الاستصحاب حُجَّ

 .1نفيا(ما لم يثبت ما يعارضه )اثباتا أو

 سابعا: الاستحسان

الأبياري:  وقال2نقل ابن القاسم عن الإمام مالك أنه قال: )تسعة أعشار العمل الاستحسان(،

.وقال الشاطبي: "الاستحسان في مذهب مالك: الأخذ 3"الذي يظهر من مذهب مالك القول بالاستحسان"

وقد  .4"ومقتلاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس  لة دليل كليمصلحة جزئية في مقابب

إشارة إلى  5اشتهر على ألسنة فقهاء المذهب المالكي قولهم: "ترك القياس والأخذ بما هو أرفق بالناس"

أصل الاستحسان، لأن الاستحسان في المذهب المالكي كان لدفع الحرج الناش ئ من اطراد القياس، أي 

 .6أن معنى الاستحسان طلب الأحسن للأتباع

  

                                                 

هـ،    1432باي، حاتم، الأصول الاجتهادية التي ينبني عليه المذهب المالكي، الكويت: ضمن منشورات الوعي الإسلامي الطبعة الاولى،   -1

 .684ص 

. 6/16، 1985أصول الأحكام، بيروت، دار الأفاق الجديدة، الطبعة الأولى،  ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، الإحكام في -2

 .1/137والاعتصام،  151/ 4والشاطبي في الموافقات، 

الزركش ي، بدر الدين، البحر المحيط، طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت: مطابع دار الصفوة للطباعة والنشر  -3

 .6/89م، 1992والتوزيع،

 .149/ 4الشاطبي، الموافقات،  -4

 .3، ص 4هذا الكلام مأخوذ من تعريف الإمام السرخس ي الحنفي للاستحسان، ينظر كشف الأسرار، ج  -5

، 1973: دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، -لبنان -القرافي، أحمد بن ادريس، تنقيح الفصول، في اختصار المحصول، بيروت -6

 .447ص 
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  ثامنا: المصلحة المرسلة )المصالح المرسلة(

، وهي ما لم يشهد لها الشرع، لا باعتبار ولا بإلغاء، 1من أصول مذهب مالك المصالح المرسلة

 ويشترط للعمل بها ثلاثة شروط:

 أ/ أن تكون محققة لا مظنونة.

 ب/ أن لا تعارض نصا شرعيا.

 .2تندرج تحت أصل عام ج/ أن

فمالك رأى قصد الشارع الأساس ي إلى تحقيق مصالح الناس جليا في شريعته؛ فجعل فقهه يسير 

حول قطبها، ويدور على محورها، يحميها بسد الذرائع وفتحها، ويكثر من الطرق الموصلة إليها، لتتحقق 

مصالح الناس في الدنيا  وبذلك التقى فقهه في غاية واحدة، وهي… من أقرب طريق وأيسر سبيل

 .3والآخرة

 تاسعا: سد الذرائع

هذا أصل من الأصول التي أكثر مالك من الاعتماد عليه في اجتهاده الفقهي، و"الذرائع هي الأمر 

الجواز يتوصل به  ظاهر ، أو هي كل عمل 4الذي ظاهره الجواز إذا قويت التهمة في التطرق به إلى الممنوع"

ة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل ممنوع، أي أن حقيقة سد الذرائع أي المسأل؛ 5إلى محظور 

  .6بما هو مصلحة إلى مفسدة التوسل
ّ
كما -م مالك ولرعاية المقاصد الشرعية والمصالح المشروعة، حك

 قاعدة سد الذرائع في أكثر أبواب الفقه، وهذا المعنى هو ما أكده الأستاذ "محمد هشام البرهاني" -قلنا

الفقهي المهمة عند المالكية، وليس في المذاهب الفقهية  الاستنباطحيث قال: "سد الذرائع من أصول 

                                                 

 .111/ 2، والشاطبي في الاعتصام، 9/95، والقرافي في نفائس الأصول 2/683ابن العربي في القبس، ذكرها  -1

 .81-2/85الشاطبي، الاعتصام  -2

 .342أبو زهرة، محمد، مالك حياته وعصره آراؤه وفقهه، دار الفكر العربي، د. ت، ص  -3

 .1/54ف، تونس: دار ابن حزم، مطبعة الإدارة، بدون تاريخ، القاض ي عبد الوهاب البغدادي، الإشراف على نكت مسائل الخلا  -4

 .2/798م، 1972ابن العربي، أبو بكر، أحكام القرآن، طبعة: عيس ى البابي الحلبي، الطبعة الثالثة،  -5

 .4/198الموافقات  ، والشاطبي في2/32، والقرافي في الفروق 576هـ، ص 1457الباجي، أبو الوليد، إحكام الفصول، دار الغرب الإسلامي  -6
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الأربعة المنتشرة، ولا في غيرها من بلغ في أخذه بهذا الأصل مبلغ المذهب المالكي، وبهذا كان العمل 

تطبيقا عمليا من  بالمصلحة المرسلة أصلا مستقلا من أصول التشريع عنده، وليس سد الذرائع إلا 

تخريجاتهم في جميع  تطبيقات العمل بالمصلحة، ولذلك عدوه ضمن أصولهم وأعملوه في استنباطاتهم و

بعض الفقهاء سد الذرائع من  أبواب الفقه، وفي كثير من المسائل العلمية وبالغوا في ذلك حتى عدّ 

 .1خصوصيات مذهب إمام دار الهجرة"

 عاشرا: قاعدة مراعاة الخلاف

، رغم اختلافهم فيها، فمنهم من عدها من الأصول ومنهم 2هي من الأصول التي اعتمدها المالكيةو 

من أنكرها، معتبرا أنها قاعدة من القواعد الفقهية، ومعناها: "إعمال دليل في لازم مدلوله الذي أعمل 

 .3في نقيله دليل آخر"

الذي هو  ،في لازم مدلوله 4ارومثاله: إعمال مالك دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغ

فيما إذا مات أحدهما فالمدلول هو عدم الفسخ، وأعمل  -ثبوت الإرث بين الزوجين المتزوجين بالشغار 

دليلا آخر، فمذهب مالك وجوب الفسخ وثبوت الإرث إذا مات  -وهو الفسخ -مالك في نقيله 

 .5أحدهما، ومن خالفه يقول بعدم الفسخ

  

                                                 

 .615م، ص 1986هـ/1456البرهاني، محمد هشام، سد الذرائع في الشريعة الإسلامية، مطبعة الريحاني، الطبعة الأولى  -1

ابن رشد، أبو الوليد، المقدمات الممهدات، لبيان ما اقتلته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات، تحقيق محمد حجي، بيروت، دار  -2

 . 2/172، 1988لامي، الطبعة الأولى، الغرب الإس

 .2/263م، 1993الرصاع، أبو عبد الله، شرح حدود ابن عرفة، تحقيق محمد أبو الأجفان، دار الغرب الإسلامي،  -3

 المراد هنا صريح الشغار، أما وجه الشغار ومركب الشغار، فإن مالكا راعى الخلاف فيهما بعدم الفسخ بعد الدخول. -4

، وإيصال السالك إلى أصول الإمام مالك، للفقيه محمد يحيى  6/378والمعيار، للونشريس ي،  2/265رح حدود ابن عرفة، الرصاع، ش -5

 .35الولاتي، ص 



 

18 

 

 (العادة -الحادي عشر: )العرف

إن العرف أصل من أصول الاستنباط عند مالك، وقد انبنت عليه أحكام كثيرة لأنه في كثير من 

 .1الأحيان يتفق مع المصلحة، والمصلحة أصل بلا نزاع في المذهب المالكي

 الثاني عشر: قول الصحابي

ثار آمالك أنه حجة عنده، وقد أكثر من وهو أصل من أصول المذهب، ويظهر من تصرف  

الصحابة في الموطأ، تارة يجعلها تفسير الإجمال في المرفوع، وتارة يقيد بها العام والمطلق، وتارة يحتج بها 

لمسألة فقهية إذا لم يجد فيها شيئا مرفوعا على شرطه، وتارة يبين بها العمل المستمر على نحو ما، وتارة 

 .2فيه يستدل بها على ترك ظاهر نص ما، إلى غير ذلك من تصرفاته

 3الثالث عشر: شرع من قبلنا

التي لم ترد في شريعتنا، وقد ذهب مالك إلى أن  موالمراد به شرائع الأنبياء السابقين وأحكامه

شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ، قال ابن العربي: "ليس في مذهب مالك خلاف في أن شرع من 

 .4قبلنا شرع لنا"

 من حيث الحجية والاعتبار د المالكيةعن : ترتيب الأدلةخامسالفرع ال

منهج الاستدلال عند الإمام مالك كما هو واضح من أصوله جامع بين الأثر والنظر، ولكنه 

 .5الأثر أعلق وألصق، وذلك لأن الأصول الأثرية والملحق بها أكثر واعتباره لها في الترجيح أوضحبمراعاة 

                                                 

 ، وغيرهم.448والقرافي، في شرح التنقيح، ص  2/819ابن العربي ، القبس،  -1

 . 14/263والأسانيد، الطبعة الأولى بالمغرب : بدون تاريخ، ابن عبد البر، أبو عمر يوسف، التمهيد، لما في الموطأ من المعاني  -2

عده ابن القصار، والقاض ي عبد الوهاب البغدادي والباجي وابن العربي، وغيرهم من أصول المذهب التي لا يخالف في اعتباره أحد من  -3

 .1/153، وأحكام الفصول، 315الأئمة، انظر المقدمة، ص 

 .2/788ابن العربي، القبس،  - 4

 .1/87القاض ي عياض، ترتيب المدارك،  -5
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ما أشد، ومنهجه في اقتناص الأحكام منهما أصعب وطريقة مالك في التعويل عليهما والاحتجاج به

وأشد، إذ لا يقتصر على دلالتهما ومفاهيمهما، وإنما يراعي مقاصدهما وغايتهما وما يومئان إليه، 

وهو المفهوم بالأولى  -وهو الأصل عنده حتى يرد ما يخصصه، ثم بمفهومهما  -فيستدل بعمومهما 

بما فيه  –ثم الإجماع  ،ثم التنبيه الذي يسميه: دلالة الإيماء )مفهوم الموافقة( ثم بمفهوم المخالفة،

 .1ثم عند عدم هذه الأصول "القياس عليها والاستنباط على أساسها –إجماع أهل المدينة 

ومن خلال ما سبق من عرض موجز لنماذج من إحصاءات للأصول المعتبرة في المذاهب وتقسيم 

ن هذه الأصول المعتمدة عند المالكية هي نفسها الأصول التي أ يظهر  للأدلة من حيث الحجية والاعتبار،

كانت معتمدة ومعمولا بها عند أهل المدينة زمن الصحابة والتابعين، وهذا ما يؤكد لنا الصلة الموجودة 

 وقد روى ابن عطية ،بين الفقه المالكي وفقه السلف من الصحابة والتابعين بالمدينة، وأنه امتداد له

إلى ابن كنانة أنه قال: )قلت لمالك: أصولك في موطئك ممن أخذتها؟ قال: من ربيعة كما بسند متصل 

 .2أخذها من سعيد بن المسيب(

أما إذا رجعنا إلى الموطأ وتأملنا ما جاء من الأحاديث والآثار وفتاوى الصحابة والتابعين وأتباعهم، 

 فإننا نجده قد بنى اجتهاده على قواعد بارزة من أهمها:

اتباعه للأحاديث الصحيحة المتصلة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجملة ما في  -/أ

 .3( حديث655الموطأ من الأحاديث المرفوعة والمسندة ستمائة: )

أخذه بالأحاديث المرسلة من ثقات التابعين، وجملة ما في الموطأ من الأحاديث المرسلة:  -/ب

 .4حديثا( 222مائتان واثنان وعشرون )

                                                 

 .125المامي، محمد المختار محمد، المذهب المالكي، مدارسه ومؤلفاته، ص  -1

محمد الزاهي الطبعة الثانية: دار الغرب  -ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب، فهرسة، تحقيق محمد أبو الأجفان -2

 .58، ص 1983الإسلامي،

 .1/9م، 1924هـ، 1343الدين، تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، مصر، دار إحياء الكتب العربية طبعة  السيوطي، جلال -3

 نفسه. -4
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، والتي كانت في الغالب خطاب وابنه عبد الله رض ي الله عنهماأقلية وفتاوى عمر بن ال -/ج

تحصل على الاتفاق من الصحابة لما عرف عن عمر من موفور العقل وسداد الرأي وشدة تحري الحق 

الرأي، ولشدة وموافقة القرآن له في كثير من الأحيان ولشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم له بسداد 

 تمسك ابنه عبد الله بالسنة وتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في كل ش يء.

عمر وابنه عبد الله  ى ومن تصفح الموطأ تجلى له بوضوح كثرة اعتماد مالك على رأي وقلاء فتاو 

 ومن الأحاديث والآثار الواردة في فللهما واتباعهما للسنة: ،رض ي الله عنهما

على لسانه، وما نزل بالناس  و ن الله جعل الحق على قلب عمرإ﴿ عليه وسلم: * قوله صلى الله

﴾أمر قط فقالوا فيه بالرأي فقال فيه عمر إلا جاء القرآن بما قال فيه عمر
1. 

لو كان بعدي ﴿* وعن عقبة بن عامر الجهني  رض ي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

﴾نبي لكان عمر بن الخطاب
2. 

مام الناس عندنا بعد زيد إكان إمام الناس عندنا بعد عمر زيد بن ثابت، وكان " * قال مالك 

 .3"عبد الله بن عمر

مر رسول أأخبرني مالك أن رجلا حدثه عن عبد الله بن عمر أنه كان يتبع " * عن ابن وهب قال: 

 .4" ه من اهتمامه بذلكالله صلى الله عليه وسلم وآثاره وحاله ويهتم به وكان له حيف على عقل

ن ابن عمر كان يتبع آثار الرسول صلى أ)ومن الأمثلة التي تبرز شدة تتبعه للسنن ما ذكره نافع 

الله عليه وسلم، ويصلي فيها حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة فكان ابن عمر 

 .5(يصب الماء تحتها حتى لا تيبس

                                                 

 .3682، رقم: 5/617أخرجه الترمذي في السنن باب في كتاب المناقب ،مناقب عمر بن الخطاب رض ي الله عنه،  -1

 .17441رقم:  154/ 4أخرجه الإمام أحمد في المسند، -2

 .1/486م، 1981هـ،1451وي أبو يوسف، المعرفة والتاريخ، تحقيق أكرم ضياء العمري، بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية الفس -3

 نفسه. -4

 ، كتاب الحج، باب النزول بالبطحاء، التي بدي الحليفة والصلاة بها.245/ 5رواه البيهقي في السنن الكبرى،  -5
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بن عمر في سفر بمكان فحاد عنه فسئل لم فعلت ذلك؟ كنا مع ا)* وعن مجاهد أنه قال: 

 .1(قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت

رأيت ابن عمر يصلي محلولا أزراره فسألته عن ذلك فقال: رأيت ) وعن زيد بن أسلم قال: 

تحتها  لمدينة فيقيلكان يأتي شجرة بين مكة وا) .ويروى أنه 2(رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله

 .3(ويخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك

اعتماده على فتاوى سائر الصحابة الكرام، ومن أكثرها فتاوى ابن عباس وعائشة وجابر بن  -/د

 .4عبد الله وأبي هريرة، وجملة ما في الموطأ من فتاوى الصحابة: ستمائة وثلاث عشرة

 فقهاء السبعة بالمدينة ونظرائهم.وي الاعتماده على فتا -/هـ

 : تقسيم الأدلة من حيث الاتفاق والاختلافسسادالفرع ال

 تنقسم أصول المذهب بحسب الاعتبارات الآتية إلى ما يلي:

 أولا: من حيث الاتفاق عليها وعدمه

 تنقسم إلى ثلاثة أنواع:

 ما هو متفق عليه بين المذاهب كالكتاب والسنة والإجماع. -1

 ما يشاركه فيها بعض المذاهب كالقول بالاستحسان فيقول به الحنفية. -2

 ،العرف والعادة  ،عمل أهل المدينة - ما ادعى أن مالكا انفرد به أو يأخذ به أكثر من غيره مثل: -3

مع العلم أن الأصلين الأخيرين لم ينفرد بهما مالك  ،المصالح المرسلة ،سد الذرائع ،فمراعاة الخلا 

                                                 

 .8/475د الله بن عمر، رض ي الله عنهما، تحقيق شعيب الأرناؤوط، طبعة الرسالة الإمام أحمد، المسند، مسند عب -1

 .12/268أخرجه ابن حبان، في صحيحه، كتاب اللباس وآدابه، باب ذكر الإخبار، عن موضع الإزار للمرء المسلم  -2

 والترهيب رواه البزار بإسناد لا بأس به.. وقال ابن  المنذر في الترغيب  12/213البزار، البحر الزخار، باب مسند ابن عباس،  -3

 .1/9السيوطي، تنوير الحوالك على موطأ الإمام مالك،  -4
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نما يشاركه في القول بهما بعض المذاهب، وإن كانت تختلف عنه في الأخذ بها من حيث الإكثار وحده، إ

 والإقلال لا غير.

 ثانيا: من حيث تعلقها بالأثر

 تنقسم من حيث تعلقها بالأثر إلى قسمين:

 .1أصول نقلية كالكتاب والسنة والإجماع وعمل أهل المدينة وقول الصحابي وشرع من قبلنا -1

 صول عقلية كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة...أ -2

 في أصول المذهب المالكي 2: البعد المقاصديبعساالفرع ال

إن باب أصول فقه الرأي عند الإمام مالك هو ما عليه فقهاء المدينة، ذلك أنه  :يمكن القول 

ء التابعين، وبعله رأيا اختاره من مجموع آرا ،عندما يطلق الرأي يعنى به فقهه الذي يكون بعله رأيا

 قد قاسه على ما علم.

التي عليها مدار مقاصد الشريعة  ،قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد ويمكن تلخيص ذلك في

 فت أسماؤه.لالإسلامية، فهذا هو أساس الرأي عنده مهما تعددت ضروبه واخت

ا فهي عمدة فقه الرأي عنده أخص ما امتاز به فقه مالك هو رعاية المصالح واعتبارها، لهذ نَّ إِّ وَ 

 اتخذها أصلا للاستنباط مستقلا.

وهو:  -وبنى عليه أحكاما كثيرة -وبناء عليه يمكن أن نستخلص أصلا مقصديا اعتمده مالك 

"إدارة الأحكام على المقاصد المرتبطة بالمصالح والمفاسد"، دون التقيد بنص معين عام أو خاص، أو 

                                                 

 .45أبو زهرة، مالك بن أنس، حياته، وفقهه وأراءه، ص  - 1

تحقيق الغايات المقصود بالبعد المقاصدي هو الاجتهاد الذي يقوم على مراعاة المعاني والحكم الملحوظة للشارع من أحكامه سعيا إلى  -2

والأهداف العامة وراء التشريع، ويتحقق هذا الاجتهاد من خلال تمكن المجتهد من التمييز بين مراتب المقاصد وعلاقة بعلها ببعض، ومن 

 خلال استيعابه الغايات العليا والأهداف الأساسية التي يسعى الشرع إلى تحقيقها من تشريعاته المختلفة، ينظر معجم مصطلحات أصول 

 .36الفقه، تأليف الدكتور مصطفى سانو، ص 
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ما يستفاد من الشريعة كلها أنها جاءت لتحقيق مصالح العباد في قاعدة أو كلية، وإنما بمجموع 

 اللروريات والحاجيات والتحسينيات.

 ولا شك أن المنهج الذي سلكه مالك يجعل الشريعة الإسلامية خصبة ثرية ومستوعبة لحاجيات 

لح ، فمن المعروف أن من أخص ما امتاز به المذهب المالكي هو رعاية المصا1الناس في كل عصر

إلا أنها لم تتوسع فيها مثل ما توسع فيها  -وإن شاركته فيه بعض المذاهب –واعتبارها، فهذا المصدر 

، لأن كل ما فيه مصلحة فهو مرغوب فيه شرعا 2مالك. فالمالكية أكثروا منها وعدوها من أصول مذهبهم

الحديث ولم يسرف في محمود العاقبة، ومالك كان معتدلا فيها ومتأثرا بها، فلم يقتصر على مجرد 

استعمال الرأي، وإنما كان يأخذ بهذا حين يحتاج إليه، وبذلك حين المصلحة متحققة في الأخذ به، وقد 

، -بمعناها الواسع -كان حين يجتهد حريصا على ربط الدليل بالواقع المعيش، وذلك مما أعطاه مرونة 

العريق في فهم المعاني المصلحية  3المدل الفيه استرس حيث قال: "استرسل بيبوهذا ما أشار إليه الشاط

 .4مع مراعاة مقصود الشارع لا يخرج عنه ولا يناقض أصلا من أصوله

 ،ليس مجرد الأخذ بالمصلحة المرسلة حيث لانص ولا قياس ،ومراعاة المصلحة في المذهب المالكي

إعمال المصلحة  وعند إجراء القياس، فللا عن حالات ،بل هو استحلار المصلحة عند فهم النص

 .5المرسلة

الفقهي قائما على أساس الاستصلاح، وأن يكون فهم النصوص  الاجتهادومن هنا يجب أن يكون 

 .6والاستنباط منها قائما على أساس أن مقاصدها جلب المصالح ودرء المفاسد

 

                                                 

 ، بتصرف.285الجيدي، عمر، مباحث في المذهب المالكي، ص  -1

 نفسه. -2

 المدل: من أدل بالطريق، أي عرفه فهو الماهر بالطريق الوعرة. -3

 .2/311الشاطبي، الاعتصام،  -4

 .64م، ص 1995المية للكتاب الإسلامي: الطبعة الرابعة، الريسوني، أحمد، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، الدار الع -5

 نفسه. -6
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 .1إلى المصلحة والعدل الالتفاتعند مالك ليس إلا  الاستحسانكما أن 

إعمال القياس والمصالح المرسلة والاستحسان  ،تهادية البارزة في المذهب المالكيومن الأصول الاج

وغيرها من الأصول الاجتهادية، وهي كلها حائمة حول المصلحة، وصادرة في منطقها عنها، يقول القاض ي 

لب الاعتبار الثالث يحتاج إلى تأمل شديد، وق“المذاهب: عياض في سياق ترجيحه لمذهب مالك على باقي 

المقصودة بها  سليم من التعصب سديد؛ وهو الالتفات إلى قواعد الشريعة ومجامعها، وفهم الحكمة

ولو لم يكن له أي لمالك إلا حسم مادة الحيل، ومراعاة المقاصد، ": ويقول الإمام الذهبي2…من شارعها

 .3"لكفاه

ختلف البيئات وبهذه الأصول وغيرها أصبح للمذهب المالكي تلك الخصوبة والتكيف مع م

والمناطق المتباينة التي انتشر فيها المذهب واستقر فيها، والتي دون شك من أسباب بقائه واستمراريته 

 إضافة إلى قواعده.

يمكن للدارس أن يستشف بعض الخصائص والسمات التي  ،ومن خلال المتابعة للمذهب المالكي

 صائص والمميزات:تميز المذهب عن غيره، أو تظهر فيه أكثر، ومن هذه الخ

 شدة اهتمام الإمام مالك بالاستدلال بالسنة والآثار. -

ويتجلى ذلك في عمل أهل  ،الحرص الشديد على الاقتداء والاهتداء بمن سلف من المتقدمين -

 المدينة.

التقليل من استعمال الرأي والقياس بالنسبة لاستعمال الآثار، وهذا لا يعني أن الإمام لا  -

إنما يعني أنه قلص منهما ولم يكثر، لأن ما معه من السنن والآثار أغنته فيما يجد من يستعملها، و 

 الحوادث عن استعمال الرأي.

                                                 

 .185/  2م، 1988هـ/1458ابن رشد، أبو الوليد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة العاشرة:  -1

 .1/96القاض ي عياض، ترتيب المدارك،  -2

الة، المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط الناشر الذهبي، سير أعلام النبلاء مؤسسة الرس -3

 .8/96م، 1985هـ/1455الطبعة الثالثة،  الرسالة مؤسسة
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ربط الفقه والاستدلال والاستنباط بالدليل، وجعله الحجة للفتوى، أو التوفيق بين الأثر  -

 والنظر.

ة مع الحياة البشرية، وهذا ما كثرة الأصول والقواعد، مما ساعده ذلك على المرونة والواقعي -

تنبه إليه الشيخ أبو زهرة عندما قارن بينه وبين المذهب الحنفي، حيث قال: "وإذا كان الفقه العراقي قد 

ففقه مالك أغنته الوقائع في البلاد المترامية الأطراف المختلفة الأعراف  ،اتسع ونما بالفرض والتقدير

 .1عن الفرض والتقدير"

لمحافظة على السنة ورعاية المصالح، وذلك من خلال الأخذ بالمصالح المرسلة، الجمع بين ا -

وسد الذرائع، والأخذ بالاستحسان، مما يؤدي إلى التيسير على الناس مادام ذلك يراعي المصالح العامة 

في حل مشاكل الناس، بحيث يتمثل الفقيه في فتواه مصلحة الناس ما لم يكن ذلك يتعارض مع النص 

 المآلات ومراعاة الواقع وهمومه وتغيراته. ،ومراعاة المقاصد و2صل من أصول القواعد العامةأو أ

أصوله تجعل الاجتهاد مفتوحا في الاستنباط والتخريج دوما، وذلك حتى لا يقع بالناس ضرر  -

ته، من مظاهر تفوقه وتفتح آفاقه وكمال جوانبه وابتكاراا عليهم أمر دينهم، فكان هذا مظهر  وينغلق

 وحرية أحكامه مما جعله مذهب الحياة والإحياء، إذ يجدون فيه الحلول والإصلاح لمشاكلهم.

تنوع هذه الأصول والمصادر، فهي تتراوح بين النقل الثابت والرأي الصحيح المستمد من الشرع،  -

وعدم  ،النظروالأثر و  ،والمزاوجة بين العقل والنقل ،والمستند إليه كالقياس، هذا التنوع في الأصول 

هي الميزة التي ميزت المذهب المالكي عن مدرسة المحدثين  ،الجمود على النقل أو الانسياق وراء العقل

 .3وسطيته وانتشاره والإقبال الشديد عليه ومدرسة أهل الرأي، وهي سرّ 

                                                 

 .45أبو زهرة، محمد، مالك فقهه وآراءه، القاهرة: دار الفكر العربي، بدون تاريخ، ص  - 1

 .225فاته مرجع سابق، ص المامي، محمد المختار محمد، المذهب المالكي مدارسه ومؤل -2

 نفسه. -3
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 ي مجملهاف ، وهي عائدة از بالعديد من الخصائص والمميزاتيمت المذهب المالكي  فإن ،وكخلاصة

للمصالح  ، ومراعاتهاإلى كثرة أصوله ووفرتها، وتنوعها بين النقل والعقل، وجمعها بين الأثر والنظر

 .والمفاسد في النواهي والأوامر 
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 المبحث الثاني: تعريف النماذج المختارة

بحث الأول خصوصيات المذهب المالكي، فسأفرد المبحث الثاني للمفاهيم في الم ناولتبعدما ت

 والمصطلح
ُ
 ات الم
َ
ة، والتي في مقدمتها وفي صلبها للبحث والتي لها علاقة بموضوع الدراس ةِّ سَ سِّّ ؤ

 .المعاملات المالية""

 المطلب الأول: تعريف المعاملات المالية

المال زينة الحياة الدنيا، فهو محور السعادة متى أخذ من مصادر مشروعة، وصرف في مواضعه 

، ومن أكبر أسباب ا
ً
لشقاء إذا عدل به عن الصراط السوي، وهو مدعاة الحلارة المطلوبة شرعا

ه مجلبة الدمار والخسران، عليه تزدحم المطامع، وبه تنال المآرب. 
ّ
قال الله تعالى في والعمران، كما أن

تُ خَيۡرٌ  ﴿ :العزيزكتابه  لحَِٰ تُ ٱلصاٰ قيَِٰ نۡياَۖ وَٱلۡبَٰ عِندَ رَبِّكَ ثوََابٗا وَخَيۡرٌ ٱلۡمَالُ وَٱلۡبنَوُنَ زِينةَُ ٱلۡحَيوَٰةِ ٱلدُّ

 .1﴾أمََلٗ 

قف على المعنى أستعرض تعريف الفقهاء للمال لتحديد المعنى الشرعي له، لابد أن أوقبل أن 

 اللغوي له.

 الفرع الأول: مفهوم المال

ث، يقال هو المال وهي المال.  المال لغة: -أ 
ّ
ر ويؤن

ّ
جاء في تاج مشتقّ من مادّة ))مَوَلَ((، يذك

 .2وجمعه أموال" ملكته من كل ش يء، ما "المال: عروس:ال

ويوضح ابن الأثير المراد بالمال أكثر ، 3كته من جميع الأشياء، وجمعه أموالالمال معروف: ما مل

، 4فيقول: )المال في الأصل: ما يملك من الذهب والفلّة، ثمّ أطلق على كلّ ما يقتنى ويملك من الأعيان(

                                                 

 .46سورة الكهف  -1

 ، مادة مول.8/121الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس،  - 2

 .213/ 13ابن منظور، لسان العرب، مادة مول،  -3

 .4/114ابن الأثير، مجد الدين ابو السعادات، النهاية في غريب الحديث والأثر، بيروت: دار الفكر، بدون تاريخ،  -4
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قيل: أراد به الحيوان. وأوضح ابن  .د العرب على الإبل؛ لأنّها كانت أكثر أموالهموأكثر ما يطلق المال عن

 ،
ً
؛ لتحرّكها وانفتاح ما قبلها، فصارت مالا

ً
رِّقَ(، ثمّ انقلبت الواو ألفا

َ
لَ بوزن ف جنّي أصل المال من )مَوِّ

 إذا صار ذا مال، 
ً
 ومؤولا

ً
وما ،لي  وَ وتصغيرهُ مُ  وامرأة ملية ذات مال،ومال الرجل يَموُل، ويمال مولا

هُ 
َ
هُ  ،أموَل

َ
 .1أي ما أكثر مال

نسبة إلى المال، وهو في اللغة ما يقتنى ويملك من جميع الأشياء: قال في لسان العرب:  المالية:و 

المال معروف ما ملكته من جميع الأشياء، ومال الرجل يمول مولا ومؤولا إذا صار ذا مال، وتصغيره )

 .3الميل لأن طباع الناس تميل إليه ويميلها، ولهذا سمي مالا واشتقاقه من .2(لٌ ي  وَ مُ 

والباحثين فيه؛ نظرا لاختلاف وجهات  فقد اختلفت تعريفات الفقهاء أما المال اصطلاحا: -ب 

نظرهم في المعاني الاصطلاحية المرادة منه، واختلاف المأخذ والوجهة التي عرفوه منها، فمنهم من عرفه 

إلا أن المؤثر الرئيس في اختلافهم والذي   ،ه بوظيفته، ومنهم من عرفه بحكمهفبصفته، ومنهم من عر 

كان له أثر حقيقي على الفروع، هو اختلاف الأعراف فيما يعد مالا وما لا يعد، وذلك أنه ليس له حد 

 
َ
ِّ حُ في اللغة ولا في الشرع، ف

ّ
 :وهذه أهم تعريفاتهم له، 4فيه العرف مَ ك

ف المالكية المال بتعريفات مختلفة، فقال الشاطبي: هو ما يقع عليه عر  :: تعريف المالكيةأولا

وقال ابن العربي: هو ما تمتد إليه الأطماع،  .5الملك، ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه

                                                 

،تاج العروس، الزبيدي 4/53، القاموس المحيط، الفيروز آبادي، فصل الميم باب اللام، 213/ 13ابن منظور، لسان العرب، مادة مول  -1

8  /121. 

 .2/887مادة: )مول(،   لسان العرب  ابن منظور، -2

م ، 1997هـ ،1418الشافعي، دار الكتب العلمية: السمعاني، أبو المظفر عبد الجبار، قواطع الأدلة بتحقيق، محمد حسن إسماعيل  -3

2/454. 

م،ص 1995للدكتور، الدار العلمية للكتاب الإسلامي: الطبعة الثالثة،  حماد، نزيه، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء -4

293 ،294. 

 .17/  2الشاطبي، الموافقات،  -5
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وقال عبد الوهاب البغدادي: هو ما يتمول في العادة ويجوز أخذ .ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به

 .1العوض عنه

وقد قالوا: )هو اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به، ولكن باعتبار  :تعريف الحنفية انيا:ث

وصف التمول، والتمول صيانة الش يء وادخاره لوقت الحاجة، أو ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره 

 .2لوقت الحاجة

من حيث أحكامه، جاء  وهي اعتبار ما يؤول إلى المالية فيعد مالا  ،يليف الأيلولة وبعض المالكية

كالشفعة وجرح -أي للمال  -له  آيلٍّ لا ليس بمال و  املى الشرح الصغير بتصرف: ) و في حاشية الصاوي ع

 الخطأ والكتابة وادعاء النكاح بعد الموت ونحوه فكله يُ 
َ
 .3إلى المالية فيثبت بشاهد وامرأتين الؤ

 .ذا لابد من مراعاة ذلك عند تعريف المالوالشاهد إلحاق ما يؤول إلى المالية بالمال في أحكامه ول

لا يقع اسم مال أنه قال:   عن الإمام الشافعيرحمه الله نقل السيوطي :ثالثا: تعريف الشافعية

 .4إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه وإن قلت، وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك

هو ما فيه منفعة مباحة لغير نابلة: قناع من كتب الحجاء في الإ :للمال رابعا: تعريف الحنابلة

 .5حاجة أو ضرورة

 :ثلاثة هي ر يمعايوالمتأمل في هذه التعريفات يجد أنها تتمايز إلى 

 لأنها لا تدخر :الحنفية عيار م
ً
 .ويقتض ي عدم اعتبار المنافع مالا

 .فعويشمل مصطلح المال عندهم الأعيان والمنا :والحنابلة الشافعية عيار م

                                                 

ر على الدر المختار، تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد الموجود، والشيخ علي محمد ابن عابدين، محمد الأمين بن عمر، رد المحتا -1

 .1/79م، 1994هـ /1415معوض دار الكتب العلمية بيروت لبنان: الطبعة الأولى 

لكتب العربية ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، البحر الرائق على كنز الدقائق، ومعه منحة الخالق، لابن عابدين، مصر: طبعة دار ا -2

 .5/277هـ، 1333الكبرى 

 .، بتصرف436/ 9هـ ، 1392الصاوي، صلاح، على الشرح الصغير، القاهرة: دار المعارف، - 3

 .327السيوطي، جلال الدين، الأشباه والنظائر، بيروت: دار الفكر، بدون تاريخ، ص -4

يق عبد اللطيف محمد  موس ى السبكي، بيروت لبنان: دار المعرفة، الحجاوي أبو النجا، الإقناع، في فقه الإمام أحمد بن جنبل، تحق -5

2 /156. 
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 خصوصيات المالكية في التعريف:

بالإضافة إلى الأعيان والمنافع )الأيلولة أي  المالكية ويشمل مصطلح المالية عند :المالكية عيار م

في باب الشهادات باعتبار  اعتبار مالية ما يؤول إلى المال في جواز الاعتياض عنه، ولقد أشار إليها المالكية

لوجوه كالمال في نصاب الشهود ومثلوا لذلك بجرح الخطإ والشفعة أنما يؤول إلى المال بوجه من ا

ولكنهم كانوا أصرح في اعتبار  ،كما قال خليل” له لٍّ يِّ ولا آ بمالٍّ  ا ليسَ مَ و “والجراح التي لا قصاص فيها 

 .بعض الحقوق قابلة للعوض كتنازل اللرة عن نوبتها بعوض

اصدية تعتمد مذهب مالك، ويمكن أن تحل ولهذا فإنَّ مجال المالية يمكن أن يوسع بنظرة مق

الإشكالات في العقود الحديثة؛ لتجيز الاعتياض عن فعل، أو امتناع عن فعل لصالح جهة ما وبخاصة 

 .1في الخيارات

أما عند المالكية فإن معيار المالية هو التملك والاستبداد والأيلولة، فما ملكه الإنسان واستبد به 

هو الأقرب؛ لتناوله الأعيان والمنافع والحقوق وما يؤول إلى المالية ولو لم  لكيةولعل تعريف المافهو مال.

يكن مالا بذاته، ولنظرته المقاصدية التي قد تسهم في علاج كثير من المشاكل الشائكة في العقود 

وبخاصة في مجال الخيارات في  ،الحديثة لتجيز الاعتياض عن فعل أو امتناع عن فعل لصالح جهة ما

بورصة الدولية، كما يحفظ الحقوق المعنوية التي لها قيمة مادية كحقوق الابتكار والحقوق الذهنية ال

 .مثل برامج الكمبيوتر والكتب وغير ذلك

 المعاصرين عند الفقهاءالمال مفهوم   الثاني: الفرع

د فقد اختار الدكتور عب هم، تعكس وجهة نظر  اتريفلمال بتعاعرّف بعض الفقهاء المحدثين 

ه: 
ّ
 .2"ما يمكن حيازته وإحرازه، والانتفاع به في العادة"الكريم زيدانّ تعريف الشيخ الخفيف للمال بأن

                                                 

 .2م، ص 2558يوليوز  -باريس -بن بيه، عبد الله، المعاملات والمقاصد، بحث مقدم للدورة الثامنة عشرة للمجلس الأوربي للإفتاء  -1

 .2/213 م،1952مطبعة السنة المحمدية، القاهرة،   الخفيف، علي، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية المعاملات الشرعية، -2
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ه: ،فخرّج المنافع عن دائرة الأموال
ّ
كه وادّخاره لوقت " وعرّفه مدكور بأن

ّ
كلّ ما يمكن تمل

 .1"الحاجة

 
ً
ى وجه يرتليه الشارع حال حتى مع تحقق الانتفاع به عل ،فكل ما لا يمكن تملكه لا يعد مالا

ه: وعرّف ؛السعة والاختيار
ّ
وهذه التعاريف قد  .2"كلّ عين ذات قيمة مادّيّة بين الناس"  الزرقا المال بأن

  ،من دائرة الأموال أخرجت
ً
 لا ما يعدّ مالا

ً
المنافع والحقوق المحلة التي تدخل ضمن ما يعد ملكا

 عندهم.

المال ما يشمل الأعيان والمنافع، وبعض الحقوق؛ لقوّة والراجح هو رأي جمهور الفقهاء بأنّ 

تهم، وموافقتهم لعرف الناس وتعاملهم؛ ولأنّ قول الحنفيّة يؤدّي إلى عدم تلمين الغاصب لسكنى 
ّ
أدل

،  ،الدار عن المدّة التي سكن فيها ولا أجرة عليه
ً
وهو ما يأباه العرف؛ لأنّ المنافع عندهم ليست أموالا

 مال الناس بالباطل.فيؤدي إلى أكلّ 

 أولا: المال في القرآن الكريم

طر الناس على 
ُ
 :حبهابداية يعترف القرآن الكريم بحب الإنسان للمال، وأنه من الزينة التي ف

لذاهبَِ ﴿ لْمُقنَطرََةِ مِنَ اَ۟ طِيرِ اِ۟ لنِّسَاءِٓ وَالْبنَيِنَ وَالْقنََٰ
تِ مِنَ اَ۟ لشاهوََٰ

ةِ زُيِّنَ للِنااسِ حُبُّ اُ۟ وَالْفضِا

ُ عِندَهُۥ حُسْنُ  نْي۪اۖ وَاِ۬للا لدُّ لْحَيوَٰةِ اِ۟
عُ اُ۟ لكَِ مَتَٰ مِ وَالْحَرْثِۖ ذَٰ مَةِ وَالََّنْعَٰ لْمُسَوا لْمَ ـاَبِۖ  وَالْخَيْلِ اِ۟

 .3﴾اُ۟

لْمَالَ حُباّٗ جَمّاٗ ﴿ :وقوله تعالى 4﴾وَتحُِبُّونَ اَ۟
 . 

 لرضا الله عن العبد، لكن هذه الزينة ليست مفخرة للعبد، بل هي عرض 
ً
زائل، وليست مقياسا

 في شقائه في الدنيا وتعاسته في الآخرة
ً
  .فقد يعطيه ليختبره أو يملي له وقد يكون هذا المال سببا

 

                                                 

 .475مدكور، محمد سلام، المدخل للفقه الإسلامي، دار الفكر العربي الطبعة الأولى ،ص  - 1

 .131/ 3الزرقا،  أحمد، نظرية الالتزام، دمشق: دار القلم،  - 2

 .14سورة آل عمران،  -3

 .25سورة الفجر،  -4
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تُ خَيۡرٌ عِندَ رَبِّكَ ثوََابٗا وَخَيۡ  ﴿ لحَِٰ تُ ٱلصاٰ قيَِٰ نۡياَۖ وَٱلۡبَٰ  .1﴾ رٌ أمََلٗ ٱلۡمَالُ وَٱلۡبنَوُنَ زِينةَُ ٱلۡحَيوَٰةِ ٱلدُّ

تِۖ بلَ لَّا يَشْعُرُونَۖ  ﴿ لْخَيْرَٰ الٖ وَبنَيِنَ  نسَُارِعُ لهَمُْ فےِ اِ۟ همُ بهِۦِ مِن ما  .2﴾ايَحَْسِبوُنَ أنَامَا نمُِدُّ

ويبين للمسلم أن هذا المال فتنة واختبار فلا يجعل حب المال أكبر من حب الله ولا حب 

َ عِندَهُٓۥ أجَْرٌ  ﴿ :ىفقال تعال صلى الله عليه وسلم  رسوله ا
دُكُمْ فتِْنَةٞ وَأنَا اَِ۬لل۟ لكُُمْ وَأوَْلَٰ وَاعْلمَُوٓاْ أنَامَآ أمَْوَٰ

  .3﴾ عَظِيمۖٞ 

ث جعله الله ثمنا لنيل رضا الله ودخول جنته، وأن هذا المال له أهمية عظيمة ومكانة كبيرة حي

لذِينَ ءَامَنوُاْ هلََ ﴿ سبحانه:قال  .هإن حصّله المسلم من طرقه المشروعة وأنفق منه في سبيل أٓيَُّهاَ اَ۟ يَٰ

 ِ ا هِدُونَ فےِ سَبيِلِ اِِ۬لل۟ ِ وَرَسُولهِۦِ وَتجَُٰ نْ عَذَابٍ الَيِمٖ توُمِنوُنَ بِاللَّا رَةٖ تنُجِيكُم مِّ لكُِمْ ادَُلُّكُمْ عَليَٰ تجَِٰ  بأِمَْوَٰ

لكُِمْ خَيْرٞ لاكُمُٓۥ إنِ كُنتمُْ تَ 
 .4﴾ عْلمَُونَ وَأنَفسُِكُمْ ذَٰ

فقال سبحانه محذرا  واعتبر الإسلام إدارة المال مسؤولية عظيمة لا تسند إلا للمؤهلين لذلك؛

نْهمُْ  ﴿ من سوء الإدارة التي تبدد المال وتبذره: لنِّكَاحَ فإَنَِ اٰنسَْتمُ مِّ
م۪يٰ حَتايٰٓ إذَِا بلَغَُواْ اُ۟ لْيتََٰ

وَابْتلَوُاْ اُ۟

 وَمَن كَانَ غَنيِاّٗ فلَْيَسْتعَْفِفْۖ رُشْداٗ فاَدْفعَُوٓاْ 
ۖ
لهَمُْ وَلََّ تاَكُلوُهآَ إسِْرَافاٗ وَبدَِاراً انَْ ياكْبرَُواْ  إلِيَْهِمُٓۥ أمَْوَٰ

لهَمُْ فأَشَْهِدُواْ عَليَْهِمْۖ وَ    كَف۪يٰ وَمَن كَانَ فقَيِراٗ فلَْياَكُلْ باِلْمَعْرُوفِۖ فإَذَِا دَفعَْتمُُٓۥ إلِيَْهِمُٓۥ أمَْوَٰ
ۖ
ِ حَسِيباٗ  .5﴾باِللَّا

بألا نا كما أمر ر على مال الصغير والمجنون والسفيه والمفلس حفظا للمال من التبديد.ولذلك حجّ 

جمع هذا المال من طريق غير مشروع، كأكل أموال الناس بالباطل عن طريق الغش أو التدليس أو ن

لكَُم بيَْنكَُم باِلْبَٰ  ﴿ .الربا لنااسِ وَلََّ تاَكُلوُٓاْ أمَْوَٰ لِ اِ۟ نَ امَْوَٰ امِ لتَِاكُلوُاْ فرَِيقاٗ مِّ لْحُكا
طِلِ وَتدُْلوُاْ بهِآَ إلِيَ اَ۟

 .6﴾ باِلَِّثْمِ وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَۖ 

                                                 

 .46سورة الكهف،  -1
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 .28سورة الأنفال،  -3

 .15-9الصف،  سورة-4
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 نايسلبأن قادر على  ،ولا قوة امن غير حول من ناهذا المال ورزقنا الله تعالى أنه كما وهب ناثم يبين ل

 بعد عطاء لم يراعوا لله فيه هذا المال، إما ابتلاء وتمحي
ً
، وإما سلبا

ً
، ليبلوهم أيهم أحسن عملا

ً
صا

  .حرمة

رِ ﴿ تِۖ وَبشَِّ لِ وَالََّنفسُِ وَالثامَرَٰ لََّمْوَٰ نَ اَ۟ لْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٖ مِّ نَ اَ۟ وَلنَبَْلوَُناكُم بشَِےْءٖ مِّ

برِِينَ  لصاٰ 1﴾اِ۟
 . 

حصل على هذا المال نطلب بمعصيته بل يطلب بطاعته، ولكي أن ما عند الله لا ي نايبين ل ،وأخيرا

لْقرُ۪يٰٓ ءَامَنوُاْ ﴿: تعالىال ق .شروط الحصول عليه وهي الإيمان والتقوى  يستوفنأن  ناعلي وَلوََ انَا أهَْلَ اَ۟

بوُاْ  كِن كَذا مَاءِٓ وَالََّرْضِ وَلَٰ لسا نَ اَ۟ تٖ مِّ همُ بمَِا كَانوُاْ يكَْسِبوُنَۖ  وَاتاقوَْاْ لَفتَحَْناَ عَليَْهِم برََكَٰ  .2﴾ فأَخََذْنَٰ

  ثانيا: المال في السنة المطهرة

بالحديث عن المال، وحثت على طلبه من مصادره المشروعة، وإنفاقه  ةقد حفلت السنة المطهر 

فيما أباح الله سبحانه وتعالى، وطلبت من المسلم أن يعمل ويكدح لتكون يده هي العليا دائما، معطاء 

، ثم نهته عن الإسراف وإضاعة المال فيما لا يعود بالنفع عليه وعلى المجتمع، وجعلت ل
ً
يس متسولا

الدفاع عن هذا المال وحمايته من أيدي المعتدين واجبًا ينال المسلم الشهادة إن مات بسببه، وبينت 

 يلحق المسلم في عرضه أو دينه ما دام قد اكتسبه
ً
من حل ووضعه في  السنة أن كثرة المال ليست عيبا

 .حل

 صلى الله عليه وسلم قال سألت رسول الله: روى البخاري ومسلم بسندهما عن حكيم بن حزام

فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خلرة حلوة فمن أخذه 

اليد  يأكل ولا يشبع، بسخاوة نفس بُورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يُبارك له فيه كالذي

 بعدك 
ً
العليا خير من اليد السفلى قال حكيم: فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا

                                                 

 .155سورة البقرة،  -1

 .96سورة الأعراف،  -2
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ً
ثم  ،دعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منهر يحتى أفارق الدنيا فكان أبو بك «أي أطلب ماله»شيئا

شهدكم يا معشر المسلمين على حكيمفقال عم ،دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا إن عمر
ُ
 ،ر إني أ

  أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه؛ فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله

 .1حتى توفي

إن الله كره ): يقول  صلى الله عليه وسلم  ورويا بسندهما عن المغيرة بن شعبة قال سمعت النبي

 .2(المال وكثرة السؤاللكم ثلاثا قِيل وقال وإضاعة 

يا رسول الله، )فقال:  صلى الله عليه وسلمجاء إلى رسول الله  وروى النسائي في سننه أن رجلا 

ره بالله :الرجل يأتيني ليأخذ مالي! قال ِ
ّ
؟! قال ذك ر 

َّ
ك

َّ
ذ عِن  عليه من حولك من  :قال: فإن لم ي 

 
فاست

عِن  عليه بالسلطان، قال: فإن نأى  :قالالمسلمين، قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ 
 
فاست

 عني؟ قال
 
منع   :السلطان

 
 من شهداء الآخرة أو ت

 
 .3(مالك قاتِل دون مالك حتى تكون

تل دون ماله فهو ) :قال صلى الله عليه وسلموروى مسلم في صحيحه أن رسول الله 
 
من ق

وروى البخاري ومسلم .5(لعبد الصالحعم المال الصالح لنِ ):صلى الله عليه وسلم وقال النبي.4(شهيد

لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض  صلى الله عليه وسلم  قال النبي)قال: عن أبي هريرة

 6.(حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي

 

                                                 

 .1/79ابن عابدين، الحاشية  -1

رِّ حَاجَة، -2
ي 
َ
ن  غ سائل مِّ

َ  
رَة الم

 
ث
َ
يِّ عَن  ك

ه  متِّ  صحيح مسلم، كتاب الأقلية، باب النَّ ، وَهُوَ الاِّ عٍّ وَهَاتِّ
يِّ عَن  مَن 

ه  و  نَ وَالنَّ
َ
داء حقّ لزِّمه، أ

َ
اعُ من  أ

 يستحقّه  رقم:
َ

 . 593،3/1341طلب ما لا

 .1611،وأحرجه الطبراني في الأوسط رقم: 524، وابن أبي شيبة في مسنده رقم: 4581رقم: أخرجه النسائي في سننه - 3

البخاري  ،وأحرجه أيلا الإمام1535رقم:  2/717باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى  مسلم كتاب الزكاة،أخرجه الإمام  - 4

 (،1469،رقم:)3/335كتاب الزكاة، باب: الاستعفاف عن المسألة 

 .586  هـ، ص1324الفيومي، المصباح المنير، مطبعة الأميرية ببولاق، طبعة  -5

 .1552قيل في الزلازل والآيات، حديث رقم: صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء، باب ما -6



 

55 

 

ل المقاصد وضعوا المسألة المالية إذا كان الشأن المالي محور نشاط الاقتصاد الإسلامي، فإن أه

بناء على استقراء الشريعة ضمن مقاصدها اللرورية؛ وهي: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل 

سهم فقال الغزالي: "إن مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ون 1والمال،

 وعقلهم ونسلهم ومالهم".

ع في فروعها الكليات الكبرى للشريعة، كما تنزرِّ ع القلية المالية في صميم رهكذا تنز

وجزئياتها؛ وذلك اعتبارا للوظيفة الحيوية للمسألة المالية في الأمة، فجاءت الأحكام الشرعية بمجموع 

مراتبها وأنواعها في موضوع المال لتحفظه من جانب الوجود ومن جانب العدم؛ وذلك بلبط النشاط 

النشاط الاقتصادي بمختلف عملياته إنما يمثل في النهاية الوسيلة ف المالي كسبا وإدارة وإنفاقا.

 .2الإجرائية لتحقيق أوجه الحفظ للقلية المالية

 شرعياستثمار المال واجب ثالثا: 

  :الاستثمار لا بد أن ينطلق من مقصد حفظ المال في الشريعة الإسلامية وحفظ المال يعني ناحيتين

 بالإتلاف واللياع والإهلاكليه من ناحية العدم بعدم التأثير ع
ً
ومن  ،، بما يعني ضرورة بقائهسلبا

المال ومن ثم العمل على ناحية الوجود بتنميته وزيادته ونموه أي تثميره وهذا وذاك بما يعني حفظ 

، ولكن في إطار هذا الاستثمار تتعدد الأدوات والوسائل والصيغ والسبل من بيع إلى إجارة إلى استثماره

وجماع ذلك التجارة بما تعنيه من تقليب المال بالبيع والشراء : وتقليب المال يعني كل وسيلة  ،تجارة

وهنا يمكن أن تدخل جميع الصيغ دون استثناء ، أما تقليبه ؛تؤدي إلى تحريكه ولو في ذاته دون زيادة 

 فيشتمل على كل صور البيع من البيع المطلق إلى بي
ً
ع التولية إلى بالبيع وهو يتلمن الشراء أيلا

 الوضيعة إلى المساومة إلى المرابحة إلى السلم إلى الاستصناع إلى الإجارة إلى الاشتراك .

                                                 

 . 115م، ص،12/2558تقصيد التصرفات المالية ، مجلة منار الهدي ، العدد محماد بن محمد، رفيع، -1

 .79ص  ، محماد بن محمد، النظر المقاصدي، رؤية تنزيلية،رفيع - 2
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ففيها الإباحة والندب  ،فالأصل الوجوب في استثمار المال في ذاته ولكن الصيغ والأدوات السبل

 .يئات والأزمان والأعراف والعاداتحسب الظروف والأحوال والب

والتجارة والإجارة أي  ل لما سواه من الصيغ والأدوات الاستثمارية من البيعفالاستثمار أص

، فإذا كان المعاملات لم يقل أحد من الفقهاء بوجوبها كأدوات كل أداة على حدة فقد يكون المعاملات

 في البيع أو التجارة أو الإجارة ولكن الأصل مأمور به وواجب حيث هو تنمية المال
ً
  الاستثمار تخييرا

ً
أصلا

 بأي أداة كانت على التخيير 
ً
 .1وجوبا

 :من أقوال الأئمة في هذا الشأنو 

 :حكاميقول الإمام الآمدى في الإ 

  
ً
 فإنه لم يكن بقاؤه مطلوبا

ً
لعينه وذاته بل لأجل بقاء وأما بالنظر إلى المال فلهذا المعنى أيلا

هة منعّمة حتى تأتي بوظائف التكاليف وأعباء العباد
ّ
وما لا يتم الواجب إلا به فهو  .اتالنفس مرف

: الواجب على العين والواجب على الكفاية لا فرق بينهما من الوجوب لشمول حد . ويقول واجب

: المذهب عند جمهور الفقهاء رحمهم الله من أهل بن الحسن الشيباني ويقول محمد.2الواجب لهما

 .3السنة والجماعة أن الكسب بقدر ما لابد منه فريلة

السوق تصل به الرحم وتعود  لزمإ"أبو بكر الخلال في الحث على التجارة والصناعة والعمل: ويقول 

 في الدينه على عيالكب
ً
" فلابد "وابتغوا من فلل الله.4" إلزم سوقك فإن فيه غنى عن الناس وصلاحا

زْقَ وَاعْبدُُوهُ وَاشْكُرُ  ﴿و.5من طلب المعيشة لرِّ ِ اِ۟ ا
كان أسود  ،6﴾واْ لهَُٓۥۖ إلِيَْهِ ترُْجَعُونَۖ فاَبْتغَُواْ عِندَ اَِ۬لل۟

                                                 

فـة النقـود، المؤتمر الأول للمؤسسات المالية الإسلامية بالكويت البعلي، عبد الحميد، المصـارف الإسـلامية تتصدى لمهمـة تصحيح وظي -1

 م.2551

 .4/288الآمدي، الإحكام،   -2

 . 29 – 27الشيباني، أبو الحسن، الاكتساب في الرزق المستطاب، طبعة، بيروت: دار الكتب العلمية، ص   -3

 وما بعدها. 25ص ، نفسه - 4

 .56هـ، ص 1457السعودية: دار العاصمة ، طبعة،  –ث على التجارة، الرياض الخلال، أبو بكر أحمد بن محمد، الح -5

 .17 جزء من الآية سورة العنكبوت - 6
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بن يسار يمر بالبزازين فيقول: الزموا تجارتكم  إسحاق كانو  .لو برأس المال"و بن سالم يقول " اشتر وبع 

 ز فإن أباكم إبراهيم عليه السلام كان بزا
ً
  . 1ا

الة يتكففون لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم ع): وفي حديثه صلى الله عليه وسلم

 .2(الناس

يُكره فأما اليوم فهو كان المال فيما مض ى وقال: "" ي "المال في هذا الزمان سلاحال سفيان الثور ـق

 .3"ترس المؤمن

والآيات كثيرة في إقامة أمر الدين بالجهاد وعمارة الأرض وذلك لا يكون إلا بالمال ثم هو كذلك 

 .4عون للمرء على دينه فيتصدق ويتعبد

القيامة  إن قامت على أحدكم ):: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمنس بن مالك قالعن أو 

 .5(وفي يده فسيلة فليغرسها

: ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب ز بن عبد السلام رحمه الله تعالىيقول سلطان العلماء الع

حة لا يجوز إهمالها المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصل

وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانها وإن لم يكن فيه إجماع ولا نص ولا قياس خاص فإن فهم نفس 

  .6الشرع يوجب ذلك

  

                                                 

 وإسناده صحيح . 9/63رواه أبو نعيم في الحلية،  - 1

 رواه البخاري في مواضع من صحيحه )الجنائز والوصايا والنفقات( ومسلم في الوصية من  صحيحه.  - 2

 .55ث على التجارة،  ص خلال، الحال-3

 نفسه. - 4

 . 184، ص 3أخرجه أحمد في مسنده بلفظ "إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل" ج  - 5

 . 2/189و  6،  5/ 1بيروت دار المعارف  العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تحقيق محمود بن التلاميذ الشنقيطي، - 6
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 كسب المال مشروعية رابعا:

؛ فقال 1إذا كان الشرع الحكيم وجه الإنسان بفطرته أولا ثم بشرعته ثانيا للسعي في كسب المال

َ كَثيِراٗ فإَذَِا قُ  ﴿سبحانه:  ا
۟

ِ وَاذْكُرُواْ اُِ۬لل ا لََّرْضِ وَابْتغَُواْ مِن فضَْلِ اِِ۬لل۟ لوَٰةُ فاَنتشَِرُواْ فِے اِ۟ لصا ضِيتَِ اِ۟

  .2 ﴾لاعَلاكُمْ تفُْلحُِونَۖ 

 ﴿وقال عز من قائل: 
ۖ
بوَٰاْ لرِّ

مَ اَ۟ لْبيَْعَ وَحَرا
ُ اُ۟ ا

إذا  فإن هذا السعي لا يعتبر شرعا إلا  ،3﴾وَأحََلا اَِ۬لل۟

كان في دائرة الحلال الطيب بعيدا عن مستنقع الحرام الخبيث من خمر وقمار وربا ورشوة وسرقة 

ادية؛ فقد كان عمر وغيرها؛ لأنها صور للتملك المزيف المنافي للعدالة الاجتماعية والمصلحة الاقتص

يبع في سوقنا إلا طوف بالسوق ويلرب الناس بالدرة يعلمهم علم الكسب، ويقول: "لا رض ي الله عنه ي

  4من يفقه وإلا أكل الربا شاء أم أبى".

 تقصيد الاستثمارخامسا: 

يعد استثمار الأموال مجالا حيويا واسعا للتنافس الجنوني بين الاقتصاديات العالمية، حتى تحول 

 
ُ
خطبوطا يؤدي وظيفة طاغوتية يمتص مادة الحياة من المجتمعات المال الآن في الاقتصاد العالمي أ

 دها؛ أنيابه الربا.بالمستلعفة ويستع

لكن في اتجاه  ،لكن استثمار المال من وجهة نظر مقاصدية هو كذلك واجهة اقتصادية حيوية

 تحقيق مقصد حفظ المال من جانب الوجود بتعبير الإمام الشاطبي.

                                                 

 .79رفيع، محماد بن محمد النظر المقاصدي، رؤية تنزيلية، ص  -1

 .15سورة الجمعة  -2

 .275سورة البقرة  -3

 .123م، ص 1973 :، دار الفكر، بيروت3الطنطاوي، علي أخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمر، ط  -4
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المأكل، فيما يغني موارد المجتمع لتوفير المنتجات اللرورية؛ ك هوحفظ المال إنما يتم باستثمار 

والمشرب، والمسكن، والعلاج، ثم التدرج إلى توفير الكفاية، ثم في النهاية إلى الحاجيات الكمالية 

 1والتحسينية.

أنه لا ريبَ في مشروعية تنمية واستثمار الأموال في الإسلام، وأن النصوص القرآنية والخلاصة، 

، وأن علماء الإسلام كتبوا  في ذلك الكثيرَ، لكن الشأن في ذلك كله أن والنبوية تدلُّ على ذلك بوضوحٍّ

ق منهج وشريعة الله دون ميلٍّ ولا انحراف عن تعاليم الشريعة، 
 
يكون هذا الاكتسابُ والاستثمار على وَف

 .وما وضعته النصوص الشرعية من ضوابط يسيرُ على حسبها المسلم في جميع طرق كسبه

 مفهوم المعاملات:

شاجمعُ معاملةٍّ  لغة: :المعاملات
ُ
 تدلُّ على الم

ٌ
اعَلَ صيغة

َ
اعَلَ، وف

َ
ركة ، وهي مصدر عَامَلَ على وزن ف

 
ً
لَ ونحوهاكثيرا

َ
ات

َ
. قال في تاج العروس. والتعاملُ بمعنى الم2: ضَارَبَ، وق

ً
: وعاملتُه في كلام عاملة أيلا

 من البيع ونحوه أهل
ُ

ف صرُّ  .3الأمصار يُرادُ به : التَّ

قونَ هذه الكلمة وأما في اصطلاح الفقهاء فإنهم  يُقصدُ بها في و على التصرفات ” معاملات“يُطلِّ

 4الأصل قلاء مصالح العباد كالبيع والكفالة والحوالة ونحوها
ُ
ة . ويشمل هذا المعنى الذي استعمله عامَّ

ساقاة والجعالة واللَّ 
ُ
لح والمزارعة والم م والإجارة والوكالة والشركة والصُّ

َ
ل  أبوابَ السَّ

ً
مان الفقهاءِّ أيلا

 ما يُقصد بهذا المصطلح 
ً
. وغالبا

ً
والعارية ونحوها من الأبواب والمسائل التي تدخل تحتها وهي كثيرة جدا

، فلا يدخل فيها فقه النكاح والطلاق ونحوها -على هذا المعنى- ّ
 .المعاملات المالية بشكل خاصٍّ

                                                 

 .31/266م، 1997محمد النجدي، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، جمع وترتيب عبد الرحمن بن  -1

 .435الفيومي، المصباح المنير ، ص  -2

 .8/36الزبيدي، تاج العروس، مادة "عمل"،  -3

 .4/555أشار لهذا المعنى ابن عابدين، حاشيته؛ انظر :  -4
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ت، وهذا استعمالٌ مُنتشرٌ : مقابل العبادابمعنى آخر وهو” المعاملات“لفظ  ومن جهةٍّ أخرى يُطلقُ 

.والفرق بين المعنيين هو أن المعنى الثاني أشملُ وأعمُّ من 1ومَشهورٌ في كتب فقه المذاهب المعتبرة

السابق؛ حيث يشمَلُ هذا المعنى الواسع معاملات أخرى أكثر كالنكاح والطلاق ونحوها. إلا أن أكثر 

ّ به. وبهذا أصبح مصطلح الفقهاء قد تعودوا إفراد النكاح وما يتبعهُ من أ
” المعاملات“بواب بقسمٍّ خاصٍّ

 بما عدا النكاح وتوابعه
ً
ا  .خاصَّ

 بعض الأمور 
َ
 : ولكن عند دراستنا لفقه المعاملات المالية يجب أن نلاحظ

فاتهم - لا يَعني انتفاءَ  ،أن التفريق بين العبادات والمعاملات في تقسيمات الفقهاءِّ لكتبهم ومصنَّ

د ، لأن كل الأحكام الشرعية في أبواب المعاملات  معنى التعبُّ حلَةِّ
َ
في المعاملات واختصاصه بالعبادات الم

ب إليه بالتزام تعاليم الشريعة في كل تصرفات الإنسان  ،أو العبادات د لله تعالى والتقرُّ مقصودٌ بها التعبُّ

 ،
ً
دَ إما أن يكون مَحلا اه الفقهاء بقسم وأعماله ومقاصده مهما كانت، إلا أن هذا التعبُّ وهو ما سمَّ

 يَظهر فيه تحقيق مصلحة العباد في العاجل أي في الدنيا، ولكن المآل 
ً
العبادات، وإما أن يكون تعبدا

 من عند الله فلا ينبغي التقليل من شأن هذا أو ذاك
ٌ
 فكلها أحكامٌ شرعية

ٌ
 .والعاقبة واحدة

لا أثر لها في الأحكام الشرعية، فاختلاف ” العبادات” و ” المعاملات“الاصطلاحات المذكورة؛  ههذ-

 .التقسيمات في أبواب الفقه هو من باب الترتيب والتنظيم فقط، ولا أثر له في الأحكام الشرعية

أنَّ أحكام النكاح وتوابعه وأبواب الشهادات والجنايات بأنواعها والحدود وأحكامها والفرائض  -

رغم وجود معنى التعامل فيها ” فقه المعاملات المالية“نا والوصية ونحوها لا تدخلُ في موضوع دراست

أي أن أغلب هذه الموضوعات التي ” المالية” لأنها ليست تصرفات مالية وهذه هي فائدة التقييد بـ

  نِّ ي  ضَ وَ سندرسها هنا يكون أحد العَ 
ً
 أو منفعة

ً
 .2فيها مالا

                                                 

 : ابن عابدين، الحاشية، ي -1
ً
 .1/384ين، . وابن القيم، إعلام الموقع1/284. والشاطبي، الموافقات، 4/555نظر مثلا

2-  
ً
ى مالا سمَّ

ُ
 على رأي الجمهور فكلها ت

ً
 إلى معنى ومفهوم المال وتعريفه وأنه يشمل العين والمنفعة معا

ُ
 .وقد سبقت الإشارة
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 إلى المال، والمالُ ” المالية“وأما 
ً
ّ  فكما هو ظاهرٌ أي نسبة

ك من كلِّ
َ
في اللغة هو : كلُّ ما يُقتنى ويُمل

 
ً
 أو منفعة

ً
ش يءٍّ سواءٌ كان عينا

1. 

 : مفهوم الوعد الملزم والفرق بينه وبين المفاهيم المشابهةلثانيالمطلب ا

 في اللغة والاصطلاح والألفاظ ذات الصلة الفرع الأول: مفهوم الوعد الملزم

 الوعد والألفاظ المشابهة :أولا

 أ:الوعد

:
 
د  لغة  في المستقبل يتعلق الغير، سواء أكان خيرا أم شرا. الوع 

ً
ل المرءِّ أمرا ع  بارُ عن فِّ

 
 2هو الإخ

 
ً
ه خيرا

ُ
 يُقال: وعدت

ً
بخلاف الوعيد، فإنه لا يكونُ إلا بشرّ وإذا أسقطوا لفظ الخير  -، ووعدتهُ شرّا

ر: 
ّ

دة. وفي الش د، والعِّ ر، قالوا في الخير: الوع 
ّ

 3الوعيد.يعادُ، و الإوالش

: أي أوفى به. ونجزَ 
ً
هُ، وموعودَهُ، وميعادُه، نجازا

َ
عدت دهُ، ومو  دتهُ، وموعِّ ده، وعِّ ويُقال: أنجزَ وع 

عد: أي قبل الوعد.
ّ
والوعدُ مصدرٌ لا يُجمع، كما قال 4الوعدُ، وهو ناجزٌ: إذا حصل وتمّ. ووعدته فات

، فأما وقال في )اللسان( عن الأزهري .5الراغب الأصبهاني والفيومي
ً
 واسما

ً
 يكونان مصدرا

ُ
دة : "الوعدُ والعِّ

دات، والوعدُ لا يجمع". وكذلك عن الجوهري   فتُجمع على عِّ
ُ
دة عن ابن  أيلا ونقل في )اللسان( ،العِّ

 6جنّي جمعهُ على "وعود".

                                                 

 .13/223ابن منظور، لسان العرب، مادة "مول"،  -1

 قال المناوي: "ومما يتلمن الأمرين معا قوله تعالى: } -2
 
ے اِّ فِّ لهِّ مَا   لِّ

نَّ  إِّ
ٓ َ
لا

َ
 أ

ِۖ
مُونَ

َ
ل  يَع 

َ
رَهُم  لا

َ
ث
 
ك

َ
نَّ أ كِّ

ََٰ
 وَل

ّٞ
هِّ حَقّ

َّ
لل

 َ
دَ ا نَّ وَع   إِّ

ٓ َ
لا

َ
ِۖ أ

ضِّ
ر 
َ

تِّ وَالا
وََٰ مََٰ { لسَّ

[ فهذا وعدٌ بالقيامة وجزاء العباد، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر" وقيل: الوعد والوعيد بمعنى واحد. )أنظر: معجم مقاييس 55]يونس: 

 .875؛ المفردات، للراغب، ص  5/256الأثير ؛ النهاية، لابن 6/125اللغة، 

 .5/256ابن كثير، النهاية،  -3

، 416م ، ص2555هـ ،14268/،8ط، مكتب تحقيق التراث، مؤسسة الرسالة، بيروت: ط/الفيروز آبادي، مجد الدين، القاموس المحي -4

 .11/174والعيني، عمدة القاري،  554والزمخشري، أساس البلاغة، ص 

 .2/831أحمد بن محمد، المصباح المنير، بيروت: المكتبة العلمية، الفيومي،  -5

 .5/25ابن حزم، إحكام الأحكام،   -6
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دة" بنفس معناهما اللغوي، وهو واحد، وعلى ذلك  ويستعمل جمهور الفقهاء كلمة "الوعد" و"العِّ

: إخبارٌ بمنافع لاحقةٍّ بالمخبرِّ من جهة المخبر في المستقبل".قال ابن عق
ُ
 1يل: "الوعدُ والعدة

 في المستقبل 
ً
وقال الأتاس ي شارح )المجلة العدلية(: "هو إنباءُ الإنسانِّ غيره بأنه سيفعل أمرا

 2مرغوبا له".

ن رغبة ، فقد درجوا على استعمال لفظ "العدة" بمعنى أخص، وهو "الإعلان عالمالكية أما

 :
ُ
دة الواعد في إنشاء معروف في المستقبل يعود بالفائدة والنفع على الموعود". فقال الحطاب: "وأما العِّ

خبرٍّ 
ُ
فليس فيها إلزام الشخص نفسه شيئا الآن، وإنما هي كما قال ابن عرفة: إخبارٌ عن إنشاء الم

 في المستقبل".
ً
.وإن ورد استعمالهم لها بالمعنى الأعم أحيا3معروفا

ً
 4نا

 المواعدة: ـــــب 

-:
 
لا تكون إلا من اثنين غالبا جاء في لسان العرب: " قال و هي مفاعلة من الوعد  المواعدة لغة

هُ ووعدت زيدا 
َ
تعلب فواعدنا من اثنين ووعدنا من واحد قال أبو معاذ: واعدتَ زيدا إذا وعدك ووعدت

بلين من شخصين بأمر يتعلقُ بهما، فهذا تعني إنشاء وعدين متقافهي .5إذا كان الوعد منك خاصة "

والآخر يعدُهُ بكذا في مقابلة ذلك. فهي من صيغ المفاعلة التي لا تكون إلا من اثنين،  يعدُ الآخر بكذا،

دة فإنها تكون من أحدهما دون الآخر.  بخلاف العِّ

                                                 

 قال الرصاع "والإخبار بالش يء: الإعلام به. وهو إيقاعُ نسبة، لا وقوعها، وهو غير الخبر، لأن الخبر يحتملُ الصدق والكذب، لأنه راجعٌ  -1

 (. 2/565اعها" )الهداية الكافية الشافية، لوقوع النسبة، وهذا يرجعُ إلى إيق

 .1/238هـ ، 1352الأتاس ي، أحمد خالد ،شرح المجلة، مطبعة حمص طبعة   -2

الحطاب، شمس الدين أبو عبد الله، تحرير الكلام في مسائل الالتزام، تحقيق عبد السلام الشريف، بيروت: دار الغرب الإسلامي،  -3

 .153 م، ص1984هـ/1454الطبعة الأولى 

الحطاب، أبوعبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمان المغربي، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الدار البيلاء المغرب: دار  -4

 .3/413م، 1992الرشاد، الطبعة الثانية، 

 .3/461ابن منظور، لسان العرب،  -5
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 عن "إعلام شخصين عن رغبتهما في إنشاء عقد أو إهي وفي الاصطلاح الفقهي: -
ٌ
يقاع عبارة

 .1تصرف في المستقبل تعودُ آثاره عليهما"

 على النكاح بقوله: "المواعدة: أن يعدَ كلُّ واحدٍّ منهما صاحبه 
َ
وعلى ذلك عرّف الحطابُ المواعدة

دة". ، لا تكون إلا بين اثنين فإن وعدَ أحدهما دون الآخر، فهي العِّ
ٌ
 2بالتزويج. فهي مُفاعلة

 وجاء في حاشية الدسوقي: "هي أن يعد
َ
ق كلٌّ من صاحبه أن لا يأخذ

ّ
ها وتعده، أي بأن يتوث

 3غيره".

 الو  ج / ــــ  
 
 :ي  أ

د الوأي  في اللغة:- تُ  ،الوع   يُقال: وأي 
ً
ه.هُ وأيا

ُ
 ؛ أي وعدت

كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وفي حديث عبد الرحمن بن عوف رض ي الله عنه: 

دة. (وأي    4أي عِّ

 6قال ابن عبد البر: أي واجبٌ في أخلاق المؤمنين..5(المؤمن واجب   وأي  )وجاء في الأثر: 

 7وقال الزمخشري: "الوأي: الوعدُ الذي يوثقه الرجلُ على نفسه، ويعزم على الوفاء به".

د ي والوع 
 
 بين الوأ

 
، فقد قال فيه أبو هلال العسكري: إنّ الوعدَ يكونُ مؤقتا وغير أما الفرق

ى. مؤقت، فالمؤقت كقولهم: 
ّ
جاء وعدُ ربك، وغير المؤقت كقولهم: إذا وعد زيدٌ أخلف، وإذا وعدَ عمرو وف

ى، ولا تقول: جاء وأيُ فوأر مؤقت. ألا ترى أنك تقول: إذا والوأيُ: ما يكون من الوعد غي
ّ
ى زيدٌ أخلف أو وف

                                                 

 .9حماد نزيه، نظرية الوعد الملزم، ص  - 1

 . 3/313 الحطاب، مواهب الجليل، -2

 .2/217الدسوقي، بن عرفة، حاشية على الشرح الكبير، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  -3

ابن المديني، أبو موس ى، المجموع المغيث، في غريبي القرآن والحديث، جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي،  -4

هـ، 1456 :المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة: دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع، جدة -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 

 .3/375م، 1986

(؛ كما نبه على ضعفه ابن حزم في 3/351ذكره السيوطي، في الجامع الصغير، وأشار إلى أنه رواه أبو داود في المراسيل، )الفتح الكبير،  -5

 .5/32، وفي الإحكام،8/29المحلى 

 .12/538ابن عبد البر، التمهيد ،  -6

 .4/37م، 1971الزمخشري، محمد بن عمر، الفائق في غريب الحديث، مصر: دار إحياء الكتب العربية، طبعة،  -7
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، كما تقولُ: جاءَ وعدُه". زيدٍّ
 الملمونة1

ُ
 من غير وقيل: ا ،وقال القاض ي عياض: "الوأيُ: العدة

ُ
دة لوأيُ: العِّ

: التصريح بالعطية".
ُ
 2تصريح، والعدة

 العهد: د/ ــــــ

 بعد حال" هذا أصله، ثم استعمل في الموثق الذي تلزم  العهد لغة:-
ً
"حفظ الش يء ومراعاتهُ حالا

ه.
ُ
 3مراعات

اليمين لقرارِّ و ووضعه لما من  شأنه أن يُراعى ويُتعهّد، كالقول وا ،وجاء في )الكليات(: "العهد: الموثق

مام والأمر". والوصيةِّ واللمانِّ والحفظِّ 
ّ
 4والذ

د أما الفرق بين الوعد والعهد ، فقد قال فيه أبو هلال العسكري: إنّ العهد ما كان من الوع 

 بشرط، نحو قولك: إن  فعلتَ كذا فعلتُ كذا، وما دُم
ُ
على ذلك فأنا عليه. والعهدُ يقتض ي  تمقرونا

 5ي الإنجاز. ويقال: نقض العهد، وأخلف الوعد.الوفاء، والوعدُ يقتض 

 الالتزام: ه / ــــــ

: أي ثبت وداميقال في اللغة:  -
ً
ولزمه المالُ: وجبَ عليه. والتزم فلانٌ كذا: أي  ،لزمَ الش يءُ لزوما

 6أوجبه على نفسه. وألزمته المالَ والعملَ، فالتزمَهُ: أي أوجبتُه، فثبتَ عليه.

 .بطريق الاشتراك على أحد معنيين: خاص، وعام الاصطلاح الفقهيويُطلق الالتزامُ في 

، أو فأما تعريفه بالمعنى الخاص
ً
 من المعروف، مطلقا

ً
: فهو إيجاب الإنسان على نفسه شيئا

 على ش يء،
ً
قا

ّ
 وهو عام في جميع التبرعات. 7معل

                                                 

 . 75هـ، ص 1424العسكري، أبو هلال ،الفروق اللغوية، بيروت: دار الكتب العلمية، طبعة  -1

 . 2/277حاح الأثار، القاهرة : دار التراث، القاض ي عياض، مشارق الأنوار على ص -2

 .84الجرجاني، التعريفات، ص  -3

               م، 19882. والزمخشري، أساس البلاغة، بيروت: دار المعرفة، طبعة 4/255م، 1982الكفوي أبو البقاء، الكليات، دمشق: طبعة  -4

 .315ص 

 .79العسكري، أبو هلال، الفروق اللغوية، ص  -5

 .655، وأحمد إبراهيم، التزام التبرعات، ص 2/669، والفيومي، المصباح المنير، 1494،لفيروز آبادي، القاموس المحيط،  صا -6

أحمد إبراهيم، وواصل علاء الدين أحمد إبراهيم، الالتزامات في الشرع الإسلامي، المكتبة الأزهرية للتراث، الجزيرة للنشر والتوزيع،  -7

 .21م، ص 2513هـ /  1434ولى ، القاهرة: الطبعة الأ 
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 على نفسه، إما باختي وأما تعريفه بالمعنى العام:
ً
اره وإرادته من تلقاء فهو إيجابُ الإنسان أمرا

قال الأستاذ  ،نفسه، وإما بإلزام الشرع إياه، فيلتزمه، لأن الشرع ألزمه به، امتثالا وطاعة لأمر الشارع

قانونية شرعية  أحمد إبراهيم: "ومتى وجد سبب الالتزام، اختياريا كان أو جبريا، وجدت بوجوده رابطة

لثاني دائنا بالالتزام. وهذا الحق المتولد من الالتزام للملتزم له بين الملتزم والملتزم له، يكون الأول مدينا وا

 .1بذمته" يسمى "حقا شخصيا" أي: حقّا لشخص الملتزَم له على شخص الملتزِّم متعلقا

عن عمل  امتناع " كون الشخص مكلفا شرعا بعمل أوالقول عرفه الشيخ مصطفى الزرقا بقد و 

 .2"لمصلحة غيره

فالتزام البائع بتسليم المبيع للمشتري، والتزام  محظورا ه أمرا مشروعا أووالالتزام قد يكون محل

والتزام الزوج أن لا يتزوج على  المستعير والمستأجر بعدم التعدي في استعمال العين المعارة والمؤجرة،

زوجته أو أن لا يخرجها من بلدها  بموجب الشرط في عقد النكاح ، كل ذلك من قبيل الالتزام بأمر 

أما التزام المقترض بزيادة ربوية، والتزام المحلل في نكاح التحليل للزوجة أو لزوجها الأول  شروع.م

 .3بطلاقها فهذا يعد من قبيل الالتزام بأمر محظور 

 : الوعد الملْزم )الالتزام(اثاني

 
ً
لزم: الوعدُ المقترنُ بما يفيدُ التعهدَ والالتزامَ بإنجازه، صراحة

ُ
، أو  المرادُ بالوعد الم

ً
أو دلالة

 بمعروف
ً
كبيع  -أو بعقد معاوضة -كقرض وهبة وإعارة -المتلمنُ تغريرا بالموعود، سواء كان وعدا

 .أو غير ذلك من العقود الشرعية -ككفالة ورهن -أو بعقد توثيق -وإجارة وسلم وصرف واستصناع

د يكون بمعروف، بنفس مدلولها اللغوي، بمعنى أن الوعد ق " الوعد " ويستعمل الفقهاء كلمة

كقرض أو تمليك عين أو منفعة مجانًا للموعود، وقد يكون بصلة أو برٍّّ أو مؤانسة كعيادة مريض وزيارة 

                                                 

أحمد إبراهيم، وواصل علاء الدين أحمد إبراهيم، الالتزامات في الشرع الإسلامي، المكتبة الأزهرية للتراث، الجزيرة للنشر والتوزيع،  -1

 . 23ص  ،م2513هـ /  1434الأولى ،  القاهرة: الطبعة

  .1/436الزرقا، المدخل الفقهي العام،  -2

 نفسه. -3
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بَةِّ النساء، وقد  ،صديق وصلة رحم
 
ط ومرافقة في سفر ومجاورة في سكن، وقد يكون بنكاح، كما في خِّ

يتلف ماله ظلما وعدوانا ونحو  يكون بمعصية كما إذا وعد شخصا بأن يقتل له خصمه أو غريمه أو 

 .1ذلك

 2قال الحصكفي: "فالمواعيدُ قد تكون لازمة لحاجة الناس".

 ، وأقتصر على صورتين رَ وقد ذكر الفقهاء له أربع صور 
ً
 :للاختصار وما

 الصورة الأولى: أن يرد بصيغة الالتزام

يدلُّ على إلزام الشخصِّ  : هي كل لفظ أو ما يقومُ مقامهُ،-كما عرّفها الحطاب -وصيغة الالتزام-

 باختياره وإرادته من ، 3نفسهُ ما التزمه
ً
ذلك أنّ مفهوم الالتزام هاهنا: إيجاب الإنسان على نفسه أمرا

ولا فرق بين أن يكون بصيغة الماض ي أو الملارع، ولو أنّ صيغ الماض ي دالة عليه، بينما ، 4تلقاء نفسه

ت القرائنُ الظاهرُ من صيغة الملارع الوعدُ المجردُ، لأ 
ّ
ن "الالتزام قد يكون بصيغة الملارع إذا دل

والأصلُ الشرعي أن النطق يلفظ الالتزام أو ما هو في معناه ممن هو أهل له موجبٌ شرعا ، 5عليه"

ب أثره عليه.  6لترتُّ

لذِينَ ءَامَنوُاْ لمَِ تَقوُلوُنَ مَا لََّ  ﴿وقد ذكر الجصاص في تفسير قوله تعالى:  أٓيَُّهاَ اَ۟  تَفْعَلوُنَۖ  كَبرَُ يَٰ

ِ أنَ تقَوُلوُاْ مَا لََّ تَفْعَلوُنَۖ  ا "يحتج به في أن كلّ من ألزم نفسه عبادة أو قربة، أو أوجب   7﴾ مَقْتاً عِندَ اَِ۬لل۟

على نفسه عقدا، لزمه الوفاءُ به، إذ ترك الوفاء به يوجبُ أن يكون قائلا ما لا يفعل، وقد ذمّ الله 

                                                 

، كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي، المكتبة الشاملة الوفاء بالوعد في الفقه الإسلامي تحرير النقول ومراعاة الاصطلاح حماد نزيه،  -1

 .https://al-maktaba.org/book/8356/9200#p3 ، الرابط:611الحديثة، ص

 . 4/247م ، 1979لاء الدين، الدر المختار، )مع رد المحتار( بيروت: دار الفكر ،الحصكفي، ع -2

 .69،129الحطاب، تحرير الكلام في مسائل الالتزام، ص  -3

 .655والتزام التبرعات، له أيلا، ص  ،21أحمد إبراهيم، الالتزامات في الشرع الإسلامي، ص  -4

 . 159م، ص الحطاب، تحرير الكلام في مسائل الالتزا  -5

 .687أحمد إبراهيم، الالتزامات في الشرع الإسلامي، ص  -6

 .3 -2سورة الصف  -7

https://al-maktaba.org/book/8356/9193
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مُ ذلك فيما عقده على نفسه مما يُتقرب به إلى الله عز وجل، مثل: النذور، وفي وإنما يلز .فاعل ذلك..

  1حقوق الآدميين؛ مثل: العقود التي يتعاقدونها".

وقال ابن تيمية: "إنما يجبُ على  2وجبه على نفسه لزمه".أ قال الإمام مالك: "المعروف من

ع  -اب الأجوبةب-وجاء في 3الإنسان ما يجب بإلزام الشارع أو بالتزامه". : باي  لابن عظوم: "ومن  قال لرجلٍّ

تُه به، فأنا له ضامن؛ لزمهُ ذلك إذا ثبت مبلغه".
 
ه، فما بايعته به من ش يء، أو داين ، أو داين 

ً
 4فلانا

وعلى ذلك نص فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة على أنّ صيغة الوعد المجرد غير ملزمة 

لدّين عن فلان، أو: أنا سأدفع الثمن، أو: دينُك الذي على فلان أنا دي هذا اؤ للواعد، كقوله: أنا أ

مثل: ، أدفعه إليك، أو أنا أسلمه إليك، أو أنا أقليه، ونحو ذلك. أما إذا جاء بلفظ يُفهم منه الالتزام

زام أنا متعهد، أو ملتزمٌ، أو غارمٌ، أو ضمينٌ، أو كفيل، أو حميلٌ، أو صبير، أو زعيم ونحوها، فإن الالت

 5)اللمان( يثبتُ بها.

وقال ابن تيمية: "وقياس المذهب أنّ اللمان يصح بكل لفظ يُفهم منه الالتزام عُرفا؛ مثل قوله: 

عهُ، وأنا أعطيك الثمن. ونحو ذلك."  6زوّجه، وأنا أؤدي الصّداق، أو: بِّ

قا علىالص
ّ
 في صورة ت شرط: ورة الثانية: أن يكون معل

ً
عليق، بأن إنّ الوعدَ إذا صدر مصوغا

 لصاحبه عند وجود الشرط، وذلك لظهور معنى الالتزام 
ً
 على شرط، فإنه يصيرُ مُلزما

ً
كان معلقا

 7والتعهد منه، وخروجه عن معنى الوعد المجرد.. وعلى ذلك نصّ الحنفية".
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 من 84المادة :وجاء في 1جاء في )الفتاوى البزازية(: "المواعيدُ باكتساء صور التعليق تكون لازمة".

) المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة ( ؛ لأنه يظهر فيها حينئذ معنى الالتزام )مجلة الأحكام العدلية(: 

 .والتعهد

قلنا إن الوعد المجرد لا يلزم الواعد بش يء ولكن يستثنى من هذا  ،مستثنيات هذه القاعدةومن 

لمثل بكثير أي بغبن فاحش بيعا الحكم مسألة واحدة وهي : لو باع شخص من آخر مالا بثمن دون ثمن ا

مطلقا والمشتري أشهد بمحلر من الناس أن البائع إذا رد له الثمن يفسخ له البيع فيجب القيام بذلك 

 . الوعد من المشتري نفسه إذا كان في قيد الحياة أو من ورثته بعد وفاته ويكون ذلك البيع بيع وفاء

ذكور على غبن فاحش والمشتري وعد بإعادة المبيع للبائع ومعنى ذلك على ما يظن أنه لما عقد البيع الم

عند رده الثمن فهو بالحقيقة بيع وفاء وبما أن بيع الوفاء حكمه حكم الرهن فيمكن لكل من البائع 

 2.والمشتري فسخه

 الفرع الثاني: التفرقة بين الوعد والعدة والمواعدة عند الفقهاء

ن هذه الألفاظ الثلاثة مشتقة من نفس المادة اللغوية، ظهر مما سبق بيانه في المعنى اللغوي أ 

إلا أن اصطلاح الفقهاء أو بعلهم أعطى لكل كلمة منها معنى جديدا، ربما كان أخص أو أضيق شمولا 

 .3واستيعابا

الإعلان عن رغبة الواعد في إنشاء لى استعمالها بدلالة خاصة وهي: "درج المالكية ع العدة: -أ

يعود بالفائدة والنفع على الموعود". وهذا التعريف مأخوذ من قول ابن عرفة في  معروف في المستقبل

 .4تعريفها: "إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل"
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هي إعلان شخصين عن رغبتهما في إنشاء عقد في المستقبل، تعود آثاره عليهما. وقد  المواعدة: -ب

فقال:  -وهو يتحدث عن المواعدة على النكاح -وبين العدة  عبر الحطاب عن هذا المعنى وعن الفرق بينها

"المواعدة أن يعد كل واحد منهما صاحبه بالتزويج فهي مفاعلة، لا تكون إلا من اثنين فإن وعد أحدهما 

 .1دون الآخر فهذه العدة"

 هو أوسع هذه الألفاظ دلالة، إذ يشمل الوعد بمعروف، وهو ما يطلق عليه المالكية الوعد: -ج

العدة، ويشمل المواعدة، كما يشمل الوعد بصلة أو بر أو مؤانسة، كعيادة مريض، أو زيارة صديق، أو 

صلة رحم، وقد يكون بمعصية، كأن يعد غيره بأن يقتل له خصمه، أو يتلف له ماله ظلما وعدوانا 

 .2ونحو ذلك

ن الطرفين لازمة، فلا ستشكل هذا بأنه إذا جعلنا المواعدة موقد يُ العثماني: " تقييقول الشيخ 

يبقى هناك فرق بين هذه المواعدة اللازمة على الطرفين وبين البيع الملاف إلى المستقبل الذي اتفق 

  ؛الأئمة الأربعة على جوازه
ّ
 والجواب أن المواعدة ليست عقدا بات
ً
، وإنما هي موافقة الطرفين على إنجاز ا

، وإذا أفلس المشتري فإن 3قبول في ذلك التاريخ اللاحقالعقد في تاريخ لاحق وهو يحتاج إلى الإيجاب وال

البائع أسوة للغرماء على قول الحنفية، وكذلك من باع الحنطة سلما، فإنه أصبح مدينا للمشتري 

بذلك المقدار من الحنطة، فتسقط عنه الزكاة بذلك المقدار، لكونه دينا عليه. ولا يسقط هذا الدين 

 .4سلم فيه من تركته حالابموت المسلم إليه، فيؤخذ الم

، فلا يتجاوز من أن يجبر الحاكم الفريقين بإنجاز العقد في التاريخ ةأما أثر كون المواعدة لازم

له الحاكم ما تلرر به الآخر من اللرر المالي الفعلي الموعود. وإن أخل أحدهما بالوفاء بوعده، حمّ 

تماما عن نتائج إنجاز العقد الذي ينقل  وهذه النتيجة مختلفة الذي حدث بسبب تخلفه عن الوفاء،

ولا شك أن هذه الفروق بين المواعدة وبين إنجاز العقد فروق دقيقة، . المعقود عليه من ذمة إلى ذمة
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وإذا وقعت المواعدة الملزمة من الطرفين، فإنها تشابه العقد ولو لم تكن عقدا، فلا ينبغي في عامة 

القلاء، تفاديا لشبهة العقد في تاريخ مستقبل، كما صدر به قرار الأحوال أن تجعل المواعدة ملزمة في 

 .1مجمع الفقه الإسلامي

 وأنواعها : مفهوم المرابحة الفقهية والمرابحة المصرفيةلثالثا المطلب

 بيعال تعريف : الفرع الأول

 غة والاصطلاحالبيع في الل :أولا

لبيع وأقسامه لمعرفة موقع بيع المرابحة إن أي كلام عن بيع المرابحة لابد أن ينطلق من تعريف ا

 .من هذه الأقسام

: مقابلة ش يءٍّ  البيع لغة-أ ي بعضِّ الكتبِّ بارةٍّ أخرى فِّ عِّ ، أو بِّ مالٍّ مصدر باع، وهو: مبادلة مالٍّ بِّ

وضٍّ وأخذ ما عوِّّض عنه.  ، أو دفع عِّ ش يءٍّ  بِّ

ن الأضدادِّ  راءِّ  -والبيع مِّ ِّ
ّ

هِّ الآخر، -كالش ن  قد يطلق أحدهما ويراد بِّ دٍّ مِّ ويسمّى كلّ واحِّ

 ، لعةِّ ل السِّّ هِّ باذِّ ي العرفِّ أن يراد بِّ هنِّ فِّ ِّ
ّ
لى الذ ع فالمتبادر إِّ ق البائِّ ذا أطلِّ ن إِّ عا. لكِّ عا، أو بيِّّ : بائِّ دينِّ المتعاقِّ

 ، هِّ لكِّ ي مِّ ذا أدخله فِّ هِّ )واشترى( إِّ لكِّ ن مِّ يء مِّ
ّ

ذا أخرج الش  عمال )باع( إِّ اب أنّ لغة قريشٍّ استِّ
ّ
وذكر الحط

صار على  ؛حوهو أفص قتِّ لعة، ويكثر الاِّ عت فلانا السِّّ لى مفعولينِّ فيقال: بِّ هِّ إِّ نفسِّ عل )باع( بِّ ويتعدّى الفِّ

ن  عت مِّ ( فيقال: بِّ مِّ
ّ
ن( أوِّ )اللا ثل: )مِّ يدِّ حرف، مِّ لتّوكِّ علِّ لِّ عت الدّار، وقد يزاد مع الفِّ ما، فتقول: بِّ هِّ أحدِّ

. أمّا قولهم: باع على فلانٍّ كذا، ف فلانٍّ ، أو لِّ دونِّ رِّضاهفلانٍّ هِّ بِّ ن مالِّ يع مِّ يما بِّ  . 2هو فِّ

( أمّا فِي اصطِلاحِ الفقهاءِ -ب المعنى الأعمِّّ )وهو مطلق البيعِّ لبيعِّ بِّ : أحدهما: لِّ لبيعِّ تعرِّيفانِّ ، فلِّ

المع لبيعِّ بِّ  نى الأخصِّّ )وهو البيع المطلق(. والآخر: لِّ
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ع عرفوا البيع المالِكِيّةف ه: عقد معاوضةٍّ على غيرِّ منافِّ
ّ
أن لاِّحتِّ  بِّ ك لِّ ، وذلِّ ةٍّ

ّ
ثلِّ ر ولا متعةِّ لذ ازِّ عن مِّ

وابِّ والصّرف والسّلم
ّ
بة الث يشمل هِّ ، ولِّ كاحِّ جارةِّ والنِّّ الإِّ

 .2وهو نقل ملك بعوض ،1

المعنىالحنفِيّة  وعرفه ي  بِّ راض ِّ
ّ
نّ الت : إِّ ن قال ابن الهمامِّ ي(. لكِّ راض ِّ

ّ
قيدِّ )الت هِّ لغة بِّ ثلِّ تعرِّيفِّ مِّ الأعمِّّ بِّ

نه لغة أ ي، وأنّ الأخذ غصبا لا بدّ مِّ راض ِّ
ّ
الت هِّ بِّ ه استبدل بِّ

ّ
 أن

ّ
لا ن )باع زيد ثوبه( إِّ ه لا يفهم مِّ

ّ
ن يلا، فإِّ

غةِّ باعه
ّ
يهِّ أهل الل ن غيرِّ تراضٍّ لا يقول فِّ عطاء ش يءٍّ آخر مِّ وإِّ

3. 

افِعِيّةوعرّفه 
ّ

.  الش مالٍّ على وجهٍّ مخصوصٍّ ه: مقابلة مالٍّ بِّ
ّ
أن النووي: "البيع: مقابلة مال  قالبِّ

ابمال 
ً
 .4"تمليك

ه: مبادلة مالٍّ  الحنابِلة وعرّفه
ّ
أن مّةِّ  -بِّ ِّ

ّ
ي الذ ثلِّ  -ولو فِّ مِّ أو منفعةٍّ مباحةٍّ )كممرِّّ الدّارِّ مثلا( بِّ

كا
ّ
يكا وتمل المالِّ تملِّ ه: مبادلة المالِّ بِّ

ّ
أن ، وعرّفه بعلهم بِّ با وقرضٍّ يدِّ غيرِّ رِّ ما على التّأبِّ هِّ  .5أحدِّ

، وهو الب المعنى الأخصِّّ ه: أمّا البيع بِّ
ّ
أن يّة بِّ كِّ يّة، وعرّفه المالِّ كِّ يّة والمالِّ يع المطلق، فقد ذكره الحنفِّ

، معيّن غير  لّةٍّ وضيهِّ غير ذهبٍّ ولا فِّ ، أحد عِّ ةٍّ ذو مكايسةٍّ
ّ
ع ولا متعةِّ لذ عقد معاوضةٍّ على غيرِّ منافِّ

يهِّ   . 6العينِّ فِّ

يّة أنّ التّعرِّيف عِّ افِّ
ّ

هِّ البيع وحده، بِّ  ثمّ لاحظ الش لبيعِّ قد يراد بِّ ، فقالوا لِّ قّيِّ العقدِّ بارِّهِّ أحد شِّ اعتِّ

وضٍّ على وجهٍّ  عِّ ك بِّ
ّ
ه: تمل

ّ
أن راء بِّ ِّ

ّ
ن ثمّ عرّفوا الش ، ومِّ وضٍّ على وجهٍّ مخصوصٍّ عِّ يك بِّ ه: تملِّ

ّ
ن عنه إِّ

 .  مخصوصٍّ
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ي معوّضٍّ  وضٍّ فِّ : دفع عِّ هِّ قولِّ دِّ بِّ يحِّ والفاسِّ لبيعِّ الصّحِّ لا لِّ اب تعرِّيفا شامِّ
ّ
ا ، 1كما أورد الحط لمِّ

ده صاحِّ  ، ثمّ أشار يعتقِّ لكِّ ما ينقل شبهة المِّ
ّ
ن لك وإِّ د لا ينقل المِّ ن أنّ البيع الفاسِّ ب هذا التّعرِّيفِّ مِّ

ي  م فِّ هِّ ل على حكمِّ لك ينتقِّ ، فالمِّ هِّ حّتِّ صِّ قادِّ بِّ عتِّ جرّدِّ الاِّ يحا لمِّ يء صحِّ
ّ

ي الش  لى أنّ العرب تسمِّّ اب إِّ
ّ
الحط

، على أنّ ا سلامِّ ل على حكمِّ الإِّ ن لم ينتقِّ يّةِّ وإِّ لِّ ما هو معرِّفة الجاهِّ
ّ
ن يّةِّ إِّ رعِّ

ّ
قِّ الش ن الحقائِّ لمقصود مِّ

. يحِّ  الصّحِّ

 المرابحة مفهوم: لثانيالفرع ا

ه في الوقت الحالي ظهرت أنواع 
ّ
 أن

ّ
انتشرت البيوع في كلّ الأزمان وتنوّعت تسمياتها وتعدّدت، إلا

قتصاديّة والحياة من أنواع المعاملات، وأصبحت هذه المعاملات ذات تأثير كبير على الحياة الا ةجديد

الاستثماريّة للدولة بأكملها، وفي الوقت ذاته دار حولها اختلافات كثيرة مرتبطة بأحكامها من حيث 

وتعتبر هذه  ى ببيع المرابحة للآمر بالشراء،صحتها، ومن هذه المعاملات ما يسمى بعقد المرابحة أو ما يسم

 في الدول، وتبعد كلّ البعد عن الربا، وبناء على ذلكالمعاملة من الركائز الأساسيّة للنشاط الاقتصادي 

 .مفهوم بيع المرابحةالحديث عن سيتم 

القديم ويسمى في  تحدث عنه الفقهاءهناك نوعان من بيع المرابحة، الأول منهما هو الذي 

 ، والثاني يعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء. المرابحة الفقهية

 : اللغة المرابحة في :أولا

مصدر رابح، مشتقة من الربح، وهو الفلل والنماء والزيادة في التجر، وتجارة رابحة: يربح هي 

فيها وأربحته على سلعة: أي أعطيته ربحا، يقال بعته السلعة مرابحة على كل عشرة دراهم درهم، 

 .2وكذلك اشتريته مرابحة

 اسم من ربحه أي أعطيته ربحا.والمرابحة من مادة )رباح( ومن الربح، والربح والرباح: النماء وهو 
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أن  لسان العربوقد ورد في  ، ويقال رابحه على سلعته: أعطاه ربحا.حَ ابَ رَ والمرابحة مصدر لِّ 

 احِّ بَّ المرابحة من ربح ربحا. وربح في تجارته أي استشف، والعرب تقول للرجل إذا دخل في التجارة بالرَّ 

 .1فيه . ويقال هذا بيع مربح إذا كان يربحاحِّ مَّ والسَّ 

 .2وقيل: المرابحة مأخوذة من كلمة ربح وتعني النماء في التجارة

 في الاصطلاحالمرابحة ثانيا: 

المرابحة مفاعلة من الربح، والمفاعلة هنا ليست على بابها؛ لأن الذي يربح إنما هو البائع فقط، 

بمعنى أرباح لأن أحد  فهذا من المفاعلة التي استعملت في الواحد كسافر وعافاه الله، أو أن مرابحة

. وقيل هي بيع 4. وقيل هي نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح3المتبايعين أربح الآخر

. وقيل أيلا )والمرابحة ابتغاء للفلل من البيع 5السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم

. وعرفها البتزاوي 7مبيع تقدمه غير لازم مساواته له وعرفها ابن عرفة بقوله: بيع مرتب على ثمن .6نصا(

في كل  مٍّ هَ ر  دِّ  حُ ب  بقوله: أن يبين رأس المال وقدر الربح بأن يقول ثمنها مائة وقد بعتكها برأسمالها ورِّ 

.وعرفها الماوردي الشافعي بقوله: وأما بيع المرابحة فصورته أن يقول أبيعك هذا الثوب مرابحة 8عشرة

 .9مائة درهم وأربح في كل عشرة واحدة على أن الشراء

وعليه، فبيع المرابحة بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم، وهذا هو المعنى الذي اتفقت عليه 

 اختلفت ألفاظهم في التعبير عنه. عبارات الفقهاء وإن
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يث إن ن بيع المرابحة يقوم على أساس معرفة الثمن الأول وزيادة ربح عليه، وحإ :وخلاصة القول 

 المرابحة من بيوع الأمانة، فينبغي أن يكون الثمن الأول معلوما، وأن يكون الربح معلوما أيلا.

وبناء عليه يكون تعريف بيع المرابحة هو: بيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح معلوم متفق عليه  

 .1بين المتعاقدين

 مر بالشراءبيع المرابحة للآ مفهوم :ثالثا

العادية: فهي بيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح متفق عليه، وتتكون من طرفين  أما بيع المرابحة

هما: البائع والمشتري، من غير وجود وعد سابق بشرائها، ثم يعرضها بعد ذلك للبيع مرابحة وربح يتفق 

و للآمر عليه. وهي أحد عقود بيوع الأمانة المشروعة باتفاق الفقهاء. وأما بيع المرابحة المقترنة بوعد أ

بالشراء: فهو البيع الحاصل بناء على إبداء شخص رغبته بشراء سلعة بمواصفات معينة، مع وعد 

بالشراء، وقبول بدفع ربح معين. ويتكون من ثلاثة أطراف: البائع، والمشتري، والبنك المستثمر أو التاجر 

 بين البائع الأول والمشتري ولكن لا يقدم البنك على 
ً
شراء السلعة إلا بعد إعلان الذي يكون وسيطا

 .المشتري رغبته فيها، وإصدار وعد سابق بالشراء، ويقال للعميل الراغب بالشراء: الآمر بالشراء

ويعتبر بيع المرابحة للأمر بالشراء صيغة من صيغ التعامل في مجال الاستثمار المصرفي، فهو من 

لبسيطة )المرابحة الفقهية( عند الفقهاء صور المعاملات، المستحدثة لكنه مبني على بيع المرابحة ا

قديما. وقد ظهر بيع المرابحة للأمر بالشراء في البنوك الإسلامية كبديل عن حمم الأوراق التجارية 

ولينلاف إلى أدوات الاستثمار للمصارف الإسلامية التي ظلت إلى عهد قريب قاصرة على المشاركة 

 .تمويلوالملاربة باعتبارهما البديل الإسلامي لل

الدكتور سامي  هتوجد عدة تعريفات للعلماء المعاصرين لبيع المرابحة للأمر بالشراء، فيعرفو 

حمود بقوله: أن يتقدم العميل إلى المصرف طالبا منه شراء السلعة المطلوبة بالوصف الذي يحدده 
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بدفع الثمن وعلى أساس الوعد منه بشراء تلك السلعة فعلا مرابحة بالنسبة التي يتفقان عليها و 

 .1مقسطا حسب إمكانيته

عرفه الدكتور سليمان الأشقر بقوله: "يتفق البنك والعميل على أن يقوم البنك بشراء كما 

البلاعة وأن يلتزم العميل أن يشتريها من البنك بعد ذلك ويلتزم البنك بأن يبيعها له بسعر عاجل، أو 

 .2سبقا"بسعر آجل تتحدد نسبة الزيادة فيه على سعر الشراء م

ل أن يتقدم العميل إلى المصرف طالبا شراء سلعة معينة بمواصفات محددة، فيعد بشرائها، يوق

 .3ويقوم المصرف بالحصول عليها ثم يشتريها منه العميل بربح معلوم

)طلب شراء للحصول على مبيع موصوف مقدم من عميل إلى مصرف  :وعرفه أحمد ملحم بقوله

د من الطرفين الأول بالشراء والثاني بالبيع بثمن وربح يتفقا عليه يقابله قبول من المصرف ووع

 .4مسبقا(

بقوله: "هي بيع السلعة المشتراة بعد تملكها وحيازتها حين يتم  وعرفها الدكتور وهبة الزحيلي

بيعها لمن أمر بشرائها بربح ملمون إلى أقساط سداد الثمن، بناء على وعد ملزم للراغب بالشراء 

راء، بثمن مؤجل أو مقسط. وهو بيع مشروع بشرط ألا يتخذ جسرا للوصول إلى الربا بأن بقبول الش

يكون العقد صوريا لا حقيقة أو يتم دون حيازة، أي إن هذا البيع يكون بثمن التكلفة ملمونا إليه 

 .5مقطوع كعشرة أو نسبة مئوية يتفق عليها الطرفان. كما يتفقان على أجال سداد الأقساط

  

                                                 

، و ينظر كتابه 1592، ص 2الجزء  5حمود، سامي، بيع المرابحة للأمر بالشراء، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي،عدد: -1
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ة الأمر أن المرابحة من بيوع الأمانات التي يشترط فيها الإخبار عن ثمن السلعة وتكلفتها وخلاص

التي قامت على البائع وبيان مقدار الربح، وأن معلومية ثمن المبيع عند التعاقد ركنٌ من أركان عقد 

ابحة للآمر البيع، ولا يصح البيع بدون تسمية الثمن ويجب أن يكون كل من ثمن السلعة في بيع المر 

 للطرفين عند التوقيع على عقد البيع
ً
 ومعلوما

ً
 1.بالشراء وربحها محددا
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 :تمهيد

العيش في معزل عن بني جلدته، إذ لا بد له من الاعتماد على غيره، فهو  الإنسان لا يستطيع

ة فيما بينهم، وقد نظم الإسلام غيره محتاج إليه، وفي ذلك مدعاة إلى الخلطكما أن ، محتاج لغيره

ومن صور المعاملات التي نظمها الإسلام تلك التي .بهذا الجانب في باب المعاملات وغيرها حكام المتعلقةالأ 

ذا الجانب تتعلق بالجوانب الاقتصادية وطرق تنمية المال والمحافظة عليه، فقد اهتم الإسلام به

اهتماما بالغا، وجعله أحد المقاصد الشرعية الخمسة، ولا يتسع المقام لبسط القول في العناية 

 .ا إنفاقو  ا وتدبيراكسبفي بيان ما يتعلق بالمال  الدقيقة والمنهجية المحكمة، التي اتبعها شرعنا الحنيف 

 في فصلين: وقد انتظم هذا الباب

 لمالكي في الوعد الملزمالأول: خصوصيات المذهب افصل ال

 مرابحة: خصوصيات المذهب المالكي في اللثانيافصل ال
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 المالكي خصوصيات المذهب

 الملزم الوعد في
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 تمهيد:

 سلام تحكمها جملة من اللوابط إن المعاملات المالية في الإ 
ُ
 وقيمها الأخلاق الإسـلاميةف، لقيـةالخ

ـاد الإسلامي؛ لأنها حقائق تدخل إلى العقول والقلوب، والإسلام لا يتصور هي في الواقع روح الاقتص

بغير أخلاق، ولذلك نجد ذلك قيام اقتصـاد أيلا  الفصل بين الأخلاق والاقتصـاد، ولا يتصور في ظله

وإذا تآزر الدين والخلق مع التعامل تحقق صلاح الفرد .الرائع بينهما في ظل الإسلام والتوافق قلالتعا

، فالتأثر بالو 
ً
 و قبو دين والخلق يجعل الفقه أكثر المجتمع وسعادتهما معا

ً
، وأشد احتراما

ً
 لا

ً
، ولقد تقديرا

إنما بعثت لأتمم ﴿في الشـريعة الإسلامية حيث قال: نصَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على مكانـة الأخلاق 

﴾مكارم الأخلاق
الوعـد، حيث امتدح إنجاز الوعد والوفاء به، ومن الأخلاق التي جاء بها الإسـلام الوفاء ب.1

 من سمات المؤمنين الصادقين، وذم 
ً
 من صفات الأنبياء والمرسلين، وسمة

ً
ق صفة

ُ
ل
ُ
وجعل هذا الخ

يت،  قٌ ذميم مَقِّ
ُ
ل
ُ
 من خصـال المنافقين، بل إن الخلف بالوعـد خ

ً
ف واستهجنه، وجعله خصلة

 
ل
ُ
الخ

وا إخلاف الوعد من اعتبرالأخلاق العربية الأصيلة، حيث تستقبحه النفوس الحرة الكريمة، وتنكره 

 .أخلاق الوغد

 :ثلاثة مباحث في تمهيد و هذا الفصل  انتظمت مضامينو 

 خصوصية المذهب المالكي في أحكام الوعد الملزم وصيغته وأهميته وآثاره.المبحث الأول: 

 عاوضات والتبرعات.المبحث الثاني:  خصوصيات المذهب المالكي في الوعد الملزم في الم

المبحث الثالث: خصــــوصـــيات المالكية في الوفاء بالوعد إذا كان على سبب ودخل الموعود 

 بسبب العدة في ش يء.
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أحكام الوعد في  المذهب المالكي خصوصية لمبحث الأول:ا

 الملزم وصيغته وأهميته وآثاره

فهوم الوعد الملزم و في صيغته خصوصيات المذهب المالكي في م :ثلاثة مطالبويندرج تحته 

كي لحكم الوفاء بالوعد في المذهب الما(،طلب ثان)مأهمية الوفاء بالوعد عند المالكية  ،(ول أ طلب)م

 .(طلب ثالث)ممقارنة بالمذاهب الأخرى 

: خصوصيات المذهب المالكي في مفهوم الوعد الملزم و في ولالأ طلبالم

 صيغته

 لمالكي في مفهوم الوعد الملزمالأول: خصوصيات المذهب ا فرعال

، وقد أدلى فقهاءلها التناو التي  فقهيةالمواضيع ال بينمن  لزمكان ولا يزال موضوع الوعد الم

في الصحاح،  جاء وما هو مستحب في هذا الشأن؛العلماء بكثير من الآراء فيما يعود إلى ما هو واجب 

اتعدوا، والإيعاد أيلا قبول  :ا في الشر فيقالوأم تواعد القوم، أي وعد بعلهم بعلا، هذا في الخير،

1الوعد
 . 

العدة إخبار عن إنشاء المخبر " فقد قال ابن عرفة المالكي :الوعد في الاصطلاح الفقهي مفهومأما 

 . 2"معروفا في المستقبل

الوعد، هو الإخبار بإيصال الخير في المستقبل، والإخلاف، جعل الوعد " :وعرفه العيني بقوله

 :ما يلي  وعند النظر في التعريفين يتضح. 3"هو عدم الوفاء به :وقيل ،خلافا

                                                 

بيروت، وكذا   -طباعة إدارة الطباعة المنيرية، ثم صورتها دار الفكر العيني، بدر الدين أبو محمد، عمدة القاري شرح صحيح البخاري،  -1
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التعريف الاصطلاحي للوعد اعتمد التعريف اللغوي، فقرر الوعد الذي هو للخير واستبعد  -أ

 
َ

  1.، لا يجب الوفاء بهرٍّ الوعيد الذي هو للشر. فالوعد لا بد أن يكون بمعروف فحين يكون الوعد بش

وينبغي أن يفرق بين الوعد والنذر  . حين الوعد لوعد هو المستقبل، وليس الآنزمن الوفاء با -ب

في المستقبل فيتشابهان من هذا الوجه، لكن هذا التشابه لا يمنع وجود الفرق يكون  لكون الوفاء بهما 

لوفاء به بينهما، فالنذر وإن كان فيه معنى الوعد، إلا أن فيه معنى القربة إلى الله تعالى، وأن في عدم ا

 .الكفارة وليس كذلك الوعد

يستعمل الفقهاء كلمة الوعد بنفس معناها اللغوي، فقد عرف العيني الوعد بأنه: "إخبار عن و 

. وقد لاحظ الدكتور نزيه 2إيصال الخير في المستقبل، والإخلاف جعل الوعد خلافا، وقيل عدم الوفاء"

في تعريفه: "الوعد في اللغة وعند كثير من الفقهاء: حماد استعمال الفقهاء للوعد بمعناه اللغوي فقال 

هو الإخبار عن فعل المرء أمرا في المستقبل يتعلق بالغير، سواء أكان خيرا أم شرا. وقد نقل عن ابن 

عقيل في الواضح قوله: والوعد والعدة خبر أيلا. وحده: إخبار بمنافع لاحقة بالمخبر من جهة المخبر في 

 عنى هو ما عناه الناظم في قوله:، وهذا الم3المستقبل"

 فاسمع لما أذكر في ذا الحـــد  وإن أردت ضابطا للوعــــد

 4ـــاءـــــــــــــــللعرف فيما يأتي والحبـ  إخبار مخبر عن الإنشــــــــاء

مفهوم واضح، ونطاق محدد عند قدامي فقهاء المالكية، فهو إخبار بإنشاء المخبر إذن  للوعدف

ليكون  -وقد بينا ذلك في الفصل التمهيدي  -ي المستقبل، أي إعلان عن تبرع في المستقبل،معروفا ف

 مطلقا، ووجوبه على التفصيل. كمه بين استحباب الوفاء به ووجوبهوقد اختلفوا في ح نطاقه التبرع.

                                                 

الشر فيستحب إخلافه، وقد يجب، ما لم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة، حجر: المراد بالوعد، الوعد بالخير، أما الوعد بقال ابن  - 1

 .1/95ينظر فتح الباري، 

بيروت، وكذا  -طباعة إدارة الطباعة المنيرية، ثم صورتها دار الفكر  العيني، بدر الدين أبو محمد، عمدة القاري شرح صحيح البخاري،  -2

 .1/347بيروت، –دار إحياء التراث العربي 

 .474 -473ماد، نزيه، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية، ص ح  -3

، والحباء هو العطاء بلا من ولا جزاء، ابن منظور، لسان 65السميج، عبد السلام،  تذكرة الأحكام في البحث في الوعد والالتزام، ص  -4

 .27/  4العرب، 
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جل، هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الر  ي : وإذا رأى الرجل سلعة، فقال: اشتر 1جاء في كتاب الأم

راء جائز، والذي قال: أربحك فيها بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركه. وهكذا إن قال: شفال

ووصفه له، أو متاعا أي متاع شئت ، وأنا أربحك فيه، فكل هذا سواء، يجوز البيع  اشتر لي متاعا،

 الأول، ويكون فيما أعطى من نفسه بالخيار.

شافعي يدل على جواز هذه المعاملة، وأن مثل هذا الوعد ملزم ووجه الدلالة أن نص الإمام ال

وهو ملزم للطرفين ديانة طبقا لأحكام المذاهب الأخرى. وما  ،للطرفين قلاء طبقا لأحكام المذهب المالكي

وأمكن للقلاء التدخل فيه، فيؤخذ من  ،لزم ديانة يمكن الالتزام به قلاء إذا اقتلت المصلحة ذلك

جتهدين في المذاهب جواز المرابحة بناء على الوعد الملزم. ويؤخذ قول المالكية من نص مجموع أقوال الم

القائل: )إن كل وعد بالالتزام لا يحل حراما ولا يحرم حلالا يكون وعدا ملزما قلاء  2ابن شبرمة

ه ،  وقول ابن شبرمة هذا تشهد له ظواهر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، والأخذ ب3وديانة(

 . 4يلبط المعاملات هأيسر على الناس، والعمل ب

 :المالكية الفقهية عند خصوصيةال

الوعد الذي وقع الاختلاف فيه بين المالكية وغيرهم، فقال المالكية بالالتزام به ديانة وقلاء  -

 وقال غيرهم بالإلزام به ديانة لا قلاء، هو الوعد المعروف من جانب واحد، ومسألتنا هذه ليست من

هذا القبيل، لأن الوعد فيها من أحد الطرفين يقابله وعد من الطرف الآخر، فهو أقرب إلى العقد منه 

 .5إلى الوعد، وينبغي أن تطبق عليه أحكام العقد

                                                 

 .33/  3م،  1973هـ/1393ة الشافعي، محمد بن ادريس، الأم، بيروت : دار المعرفة، طبع - 1

 .8/28ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، المحلى، تحقيق، الشيخ أحمد محمد شاكر، بيروت : دار الفكر، بدون تاريخ،  - 2

 . 16م،ص1995 -هـ  1415الأشقر، محمد سليمان، بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، عمان: دار النفائس، الطبعة الثانية،  - 3

 ،م1989هـ،1415ملحم، أحمد، بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية، عمان: نشر مكتبة الرسالة الحديثة، الطبعة الأولى،  -4

 .119ص 

 (.2/1551) 5اللرير، الصديق، المرابحة للآمر بالشراء ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد  - 5
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ما أغير الملزم ويكونان بالخيار،  نص الإمام الشافعي يدل على جواز هذه المعاملة في حالة الوعد-

 فين، فقد جاء في نهاية النص المنقول عنه ما يدل على تحريم ذلك.إن كانت المعاملة ملزمة للطر 

الوعد الملزم الذي يجب الوفاء به ديانة وقلاء، أو ديانة فقط، هو الوعد الذي لا يترتب على -

الالتزام به محظور والالتزام بالوعد في مسألتنا هذه يترتب عليه محظور، هو بيع الإنسان مالا يملك. 

 .1عنه على اشتراط ألا يحل الوعد حراما أو يحرم حلالا امة فيما نقلو وقد نص ابن شبر 

لا يصح القول بالالتزام بالوعد في هذه المعاملة اعتمادا على رأي المالكية، ويؤيد هذا أن الإمام  - 

 مالك وفقهاء المالكية نصوا على منع هذه المعاملة إذا وقع على الالتزام.

ء في المنتقى للباجي: )روى مالك في الموطأ أنه بلغه أن رجلا قال ومن نصوص المالكية ما جا    

لرجل: )ابتع لي هذا البعير بنقد حتى ابتاعه منك إلى أجل فسأل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى 

قال الباجي: )ولا يمتنع أن يوصف بذلك من جهة انه قد لزم متاعه بأجل بأكثر من الثمن، فصار  ،عنه(

بينهما عقد بيع تلمن ببيعتين: إحداهما الأولى، وهي بالنقد، والثانية المؤجلة، وفيها مع ذلك قد انعقد 

 .2بيع ما ليس عنده

لا يسمون مثل هذه المعاملة وعدا وإنما يسمونها "مواعدة" ولهم في المواعدة  ثم إن المالكية -

ا لا يصح مصل منع المواعدة بقاعدة تنطبق تمام الانطباق على مسألتنا وهذا هو نص القاعدة: )الأ 

 .3وقوعه في الحال حماية(

 

                                                 

 (.716ص 5 جرابحة للآمر بالشراء ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي، اللرير، الصديق، الم  -1

 .394/  6م، 1999ه/1425الأولى،  لبنان: دار الكتب العلمية، الطبعة –الباجي، أبو الوليد، المنتقى شرح موطأ مالك، بيروت  -2

أصل هذا الكتاب دبلوم الدراسات العليا  ر الخطابي،أحمد بو طاه الونشريس ي، أبو العباس أحمد بن يحيى، إيلاح المسالك ، تحقيق، -3

ية في العلوم الإسلامية بدار الحديث الحسنية، طبع هذا الكتاب بإشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي، بين حكومة المملكة المغرب

 .278م، ص 1985هـ/1425و حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الرباط: 
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 هلأنمر بالشراء بنصه، س عندك، وهذا هو بيع المرابحة للآ على ما لي والمالكية يمنعون المواعدة

كلا من الطرفين بتنفيذ وعده تكون بيعا، وليست مواعدة، وهذا البيع لا يجوز إنشاؤه في  لو ألزمنا

 .1الحال

استدل بها المجيزون للمرابحة ما جاء في إعلام الموقعين: )قال رجل لغيره ومن النصوص التي 

اشتر هذه الدار، أو هذه السلعة من فلان بكذا وكذا وأنا أربحك فيها كذا وكذا فخاف إن اشتراها أن 

تم يقول يبدو للأمر فلا يريدها، ولا يتمكن من الرد فالحيلة أن يشتريها على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر 

من مدة الخيار التي اشترطها هو  يشترط له خيارا أنقصن أللأمر: قد يشتريها الأمر بالخيار، فالحيلة 

 .2على البائع، ليتسع له زمن الرد إن ردت عليه(

وهذا النص في جواز هذه المسألة بالخيار، كما أن فيه إشارة إلى مخرج شرعي للمصارف حينما 

ر بدلا من إلزام العميل بالشراء، وهو أن يشتري المصرف السلع بالخيايجرون عقد المرابحة للأمر 

 بالشراء.

 في صيغة الوعد الملزم ةالمالكي فقهية عندال ةخصوصيالالثاني: فرع ال

نقل عنهم: أن العدة أن يقول الرجل مثلا: أنا أفعل  و تكلم فقهاء المالكية عن صيغة الوعد لقد  

ا إذا قال: قد فعلت كذا وكذا فهي عطية، وإن قال الواعد للموعود: كذا وكذا بصيغة الاستقبال، وأم

 لك كذا وكذا فقوله هذا أشبه بقوله قد فعلت منه بصيغة الاستقبال.

ومن هذا يفهم بأن الصيغة التي ينبغي أن يعمل بها في إنشاء الوعد هي صيغة الاستقبال 

أما الصيغة الماضية: فهي لا  ،3ف أو بالسينوهي غالبا ما تأتي مقترنة بسو  المقرونة بأداة التنفيس،

 تحمل إنشاء الوعد وإنما تفيد التنجيز  في الحال. 

                                                 

 .1551ص 2ج 5عدد  :لصديق ضمن بحوت مجلة الفقه الإسلامي، بجدةاللرير، ا -1

ابن القيم، شمس الدين الجوزية، إعلام الموقعين، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت: دار الفكر، الطبعة الثانية،  -2

 .29/  4ه، 1397

 .1/269، فتح العلي المالك، في الفتوى على مذهب مالك، عليش -3
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وجود  الوعد ةلدلالومع ذلك لا يكون استعمال الفعل الملارع دائما يفيد الوعد، بل لابد 

لتزام جزما القرائن في سياق اللفظ، فإذا كان الفعل الملارع والقرائن التي في سياق الكلام يفيد أن الا

. وإن استعمل الواعد 1فليس بوعد، وأما إذا وجد مع الملارع ما يفيد إرادة المستقبل فإن الوعد لا غير

بصيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد، مثل أن يقول:  سأبيع منك هذا بمبلغ كذا، فلا ينعقد 

، فالبيع وأمثاله من المعاوضات تعتمد جزم بها البيع؛ لأن الوعد المجرد هو في معنى المساومة في البيع

الإرادتين في مجلس العقد بإيجاب وقبول مفيد للبت فيه بصيغة لا تسويف فيها، فإذا انتفت دلالة 

الصيغة على وقوع الارتباط والتعاقد فلا عقد ولا التزام، ولذا قرر الفقهاء المعاصرون أن الوعد بالبيع 

 قلاءً.ينعقد به البيع ولا يلزم صاحبه 

له من  اوأما الوعد بعقد النكاح فلا ينعقد به النكاح قطعا، ولا يلزم الواعد الوفاء فيه بوعده لم

الاحتياط في هذا الملمار، ولكنه قد يلزم عليه الغرامات التي لحقت الطرف الآخر بسبب ذلك الوعد. 

ء قاطبة قد اتفقوا على أن طريقها فلا إلزام في عقود المعاوضات المالية، ولا فيما ألحق بها، لأن الفقها

 .2الجزم

والفعل الملارع   3وإنما العدة أن يقول الرجل: أنا أفعل. وأما اذا قال: قد فعلت ، فهي عطية

 إذا وجد معه ما يفيد إرادته المستقبل فهو الوعد.

 عند المالكية : أهمية الوفاء بالوعدالثاني مطلبال

الذي انتشرت فيه المصارف الإسلامية  به في هذا العصر  الوعد والالتزامتبرز أهمية الوفاء ب

 أنظار المستثمرين، وشـهد هذا العصر ولادة ألوان وأشكال كثيرة من 
َّ
، وصارت محط

ً
 واسعا

ً
انتشارا

                                                 

 .655ص 5مجمع الفقه الإسلامي، عدد  الوفاء بالوعد في الفقه الإسلامي، مجلةي، هارون خليف ،جيل - 1

 نفسه. - 2

 .1/157م،1958هـ/1378عليش، محمد، فتح العلي المالك، في الفتوى على مذهب مالك، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي،  -3

https://al-maktaba.org/book/8356/9239
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المعاملات المصرفية القائمة على أساس الوعد، كبيع المرابحة للآمر بالشراء، والإجارة المنتهية بالتمليك، 

 ـتندي ...إلخ.والاعتماد المس

ب فيه في الشريعة، فقد أجمع المسلمون على أن و ما من شك أن الوفاء بالعهد محمود ومرغو 

 الوفاء بالعهد وبالوعد محمود، وأن إخلاف الوعد أو العهد وعدم الوفاء به مذموم، فإن الله سبحانه 

وَاذْكُرْ فِے  ﴿:لوتعالى امتدح نبيه إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بقوله عز وج

لْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَّٗ نابيِٓ ـاٗ 
عِيلَ إنِاهُۥ كَانَ صَادِقَ اَ۟ بِ إسِْمَٰ لْكِتَٰ ، فيفهم من هذه الآية: أن إخلاف 1 ﴾  اِ۟

الوعد مذموم، وهذا استدلال بالمفهوم على ذم إخلاف الوعد؛ لأن الآية وردت في سياق المدح والثناء 

أٓيَُّهَا  ﴿ حانه وتعالى بذم إخلاف الوعد في آيات أخرى، مثل قوله تبارك وتعالى:عليه، وقد صرح الله سب يَٰ

ِ أنَ تَقوُلوُاْ مَا لََّ تَفْعَلوُنَۖ  ا
لذِينَ ءَامَنوُاْ لمَِ تَقوُلوُنَ مَا لََّ تَفْعَلوُنَۖ  كَبرَُ مَقْتاً عِندَ اَِ۬لل۟ ، وقال 2﴾ اَ۟

َ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانوُاْ يكَْذِبوُنَۖ فأَعَْقبَهَمُْ نفِاَقاٗ فےِ قلُوُبِ ﴿تعالى ا
۟

 ،3﴾ هِمُٓۥ إلِيَٰ يوَْمِ يلَْقوَْنهَُۥ بمَِآ أخَْلفَوُاْ اُِ۬لل

إلى آخر الحديث. والوفاء بالوعد  4(آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلفوقال صلى الله عليه وسلم: )

ذلك الوعد المالي بعقد تحدثه في محمود بالإجماع، وإخلاف الوعد مذموم بالإجماع، ويدخل في 

 المستقبل، وهذا متعلق بالمعاملات المالية.

الوفاء بالعهد وشدد، وقد تكرر الحديث عنه في صور شتى في على أكد الإسلام من أجل هذا 

 منها ما يلي: نورد القرآن والحديث، و في ذلك نصوص كثيرة؛

لذِينَ ءَامَ  ﴿قوله تعالى:  أولا: أٓيَُّهاَ اَ۟ ؛ والمعنى: يا أيها المؤمنون نفذوا 5﴾  نوُٓاْ أوَْفوُاْ باِلْعُقوُدِۖ يَٰ

ارتباطاتكم، وقوموا بما تعاقدتم على القيام به وافيا تاما؛ وقد ذكر سبحانه العقود التي أمر بالإيفاء 

                                                 

 .54سورة مريم،  -1

 .3-2سورة الصف، -2

 . 77سورة التوبة، - 3

، ومسلم، كتاب الإيمان، باب 952/ 2، 2536متفق عليه، أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد، حديث رقم:  - 4

 .78/ 1، 59بيان خصال المنافق، رقم: 

 .1سورة المائدة -5
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َ
 بها بصيغة العموم ولم يخصصها بنوع لتشمل كل ارتباط يرتبط به المؤمن، سواء أ
َ
ان ارتباط ك

عن عمل، بل إن الإمام القرطبي يرى أن لفظ المؤمنين الوارد  ام، أو حكومتهم على عمل، أم كفً جماعته

في أداء الأمانة فيما في كتابهم من أمر محمد في الآية يعم مؤمني أهل الكتاب؛ لأن بينهم وبين الله عقدٌ 

 .1صلى الله عليه وسلم، فإنهم مأمورون بذلك في هذه الآية، وفي غير موضع

يٰكُم بهِۦِ لعََلاكُمْ تذَاكارُونَۖ  قوله تعالى: ﴿يا:ثان لكُِمْ وَصّ۪  ذَٰ
ۖ
ِ أوَْفوُاْ ا وهذا عام في جميع ما  ،2﴾  وَبعَِهْدِ اِِ۬لل۟

عهده الله إلى عباده، ويحتمل أن يراد به جميع ما انعقد بين شخصين، وأضيف ذلك العهد إلى الله من 

 .3حيث أمر بحفظه والوفاء به

طن التي يتأكد فيها الوفاء بالعهد: الوفاء للدائنين بحقوقهم وفي موعدها دونما تأخير أو ومن الموا

 مماطلة أو جحود أو مخاصمة.

 ، فقال عن إبراهيم عليه السلام: وقد جعل الله صدق الوعد من مناقب الأنبياء ثالثا:

يٰٓ ﴿  لذِے وَفّ۪ هِيمَ اَ۟ إليه، وفى بكل ش يء وفاء مطلقا استحق به ، أي: وفى لربه في كل ما عهد به 4﴾ وَإبِْرَٰ

ى  :ي بن حجر العسقلانيلهذا الوصف المطلق. قال أحمدُ بنُ ع
ّ
ى ما فرض عليه وصله  ،قوله الذي وف

ّ
وف

وروى بن المنذر من وجهٍّ  .أي بلغ ىوف :وروى سعيد بن منصورٍّ عن عمرو بن أوس قال ،الفريابيّ بلفظه

ه تعالىآخر عن عمرو بن أوسٍّ قال كان الرّج
ّ
 :ل يؤخذ بذنب غيره حتّى جاء إبراهيم فقال الل

يٰٓ  ألََّا تزَِرُ وَازِرَةٞ وِزْرَ أخُْر۪يٰۖ   ﴿ لذِے وَفّ۪ هِيمَ اَ۟ وروى  .ومن طريق هذيل بن شرحبيل نحوه5﴾ وَإبِْرَٰ

 
ّ
ه عليه وسل

ّ
ى الل

ّ
بريّ بإسنادٍّ ضعيفٍّ عن سهل بن معاذ بن أنسٍّ عن أبيه قال كان النّبيّ صل

ّ
م يقول الط

ما أصبح وأمس ى
ّ
ه كان يقول كل

ّ
ى لأن

ّ
ذي وف

ّ
ه إبراهيم خليله ال

ّ
ِ حِينَ تمُْسُونَ  ﴿سمّى الل ا

نَ اَِ۬لل۟ فسَُبْحَٰ
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 "وروى عبد بن حميدٍّ بإسنادٍّ ضعيفٍّ عن أبي أمامة مرفوعًا  1﴾وَحِينَ تصُْبحُِونَ 
َّ
ه بأربع يومِ  ل  م  ع   ىوف

  .2"ركعات من أول النّهار

بن جبير قال: "سألني يهودي من أهل الحيرة: أي الأجلين قض ى موس ى؛ قلت: لا وعن سعيد  رابعا:

ا م  ه  قض ى أكثر  " أدري، حتى أقدم على حبر العرب فأسأله؛ فقدمت، فسألت ابن عباس، فقال: 

 .3"هما، إن رسول الله إذا قال فعلوأطيب  

يجزم بوفاء العشر،  والغرض من هذا: بيان توكيد الوفاء بالوعد؛ لأن موس ى عليه السلام لم

شعيبا متعلقا بالزيادة قال ابن الجوزي: "لما رأى موس ى عليه السلام  !ومع ذلك وفاها، فكيف لو جزم؟

 .4ظنه فيه" بَ خيِّّ لم يقتض كريم أخلاقه أن يُ 

عِيلَ إنِاهُۥ كَانَ صَ  ﴿وقال تعالى عن إسماعيل عليه السلام:  خامسا: بِ إسِْمَٰ لْكِتَٰ ادِقَ وَاذْكُرْ فےِ اِ۟

لْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَّٗ نابيِٓ ـاٗ 
، واختلف في ذلك، فقيل: إنه وعد من نفسه بالصبر على الذبح فصبر 5﴾ اَ۟

حتى فدي، وقيل: وعد رجلا أن يلقاه في موضع، فجاء إسماعيل وانتظر الرجل يومه وليلته، فلما كان 

أمس، وقد قيل: إن إسماعيل لم يعد شيئا في اليوم الآخر جاء، فقال له: ما زلت ههنا في انتظارك منذ 

 .6صحيح، وهو الذي يقتليه ظاهر الآية إلا وفى به؛ وهذا قول 

 

 

 

                                                 

 .17سورة الروم،  - 1

سقلاني، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، عناية محي الدين الخطيب، وأخرون، دار الفكر، دون تاريخ الطبع ابن حجر، الع - 2

8/655. 

 .2684أخرجه، البخاري، كتاب الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد، رقم الحديث : -3

 .5/291ابن حجر، العسقلاني، فتح الباري في شرح صحيح البخاري،   -4

 .54يم، سورة مر  -5

 .11/115، الجامع ، القرطبي -6



 

91 

 

 حكم الوفاء بالوعدالمالكية في  ة الأصولية عندخصوصيال: ثالثالمطلب ال

 الفرع الأول: أحكام الوعد الملزم

 موضوع الوفاء بالوعد في المعاملات الشرعية مطروح على مائدة إن  
ً
الحوار والاجتهاد قديما

، وكان الخلاف بين العلماء ولا يزال ينحو في اتجاهين
ً
 :وحديثا

ل في محاولة إبقاء الوعد والوفاء به في ساحة الحكم الدياني فقط، وضمن 
َّ
الاتجاه الأول: يتمث

 .دائرة مكارم الأخلاق التي يستحب الوفاء بها

ل في محاولة الانتقال
َّ
بالوعد من ساحة الحكم الدياني إلى سـاحة الحكم  الاتجاه الثاني: يتمث

 مع هذا العصر الذي ضعف فيه الوازع االقلائـي، ومن دائرة المندوبات إلى دائـرة الواجبات؛ تم
ً
شيا

الديني، ويكون ذلك وسـيلة للبط المعاملات واسـتقرارها، وفي هذا تحقيق لمصالح الناس ودفع ضرر 

 .حديد مسار الوعد وبيان أثره في المعاملات الشرعيةالخلف عنهم، فكان لا بدَّ من ت

ا  امحدد ا، ونطاقاواضح الوعد مفهومإن ل 
ً
عند قدامى الفقهاء، فهو إخبار بإنشاء المخبر معروفـ

1"العدة إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبلجاء عن ابن عرفة كما سلف " في المستقبل،
أي  ،

ليكون نطاقه التبرع. وقد اختلفوا في حكمه بين استحباب الوفاء به، إعلان عن تبرع في المستقبل، 

 ووجوبه مطلقًا، ووجوبه على تفصيل. 

 اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال:و 

الوفاء مطلقا؛ وهو قول جمهور الفقهاء، منهم أبو حنيفة، والشافعي،  وجوب عدمالقول الأول: 

 .2وأحمد

 

                                                 

 .1/254عليش، محمد، فتح العلي المالك، في الفتوى على مذهب مالك، -1

 م .1995ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، الدر المختار، بيروت: دار الفكر، بدون طبعة،  -2
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به مطلقا؛ وهو قول عمر بن عبد العزيز؛ ونسبه ابن رجب إلى طائفة يجب الوفاء القول الثاني: 

  .1من أهل الظاهر وغيرهم، وقول جمع من المعاصرين

التفصيل في المسألة، فإن أدخل الواعد الموعود في ورطة؛ لزمه الوفاء، وإلا فلا يلزم القول الثالث: 

رجل: تزوج فقال: ليس عندي ما أصدق به ، ومثاله: لو قال ل2الوفاء به، وهو رواية عن الإمام مالك

 الزوجة؛ فقال: تزوج والتزم لها الصداق وأنا أدفع عنك، فتزوجها على هذا الأساس، فيلتزم الوفاء بالوعد.

وحجة من فرق بين إدخاله إياه في ورطة، وبين عدم إدخاله إياه فيها، أنه إذا أدخله في ورطة 

ليس للمسلم أن يلر بأخيه لعموم الآيات والأحاديث الكثيرة بالوعد، ثم رجع في وعده فقد أضر به، و 

الواردة في ذلك، ولأن الوفاء بالوعد مأمور به في جميع الأديان، وحافظ عليه الرسل المتقدمون 

مقاصد الشرع  وهو قول يوافقجمع بين الأدلة،  -اختيار المالكيةهو و -والقول الثالث .3والسلف الصالح

 ثبات المعاملات.وقواعده، ويحافظ على 

إذا كان الوعد يعني الإخبار عن فعل أمر في المستقبل، سواء أكان خيرا أم شرا، فإن الواعد إما و 

 أن:

 .4أ/ يعد بش يء منهي عنه: وفي هذه الحالة لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز له الوفاء بوعده

زم، ولا خلاف بين العلماء أيلا في ب/ يعد بش يء واجب شرعا؛ وذلك كأداء حق ثابت، أو فعل أمر لا 

فإذا وعد بش يء مباح أو مندوب إليه، فينبغي له حينئذ  .5هذه الحالة في أنه يجب عليه إنجاز ما وعد به

أن يفي بوعده، لأن الوفاء بالوعد من خصال ومكارم الأخلاق، وإخلافه من أمارات النفاق، ولكن محل 

                                                 

إبراهيم باجس، بيروت: مؤسسة  –وط ابن رجب، عبد الرحمان بن أحمد، جامع العلوم والحكم، تحقيق شعيب الأرناؤ  -1

 .3/1252م، 2551هـ/1422الرسالة،

الخرش ي، محمد بن عبد الله، شرح مختصر خليل، وبهامشه حاشية الشيخ علي العدوي، القاهرة: المطبعة الأميرية، الطبعة الأولى،  -2

 .7/125بدون تاريخ، 

 .3/438، والشنقيطي، أضواء البيان، 2/385، ، وابن رجب، جامع العلوم والحكم6/285ابن حزم،  المحلى،  -3

 .8/29ابن حزم، المحلى،  - 4

 نفسه. -5
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تحب؟ يقول الإمام النووي: "وقد أجمع العلماء على أن من الخلاف هو: هل الوفاء حينئذ واجب أم مس

 .1له أن يفي بوعده، وهل ذلك واجب أم مستحب؟ فيه خلاف بينهم.." ؛وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي

والوفاء بالعهد سمة الإسلام التي يحرص عليها، ويكررها القرآن كثيرا؛ ويعدها آية الإيمان، وآية 

د جو من الثقة والطمأنينة في علاقات الأفراد وعلاقات الجماعات، الإحسان، وهي ضرورية لإيجا

وعلاقات الأمم والدول، وبغير هذه السمة يعيش كل فرد مفزعا قلقا لا يركن إلى وعد، ولا يطمئن إلى 

عهد، ولا يثق بإنسان، ولقد بلغ الإسلام من الوفاء بالعهد لأصدقائه وخصومه على السواء قمة لم 

 تصعد إليها الب
 
 .2ي الإسلامشرية في تاريخها كله، ولم تصل إليها إلا على هذ

كثير من المسلمين،  عندوإنه لمن المؤسف أن تكون الوعود المخلفة، والحدود المانعة عادة مأثورة 

جعل الوعود الكاذبة أمارة النفاق، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  نا الحنيفمع أن دين

ول، ويحترم الكلمة التي يسمع، وكان ذلك شارة الرجولة الكاملة فيه، حتى قبل يقدس الكلمة التي يق

أن يرسل إلى الناس، على أن الوعود الكاذبة ليست فقط كلاما يذهب سدى؛ ولكنها خرق للمصالح، 

 .3وإضرار بالناس، وإهدار للأوقات

 :اختلاف الفقهاء وحججهم في المسألة

 سألة إلى ثلاثة أقوال: المهذه  أقوال الفقهاء في  اختلفت 

الوفاء بالوعد واجب مطلقا، وهو قول عدد من الفقهاء منهم: ابن شبرمة. حيث القول الأول: 

 .4كله لازم ويقض ى به على الواعد ويجبر" قال ابن حزم: "قول ابن شبرمة بأن الوعد

جندب،  وذكر البخاري في صحيحه أن القاض ي ابن الأشوع قض ى بالوعد وذكر ذلك عن سمرة بن

يحتج بحديث بن أشوع"، وذكر أن  - يعني ابن راهويه -وقال البخاري: "رأيت إسحاق بن إبراهيم 

                                                 

 .451م، ص2554هـ/ 1425دار ابن حزم للطباعة والنشر ،الطبعة الأولى،  -النووي، الأذكار، الناشر: الجفان والجابي  -1

 .2/161قطب، سيد، في ظلال القرآن، طبعة: دار الشروق، بدون تاريخ،  -2

 .39ص   م،1987هـ/ 1458لغزالي، محمد، خلق المسلم، القاهرة: دار الريان للتراث، الطبعة الأولى، ا -3

 . 28/ 8ابن حزم، المحلى،   - 4
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، وهو رأي الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ، فقد 2، وهو قول ضعيف عند المالكية1الحسن فعله

عبد العزيز. ذكره  من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن قال القاض ي أبو بكر ابن العربي الأندلس ي : أجلُّ 

الإمام النووي في الأذكار. وهو قول الحسن البصري، ومذهب الصحابي الجليل سمرة بن جندب رض ي 

الله عنه، ورأي الإمام إسحاق بن راهويه، ورأي الفقيه المالكي المشهور ابن شبرمة، وبه قض ى القاض ي 

عمدة و"4لف كما في " فتح الباري " .. وغير هؤلاء من السلف والخ 3سعيد بن عمر بن الأشوع الهمداني

 .6"ىو"المحل 5القاري"

فكل هؤلاء يقولون ما معناه: إن الوعد ملزم مطلقًا ويجب الوفاء به ديانة وقلاء، وقد حكى ابن 

حزم في "المحلى" عن ابن شبرمة أنه قال: "الوعد كله لازم، ويقض ى به على الواعد، ويجبر" وذكر 

الحسن البصري وأن القاض ي سعيد بن الأشوع قض ى بوجوب إنجاز البخاري في صحيحه بأنه قول 

 .7الوعد، وأن وجوب إنجاز الوعد هو مذهب الصحابي سمرة بن جندب  وأنه رأي ابن راهويه

ووجوب الوفاء بالوعد مطلقا مذهب بعض المالكية ووصفوه بأنه مذهب ضعيف، لكن الفقيه 

وإليه ذهب العلامة تقي الدين السبكي  ،على الفروقالمالكي ابن الشاط صحح هذا المذهب في حاشيته 

 السبكي في طبقات الشافعية الكبرى.ابن ابنه تاج الدين  ذلك الشافعي كما ذكر 

"إذا فهم الجزم في الوعد فلابد من الوفاء به إلا إذا تعذر، وقد  :وقال الإمام الغزالي رحمه الله

 لِّ يفهم الجزم في الوعد إذا اقترن به حَ 
ٌ

 ...".8امة شهود على الوعد أو قرائن أخرى أو إق ف

                                                 

 .952/ 2،  2682أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد، رقم الحديث:  - 1

 .256/ 1  ذهب مالك،عليش، محمد، فتح العلي المالك، في الفتوى على م - 2

 .12/121العيني، عمدة القاري ، - 3

 .295 – 5/289م، 1959هـ/1378ابن حجر، العسقلاني ، فتح الباري على صحيح البخاري، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، - 4

 .12/121العيني، عمدة القاري،  -5

 .8/28ابن حزم، المحلي،  - 6

 . 6/285حزم،  المحلى، ، وابن 7/125الخرش ي، شرح مختصر خليل، -7

 .3/129هـ 1352الغزالي، أبو حامد، إحياء علوم الدين ،المطبعة العثمانية المصرية: طبعة،  -8
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القاض ي أبو بكر ابن العربي المالكي كما ذكره القرطبي في كتابه "الجامع  -أيلا -وذهب إلى ذلك 

 .1لأحكام القرآن"

وحكى ابن رجب الحنبلي في كتابه " جامع العلوم والحكم" وجوب الوفاء بالوعد مطلقا عن 

وجه صحيح من مذهب العلامة تقي الدين ابن تيمية  كما في  طائفة من أهل الظاهر وغيرهم، وهو 

 شرح المقنع. 

ومن هذه الأقوال نعلم أنه يوجد في كل مذهب من المذاهب الفقهية أكثر من فقيه مشهور يقول 

 .2بلزوم الوعد ووجوب الوفاء به ديانة وقلاء إلا لعذر

 دلة:مناقشة الأ 

عد مطلقا، أي أن الوعد ملزم ديانة وقلاء استدل أصحاب هذا القول بوجوب الوفاء بالو 

 وأقوال السلف. والإجماع والقياس بعموم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية

 من القرآن الكريمأولا: 

يدل بعلها على أن الوفاء بالوعد متعين  ،كثيرة آياتلفظة الوعد في القرآن الكريم في  وردت

هَدَ  ﴿به موجب للذم والعقوبة. قال تعالى:  وأنه من شيم الصادقين، وأن إخلاف الوفاء نْ عَٰ وَمِنْهمُ ما

لحِِينَۖ  لصاٰ قنَا وَلنَكَُونَنا مِنَ اَ۟ دا َ لئَِنَ اٰت۪يٰناَ مِن فضَْلهِۦِ لنََصا ا
فأَعَْقبَهَمُْ نفِاَقاٗ فےِ قلُوُبهِِمُٓۥ  ﴿﴾. إلى قوله: اَِ۬لل۟

َ مَا وَعَدُوهُ وَبمَِا كَانوُاْ يكَْذِبوُنَۖ إلِيَٰ يوَْمِ يلَْقوَْنهَُۥ بمَِآ أخَْلفَوُ ا
۟

وقال تعالى في مدح إسماعيل عليه  ،3﴾اْ اُِ۬لل

لْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَّٗ  ﴿الصلاة والسلام والثناء عليه:  عِيلَ إنِاهُۥ كَانَ صَادِقَ اَ۟ بِ إسِْمَٰ لْكِتَٰ وَاذْكُرْ فےِ اِ۟

  .4﴾نابيِٓ ـاٗ 

                                                 

 .18/29القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، -1

 .3/1252ابن رجب، جامع العلوم والحكم، -2

 .77 – 75سورة التوبة،  -3

 .54سورة مريم،  -4
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 من إخلاف وعده حيث وعده  معاندٌ  وأبوه كافرٌ  ،سلام لأبيهوقد استغفر إبراهيم عليه ال
ً
تحرجا

هِيمَ لَِِبيِهِ إلَِّا  قال تعالى: ﴿ ،فتبرأ منه ،حتى تبيّن له أنه عدو لله ،بالاستغفار له سْتغِْفَارُ إبِْرَٰ وَمَا كَانَ اَ۪

ا تبَيَانَ لهَُٓۥ أنَاهُۥ عَ  وْعِدَةٖ وَعَدَهآَ إيِااهُ فلَمَا هٌ حَليِمۖٞ عَن ما هِيمَ لَِوَاٰ أَ مِنْهُۖ إنِا إبِْرَٰ ِ تَبرَا  .1﴾دُوّٞ للَِّّ

ِ أنَ تقَوُلوُاْ مَا لََّ  ﴿قوله تعالى: و  ا
لذِينَ ءَامَنوُاْ لمَِ تَقوُلوُنَ مَا لََّ تَفْعَلوُنَۖ كَبرَُ مَقْتاً عِندَ اَِ۬لل۟ أٓيَُّهاَ اَ۟ يَٰ

 .2﴾ تفَْعَلوُنَۖ 

 وجــه الدلالة:

ير في تفسير هذه الآية: "إنكار على من يعد عدة، أو يقول قولا لا يفي به، ولهذا يقول ابن كث

استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا، سواء ترتب 

 .3عليه غرم للموعود أم لا"

عِيلَ إنِاهُۥ ﴿قوله تعالى:  - بِ إسِْمَٰ لْكِتَٰ لْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَّٗ نابيِٓ ـاٗ  وَاذْكُرْ فِے اِ۟
 .4﴾كَانَ صَادِقَ اَ۟

 وجــه الدلالة:

إن الله مدح إسماعيل عليه السلام بصدق الوعد، فهو من مكارم الأخلاق، وخلافه من مثالب 

 الأخلاق، وإنما جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق.

 المطهرة النبوية من السنَّةثانيا: 

سول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدة القول بذم مخلف الوعد ودالة على د جاءت سنة ر وق

 منها: ،وجوب الوفاء بالوعد واستحقاق مخلف الوعد العقوبة

                                                 

 .114سورة التوبة،  -1

 . 3 -2سورة الصف،  - 2

 .4/393ابن كثير، أبو الفداء الحافظ الدمشقي، تفسير القرآن العظيم،  لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بدون تاريخ - 3

 .54سورة مريم، الآية  - 4
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آية المنافق ثلاث إذا ) قال:  -النبي صلى الله عليه وسلم/ حديث أبي هريرة رض ي الله عنه عن أ

حديث دليل على وجوب الوفاء بالوعد ال هذا .وفي1(نحدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خا

 
ُ
 وأن خ
 
 ه من علامات النفاق وصفات المنافقين الموجبة بمجموعها لعقابهم في الدنيا وفي الآخرة.فُ ل

أربع من كن ) عبد الله بن عمرو رض ي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  وحديثب/

خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا  فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه

 .2(اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر

 وجه الدلالة:

 الحديثان جعلا الخلف بالوعد نفاقا، وكفى بذلك إثما يوجب الوفاء بالوعد.

من  مال   أبا بكر   لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء  ) جابر رض ي الله عنه قال:  وحديثأ/ 

قبل العلاء بن الحضرمي، فقال أبو بكر: من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين، أو كانت 

 ب  له قِ 
 
 ه عِ ل

 
 د
 
فليأتنا، قال جابر: فقلت وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا  ة

خمسمائة، ثم خمسمائة، ثم هكذا، فبسط يديه ثلاث مرات، قال جابر: فعد في يدي  وهكذا و

 .3(خمسمائة

 

 

 

 

                                                 

، ومسلم، كتاب الإيمان، باب 952/ 2، 2536متفق عليه، أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد، حديث رقم:  - 1

 .78/ 1، 59بيان خصال المنافق، رقم: 

وأخرجه مسلم، في باب خصال المنافق،  21/ 34،1متفق عليه ، أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب علامات المنافق، حديث رقم:  - 2

 .78/ 1، 58رقم: 

، ومسلم في كتاب الفلائل، 952/ 2، 2537بإنجاز الوعد، حديث رقم:  متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب من أمر  - 3

 .1856/ 4، 2314باب ما سئل رسول الله "شيئا قط...." رقم: 
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 وجه الدلالة:

في هذا الحديث دليل على وجوب الوفاء بالوعد، لأن أبا بكر لم يدفع من ماله، وإنما من بيت 

 .1مال المسلمين، فدل ذلك على أن هذه العدة دين على رسول الله صلى الله عليه وسلم

 قال الشنقيطي في توجيه الاستدلال:

دَة كالدين وأنجز لجابر ما وعده به النبي صلى الله عليه وسلم من المال فدل ذلك "فجعل ال عِّ

 .2على الوجوب"

رة أي الأجلين قض ى موس ى؟ ـسألني يهودي من أهل الحي :قال بن جبيـر  وفي البخاري أن سعيد -3

رهما قض ى أكث)العرب فأسأله فقدمت فسألت ابن عباس فقال:  حبـر قلت: لا أدري حتى أقدم على 

"والغرض من  ، قال ابن حجر في الفتح:(ا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعلم  ه  ب  وأطي  

ذكر هذا الحديث في هذا الباب بيان توكيد الوفاء بالوعد لأن موس ى صلى الله عليه وسلم لم يجزم 

اها فكيف لو جزم"
ّ
 .3بوفاء العشر ومع ذلك وف

 دلال بحديث ابن عباس:وقال الشنقيطي في توجيه الاست

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال  ،"ووجه الدلالة منه أنه قض ى أطيبهما وأكثرهما

ومن أقوى الأدلة في الوفاء  –إلى أن قال  –فعلى المؤمنين الاقتداء بالرسل وأن يفعلوا إذا قالوا  .فعل

ِ أنَ﴿بالعهد قوله تعالى:  ا
لأن المقت الكبير من الله على عدم  4﴾تَقوُلوُاْ مَا لََّ تفَْعَلوُنَۖ  كَبرَُ مَقْتاً عِندَ اَِ۬لل۟

 .5الوفاء بالقول يدل على التحريم الشديد في عدم الوفاء به"

                                                 

 .156م ص 1996هـ/1416المنيع، عبد الله سليمان ، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، بيروت : المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى،  - 1

ين بن محمد المختار  الجكيني، أضواء البيان في إيلاح القرآن بالقرآن، إشراف بكر عبد الله بوزيد، دار عالم الشنقيطي، محمد الأم -2

 .381، ص4الفوائد للنشر والتوزيع، مؤسسة سليمان بن عبد العزيز  الراجحي الخيرية، بدون تاريخ، ج

 .5/291ابن حجر، فتح الباري،  -3

 .3، صفسورة ال - 4

 .381، ص،4ضواء البيان جالشنقيطي، أ -5
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، 2، الشافعية1الوفاء بالوعد مستحب وليس واجبا، وهو رأي جمهور الفقهاءالقول الثاني: 

 .5، وهو قول عند المالكية4، والظاهرية3والحنابلة

 استدلوا بما يلي: ة هذا القول:أدل

 ) أ/ عن عطاء بن يسار أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 
 أ
 
امرأتي يا رسول  ب  ذِ ك

 
 
ا وأقول لها؟ فقال رسول ه  د  عِ الله، فقال رسول الله "لا خير في الكذب" قال الرجل: يا رسول الله أ

 .6(الله: لا جناح عليك"

 وجه الدلالة:

الحديث: "فمنعه من الكذب المتعلق بالمستقبل، فإن رضا النساء  هذا افي تعليقا علىقال القر 

ناح على الوعد، وهو يدل على أمرين: أحدهما: أن إخلاف الوعد لا يسمى إنما يحصل به، ونفى الجُ 

 .7كذبا لجعله قسيم الكذب، وثانيهما: أن إخلاف الوعد لا حرج فيه"

صلاح حال امرأته.... إلخ، إن هذا القول غير صحيح، إذ من أين بأن قصد السائل إ :إن القول ثم 

يحصل العلم بأن الزوج لا يفعله وعلى أن يكون في حال الوعد غير متمكن مما وعد به؟ ومن أين يعلم 

عدم تمكنه منه في المستقبل؟ وإذا تعذر العلم بجميع ذلك، تعين أن يكون سؤال الزوج لاحتمال عدم 

لى عدم الوفاء، فسوغ له عليه الصلاة والسلام ذلك؛ لأن عدم الوفاء لا يتعين أو لأن الوفاء أو العزم ع

 . 8العزم على عدم الوفاء على تقدير أن عدم الوفاء معصية، ليس بمعصية

                                                 

 .451النووي، الأذكار، ص،  - 1

 نفسه . - 2

في معرفة الراجح من الخلاف، دار إحياء التراث العربي الطبعة : الثانية،  المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان، الإنصاف  - 3

 .1855/ 2بدون تاريخ، 

 .28/  8ابن حزم، المحلى،  - 4

 .256/ 1لعلي المالك، عليش، فتح ا - 5

، قال ابن عبد البر "هذا الحديث 5/1445، 822أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الكلام، باب ما جاء في الصدق والكذب، رقم الحديث:  - 6

 .16/247لا أحفظه بهذا اللفظ عن النبي "مسندا" ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، 

، أحمد بن ادريس، الفروق، ومعه حاشية ابن الشاط إدرار الشروق على أنواء الفروق )مطبوع على هامش الفروق( دار الكتب القرافي - 7

 . 1139 -1138/ 4م،1998العلمية للنشر والتوزيع 

 . 1139 -1138/ 4القرافي، الفروق، ومعه حاشية ابن الشاط، إدرار الشروق على أنواء الفروق،  - 8
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إذا وعد الرجل أخاه ومن ) ل الله صلى الله عليه وسلم قال: ب/ ما رواه زيد بن أرقم عن رسو 

 .1( يجيء للميعاد فلا إثم عليه فلم يف، ولم يه أن يفتِ نيَّ 

 وجه الدلالة:

، فدل ذلك أن الوفاء بالوعد فِّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع الإثم عن من وعد فلم يَ 

 مستحب وليس بواجب.

 .2( عان بالخيار ما لم يتفرقايِّ الب  ) / ما رواه حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ج

 وجه الدلالة:

هذا الحديث يعطي العاقدين الخيار، ما داما في مجلس العقد ولم يتفرقا بالأبدان، وذلك لا 

يستقيم مع القول بالالتزام بالوعد، فهل يعقل أن يكون للمتعاقدين الخيار، ولا يكون للمتواعدين؟ 

فلا يجوز ألا  فالشرع قد أعطى المتبايعين حق الرجوع ما داما في المجلس، ولم يلزمهما بإتمامه، وعليه

 .3يكون الخيار للمتواعدين، ولا يصح إلزامهما بالوعد

 ثالثا: الإجماع

إجماع الفقهاء على أن الموعود لا يلرب بما وعد به مع الغرماء. قال ابن عبد البر "...وإنما قلنا 

اب ذلك غير واجب فرضا لإجماع الجميع على أن من وعد بمال لم يدخل مع الغرماء، فلذلك قلنا إيج

 .4الوفاء من حسن المروءة، ولا يقض ى به"

 

 

                                                 

 ، 4995، وأبو داود، كتاب الأدب، باب في العدة، رقم: 4/375، 2633لترمذي، كتاب الإيمان، باب من علامة المنافق، رقم أخرجه ا - 1

 ، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وليس إسناده بالقوي.346/ 7

 .743/ 2،  2554أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا، رقم  - 2

 م(.2555) 241/ 1/ 15الحطاب، كمال، القبض والإلزام بالوعد في عقد المرابحة، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات،  - 3

 الله، التمهيد، لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، المغرب: الطبعة الأولى، بدون تاريخ الطبع، عبد ابن عبد البر، أبو عمر  يوسف بن - 4

3 /257. 
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 رابعا: القياس

الوعد من جنس التبرعات، والتبرع لا يلزم، كما أن عقود التبرعات كالهبة والعارية لا تلزم قبل 

قبلها، فيجوز للمتبرع الرجوع قبل إتمام تبرعه. فإذا جاز الرجوع في التبرع بالهبة قبل قبلها مع وجود 

 .1ل الذي هو أقوى من الوعد، فجواز الرجوع في الوعد المجرد من باب أولىالإيجاب والقبو 

 راء على تفصيلآالقول الثالث: أن الوفاء بالوعد واجب وفيه ثلاثة 

أما إذا علق الوعد على شرط، فإنه يكون لازما ويقض ى به  ،الوعد المجرد غير واجب الرأي الأول:

 على الواعد.

فإن لم يعطك ثمنه  ،أن يقول لصاحبه: بع هذا الفرس لفلان ومثال الوعد المعلق على شرط

فهو علي، فإن لم يدفع المشتري ثمن الفرس للبائع لزم الواعد أداؤه ويجبر، أما إذا لم يعلق الوعد على 

شرط كأن يقول لصاحبه: بع فرسك لفلان وأنا أدفع لك الثمن، فلا يلزم الواعد ش يء، وهذا القول 

، وفي المادة 2من المجلة "المواعيد باكتساب صور التعاليق تكون لازمة" 84المادة  للحنفية، فقد ورد في

"لو أمر أحد آخر بأداء دينه بقوله: أد ديني الذي مقداره كذا من مالك؟ فوعده بتأديته، ثم امتنع  151

 .3من الأداء لا يجبر على أدائه بمجرد وعده"

 دليل هذا الرأي:

تسب قوة بذلك التعليق، إذ يصير التزاما وتعهدا، ويكون حينئذ أن الوعد المعلق على شرط يك

 .4ملزما لصاحبه

                                                 

 .11/116، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 359بر، التمهيد، ص ابن عبد ال -1

 من مجلة الأحكام العدلية، وقد ذكرته في الفصل التمهيدي. 84نص المادة  -2

 .455وص، 97مجلة الأحكام العدلية، ص  -3

عيون البصائر، في شرح الأشباه ، الحموي، غمز 1529/ 2م ،2554هـ/1425الزرقا، أحمد المدخل الفقهي العام، دمشق: دار القلم، -4

 .3/237هـ ، 1295والنظائر، استانبول: طبعة 
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الوفاء بالوعد واجب، ويقض ى به على الواعد إذا كان الوعد على سبب، حتى لو لم الرأي الثاني: 

فلو سألك مديان أن تؤخره إلى أجل كذا وكذا  ،1يدخل الموعود في السبب، وهو قول أصبغ من المالكية

أنا أؤخرك. لزمك تأخيره إلى الأجل فهي عدة تلزمك، وهو جار على قول أصبغ في القلاء بالعدة  فقلت:

 .2إذا كانت على سبب وإن لم يدخل بسببه في ش يء

حيث عدم وجوب  لعل دليل هذا الرأي هو نفس دليل الرأي السابق، لأنه قريب منه مندليله: و 

علق على شرط عند الحنفية، يقابله إذا ارتبط بسبب الوفاء بالوعد المجرد، ووجوب الوفاء به إذا 

 .3عند أصبغ

الوفاء بالوعد واجب إذا كان الوعد مرتبطا بسبب، ودخل الموعود نتيجة للوعد في  الرأي الثالث:

ش يء، وهو المشهور الراجح في مذهب المالكية، ومثال ذلك أن يقول الرجل للرجل: اهدم دارك وأنا 

ج وأنا أسلفك، أو تزوج امرأة وأنا أسلفك، فإن فعل الموعود شيئا من هذه أسلفك، أو اخرج إلى الح

التصرفات، فإنه يلزم الواعد بتنفيذ وعده، ويقض ى به عليه. أما إذا لم يفعل الموعود شيئا مما سبق 

 في المبحث الثالث من هذا الفصل. ؛وهذا الرأي سأناقشه بمزيد من التفصيل4فلا يلزم الواعد بش يء

    إذا دخل الموعود في ش يء بسبب الواعد ثم لم يف له الواعد بوعده فإنه  ا الرأي:دليل هذ

  ، 5(لا ضرر ولا ضرار)بي صلى الله عليه وسلم: يكون قد أضر به، وليس للمسلم الإضرار بأخيه لقول الن

 

                                                 

 .256/ 1عليش، فتح العلي المالك،  -1

 .257 - 256/ 1نفسه،  -2

الإسلامبولي، أحمد محمد خليل، حكم الوعد في الفقه الإسلامي، وتطبيقاته المعاصرة، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد  -3

 م(.2553هـ1424، )51ص 2عدد 16مجلد  الإسلامي،

 . 255/ 1فتح العلي المالك،  عليش، -4

(، وأبو نعيم في 327، 326/5(، وأحمد )2345أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يلر بجاره ، حديث ) -5

بعدما ذكر عدة طرق وشواهد  –؛ وقال الألباني 2/684، 288/ 3546الدارقطني في سننه، كتاب البيوع، رقم:  ، و1/344أخبار أصبهان،

"فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت العشر، وهي وإن كانت ضعيفة في مفرداتها فإن كثيرا منها لم يشتد ضعفها، فإذا  -للحديث

              محمد ناصر الدين، إرواء الغليل، ضم بعلها إلى بعض تقوى الحديث بها وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله تعالى" ]الألباني، 

3 /413. 
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 .1فيلزمه أن يرفع اللرر عنه وذلك بالوفاء بوعده

 الأدلة. توجيه ومناقشة

 :دلة الرأي الأول أولا: مناقشة أ

 نوقش استدلالهم بالآية من وجهين:

أن المراد بالآية الذين يقولون ما لا يفعلون في الأمور الواجبة عليهم أصلا، فالوعد فيها الأول: 

 .2واجب الوفاء

"جاهدنا" وما جاهدوا، و"فعلنا أنواعا من  قيل في الآية أنها نزلت في قوم كانوا يقولون الثاني: 

ا فعلوها، ولا شك أن هذا محرم، لأنه كذب، ولأنه تسميع بطاعة الله تعالى، وكلاهما محرم الخيرات" وم

 .3ومعصية اتفاقا

 على هذه المناقشة: الجوابو 

أ/ الوفاء بما يجب الوعد لا يزيده إلا تأكيدا، أما الآية فليس فيها أن قولهم كان وعدا بش يء 

 عل.واجب، بل الآية عامة فيذم كل من قال ما لا يف

ب/ عدم التسليم بنزول الآية فيما ذكر، فقد جاء في سبب نزولها أقوال أخرى، وعلى فرض ما 

 فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والخطاب في الآية عام لجميع أهل الإيمان. ،ذكر

 نوقش استدلالهم بالحديث من وجهين:و 

فلا يحل له الوفاء به، فليس كل  مٍّ أن الحديث ليس على ظاهره، بدليل أن من وعد بمحرَّ الأول: 

من أخلف فهو عاص، وعليه فيكون الإخلاف المذموم الإخلاف بأمر واجب، وهو المعتبر من علامات 

 .4النفاق
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يحمل الحديث على من قارن إخلافه عزم على عدم الوفاء، أما من عرض له عارض، أو  الثاني:

 لنفاق.منعه مانع، أو بدا له رأي، فهذا ليس فيه صفة ا

 على ذلك: الجوابو 

أن الحديث مطلق في كل وعد، أما خروج من وعد بمحرم، فليس ذلك لأن الوعد لا يجب الوفاء 

 به، بل لأن الموعود به محرم، وليس هناك دليل مسلم يخرج ما عدا المنهي عنه من وجوب الوفاء به.

دلالة على وجوب الوفاء  أما الاستدلال بقصة جابر مع أبي بكر رض ي الله عنهما، فليس فيها

بالوعد، بل أكثر ما تدل عليه ما كان يتحلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق، 

فكان على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤدي مواعيده عنه، لا للزوم الوفاء بالوعد، بل 

قول ابن حجر في شرحه للحديث: "إن أبا بكر  لإتمام ما تحلى به صلى الله عليه وسلم، وما يؤكد ذلك

مقام النبي صلى الله عليه وسلم، تكفل بما كان عليه من واجب أو تطوع، فلما التزم ذلك لزمه  لما قام

أن يوفي جميع ما عليه من دين أو عدة، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الوفاء بالوعد، فنفذ أبو بكر 

صائصه صلى الله عليه وسلم وجوب الوفاء بالوعد أخذا من هذا ذلك. وقد عد بعض الشافعية من خ

 .1الحديث، ولا دلالة في سياقه على الخصوصية ولا على الوجوب"

 االقائل بأن الوعد الملزم مستحب وليس واجب :ثانيا: مناقشة أدلة الجمهور 

 ما يلي:بأدلة الجمهور المالكية  قشان

 من ثلاثة أوجه: حديث عطاء بن يسار لا يصح الاستدلال به

قال ابن عبد البر: "هذا الحديث لا  ،فلا تقوم به حجة ،أن الحديث ضعيف لا يثبتأولها: 

 .2أحفظه بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا"
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عدم التسليم بأن الإخلاف لا يسمى كذبا، وإن سلم بكونه ليس من الكذب فلا يدل على  ثانيها:

 حرما وإن لم يكن كذبا.أنه مباح، فقد يكون م

حتى وإن قلنا أن في الحديث دليلا على الترخيص في عدم الوفاء بالوعد، فإنه ينبغي أن  ثالثها:

يقتصر على وعد الرجل زوجته، ومعروف أنه يتجاوز في العلاقة الزوجية ما لا يتجاوز في غيرها، ومن 

 كلثوم بنت عقبة رض ي الله عنها: أمذلك ترخيص الشارع في الكذب للمصلحة الزوجية؛ كما في حديث 

أنها لم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في ش يء مما يقول كذب إلا في ثلاث: الحرب، )

، ولذلك فلا يقاس على العلاقة 1(الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها والإصلاح بين

 .2الزوجية غيرها

 نوقش حديث زيد بن أرقم من وجهين:

 ، فلا يصح الاحتجاج به.3أن الحديث ضعيف، فيه راويان مجهولان هما أبو النعمان وأبو وقاصول: الأ 

أنه على فرض صحة الحديث، فإنه يحمل على أنه لم يف ملطرا، حتى لا يتعارض مع الأدلة  الثاني:

 .4التي تمنع إخلاف الوعد، جمعا بين الأدلة

 نوقش استدلالهم بالإجماع من وجهين:كما 

أن دعوى الإجماع لا تثبت لوجود من خالف، فمن العلماء من يرى أن الواعد يلارب مع ول: الأ 

 .5وذلك يكفي لنقض دعوى الإجماع -وإن كانوا قلة -الغرماء بما وعد به 
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كون الموعود لا يلارب مع الغرماء لا يلزم منه عدم وجوب الوفاء بالوعد، فليس كل  الثاني:

وجوب مستقلة عن مسألة الإلزام به، فهؤلاء نظروا إلى أثر الوعد على واجب يقض ى به، ومسألة ال

 .1الموعود، والأدلة في ذم الإخلاف المتعلق بالواعد، فالدليل في غير محل الدعوى 

والتبرع لا يلزم. نوقش بأنه استدلال في غير محل الخلاف، فالخلاف في  ،الوعد تبرع نإ: قولهم

وب إتمام التبرع، ولزومه قبل قبله، إذ ليس كل التبرعات ناشئة حكم الوفاء بالوعد، وليس في وج

عن وعد، وكل تبرع ناش ئ عن غير وعد يمكن الرجوع فيه، أما التبرع الناش ئ عن وعد فهو محل 

الخلاف، والقائلون بوجوب الوفاء بالوعد يرون وجوب إتمام التبرع؛ لأن الوفاء بالوعد لا يتحقق إلا 

 .2كونه تبرعا، وإنما الموجب له الوفاء بالوعدبه، فالموجب لذلك ليس 

 :ثالثا: مناقشة أدلة القائلين أن الوفاء واجب على تفصيل

تخصيص وجوب الوفاء بحالة معينة والاقتصار عليها بأنه مخالف  نإ: نوقش دليلهم بالقول 

 للأدلة النقلية الكثيرة التي توجب الوفاء بالوعد مطلقا.

د إن صح أن يرد على قول الحنفية الذين يوجبون الوفاء إذا كان ويمكن أن يجاب أن هذا الر 

الوعد معلقا، أو قول أصبغ من المالكية الذي يقصر وجوب الوفاء على حالة ما لو تم العقد على سبب 

ولو لم يدخل الموعود في السبب؛ لأنهما يربطان وجوب الوفاء بالصيغة اللفظية للوعد، وهي لا تغير من 

شيئا، فلا يمكن أن يرد على القول المشهور للمالكية لأن قولهم ليس مبنيا على أن الوعد حقيقة الوعد 

 لا.ؤو قوة ملزمة للواعد، وإنما بناء على أنه أدخل الموعود في ورطة بسبب الوعد، فيكون المتسبب مس
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 : حكم إخلاف الوفاء بالوعد عند الفقهاءنيالثا فرعال

بنية المجتمع الإسلامي، اعتبرت الشريعة عدم الوفاء بالوعد من لما كان الوفاء صفة أساسية في 

، فما أقل الوفاء لناسكثير من االالصفات الذميمة ومن الخصال المرذولة، ولقد ابتلي بهذه الخصلة 

 
ُ
 بالوعد، وما أكثر الخ
 
 ل

َ
 افيه. على الرغم من كثرة النصوص التي تحذر من هذا السلوك، وفي هذ ف

 : ابعلهبتذكير  فرعال

لذِينَ ءَامَنوُاْ لمَِ تقَوُلوُنَ مَا لََّ تفَْعَلوُنَۖ ﴿: قوله تعالى - أٓيَُّهاَ اَ۟ ، هذا إنكار على من يعد وعدا، 1﴾ يَٰ

من علماء السلف إلى أنه يجب  أو يقول قولا لا يفي به؛ ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب

هذا الإنكار عليهم  د أم لا؛ ولهذا أكد الله تعالىالوفاء بالوعد مطلقا، سواء ترتب عليه غرم للموعو 

ِ أنَ تَقوُلوُاْ مَا لََّ تفَْعَلوُنَۖ  ﴿: بقوله ا  .2﴾ كَبرَُ مَقْتاً عِندَ اَِ۬لل۟

وبعد أن قص الله تعالى على نبيه أخبار قرى الأقوام الخمسة )قوم نوح، وهود، وصالح، ولوط،  -

ين سبحانه أن قلة الوفاء واتصاف عامتهم بالغدر كان وشعيب( وما كان من إهلاكه للمكذبين منهم، ب

جَدْنآَ أكَْثرََهمُْ ﴿ أحد الأسباب الرئيسة في إهلاكهم، قال تعالى:  نْ عَهْدٖۖ وَإنِْ وا وَمَا وَجَدْنَا لِِكَْثرَِهِم مِّ

سِقيِنَۖ  عاهدوا الله عليه أي: وما وجدنا لأكثر الأمم الماضية عهدا وفوا به، سواء عهد الفطرة الذي  ،3﴾لفََٰ

وهم في صلب آدم، أو عهد شرع بالإيمان وأداء التكاليف، أو عهد العرف المتعارف عليه بأداء الالتزامات 

ولقد وجدنا أكثرهم خارجين عن الطاعة والامتثال، وفي التعبير ،التي يبرمونها فيما بينهم واحترام العقود

مع الله، أو مع الناس، وهذا من دقة القرآن  بالأكثر إشارة إلى أن بعلهم قد آمن ونفذ كل عهد

ومصداقيته، وإنما خص الله أنباء هذه القرى؛ لأن هذه القرى كانت في بلاد العرب، وكان أهل مكة 
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يتناقلون بعض أخبارها؛ ولأنهم اغتروا بطول الإمهال مع كثرة النعم، فتوهموا أنهم على الحق، وذكرها 

 .1حتراز من مثل تلك الأعمالالله تنبيها لقريش وأمثالهم عن الا 

، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: إخلاف الوعد أورثه الله نفاقا في قلبه إلى الموت دَ وَّ ومن تعَ  -

َ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُ ﴿ ا
۟

  ،2﴾ۖۖ ذِبوُنَ واْ يكَْ فأَعَْقبَهَمُْ نفِاَقاٗ فےِ قلُوُبهِِمُٓۥ إلِيَٰ يوَْمِ يلَْقوَْنهَُۥ بمَِآ أخَْلفَوُاْ اُِ۬لل

فليحذر المؤمن من هذا الوصف الشنيع، أن يعاهد ربه، ثم لا يفي بما وعد، فإنه ربما عاقبه الله 

 .في الآية بالنفاق كما عاقب المشار إليهم

 صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وهذا الذي أشار إليه القرآن الكريم و صرح به رسول الله -

صا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق أربع من كن فيه كان منافقا خال)

 
 
 .3(ر  ج  حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم ف

أو قد استجمع  -بسبب هذه الخصال -ومعنى "كان منافقا خالصا" أي: شديد الشبه بالمنافقين 

 صفات النفاق.

لمذكورة في هذه الأحاديث؛ وذلك لأن الوفاء يقتض ي أن وأصول هذا النفاق ترجع إلى الخصال ا

تصدق النفس في ذاتها، وأن تدرك ما يجب في حق النفس، ويشعر المرء بالمعادلة في الحياة بينه وبين 

الناس، يشعر بحقهم عليه كما يطالبهم بحقه عليهم؛ ولذا كان علامة من علامات الإيمان، وكان خلف 

نفاق؛ لأن المنافق يحسب أن الناس خلقوا له يستغلهم ولا يعطيهم، يأخذ العهد علامة من علامات ال

 .4منهم ولا يقدم لهم
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صلى الله عليه وسلم،  في  أما جزاء ناكثي العهد وخائني الأمانات في الآخرة فهو شديد؛ بينه النبي -

 هذه غد   إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة؛ يرفع لكل غادر لواء، فقيل:)قوله: 
 
فلان ابن  رة

العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب، أو صاحب دعوة الجيش، ويكون  .واللواء: الراية1( فلان

الناس تبعا له، والغادر هو الذي يواعد على أمر ولا يفي به، والمعنى: لكل غادر علامة يشهر بها في الناس، 

ينصبون  فلانا اء الأمانة، وكان من عادتهم إذا غدر وقد كان من مألوف عقلاء العرب: الوفاء بالعهد وأد

 .2ألا إن فلانا غدرله الألوية، ويوقدون له بالموسم والأسواق الحافلة نارا، وينادون عليه، يقولون: 

، بل 4لا تلبس ثيابك على كذب ولا جور ولا غدر ولا إثم،3﴾وَثيَِابكََ فطَهَِّرْۖ تعالى: ﴿وقيل في قوله  -

 .5القيم أن إخلاف الوعد مما فطر الله العباد على ذمه واستقباحه يرى الإمام ابن

مطل أو  و ومن الوفاء الذي تقتليه قواعد العدل توفية الأجير أجره ومستحقاته دون بخس أ -

؛ والأمر بإعطائه قبل 6(عطوا الأجير أجره، قبل أن يجف عرقهأ): ويف لقوله صلى الله عليه وسلمتس

 اية عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل سواء عرق أم لم يعرق.جفاف عرقه إنما هو  كن

أما حين يحبس صاحب العمل عن العامل أجره، فإنه يأتي الوعيد الشديد، لدرجة أن الله  -

تعالى يعتبر فاعل ذلك خصما له. فعن أبي هريرة رض ي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: 

مة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر ثلاثة أنا خصمهم يوم القيا)

 .7(أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره
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فعلهم، ولبيان  حِّ ب  ومعلوم أن الله تعالى خصم كل ظالم، لكنه أراد التغليظ على هؤلاء الثلاثة لقُ 

 يتعين الحذر منها. آثامأن هذه الخصال كبائر وجرائم وخطايا و 

والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها  الاشتراطالبخاري في باب ما يجوز من  وفي صحيح  -

قال الرجل لكريّه أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم  إذا الناس بينهم: قال ابن عون عن ابن سيرين:

 غير مكره فهو عليه
ً
 .1كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج فقال شريح من شرط على نفسه طائعا

 ا وعد من الرجل لكريّه وقد دخل الكري في سبب الوعد فقض ى شريح بلزومه عليه.فهذ

الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  وفي صحيح مسلم عن عبد  -

 ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى ) 
 
 خالصا

 
أربع من كن فيه كان منافقا

. وهنا ذكر أربع 2(ث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجريدعها: إذا حد

وهذا يدل على أن المسلم قد  ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق :علامات، قال

 صلى الله عليه وسلم الجاهلية، كما قال النبي  يوجد فيه خصلة من خصال الكفر، أو خصال النفاق، أو خصال

 .3( ك جاهليةإنك امرؤ في)  :لأبي ذر

 وجه الدلالة أن إخلاف الوعد من صفات المنافقين.

ى ) وفيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  -
ّ
من علامات المنافق ثلاثة وإن صل

 .4( وصام وزعم أنه مسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان

آية  :يقول صلى الله عليه وسلم فذلك ليس للحصر، يعني: كون النبي من كان فيه،   ثلاث:وهنا قال أربع :هناك قال

 .يعني ذلك الحصر، أنه ليس له علامات أخرى  لا ...المنافق ثلاث

                                                 

 .باب ما يجوز من الاشتراط والثنياأخرجه البخاري، في كتاب الشروط ،  -1

 .58باب بيان خصال المنافق،  رقم: أخرجه الإمام مسلم، في كتاب الإيمان،  -2

(، ومسلم، كتاب 35أخرجه البخاري، في كتاب الإيمان، باب: المعاص ي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، رقم: ) -3

 .1661الأيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه ، رقم: 

 .58رقم:  ، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق،34لبخاري، في كتاب الإيمان، باب علامة المنافق،  رقم: أخرجه ا -4
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 ورسول الله صلى الله عليه )قال:وفي سنن أبي داود عن عبدالله بن عامر  -
 
دعتني أمي يوما

وسلمما أردت أن  وسلم قاعد في بيتها فقالت تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه

 كتبت  تعطيه
 
 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا

 
فقالت: أعطيه تمرا

 .1( عليك كذبة

أورد ابن القيم رحمه الله في كتابة إعلام الموقعين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن و  - 

 .2في المسجد الحرامالخطاب أن يوفي بنذره في الجاهلية من اعتكافه 

وقال: قال ابن وهب حدثنا هشام بن سعد بن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه  -

المؤمن واجب قال ابن وهب وأخبرني إسماعيل بن عيّاش عن أبي إسحاق أن رسول  3وسلم قال: وأي

 أخاك عِ  د  ولا تعِ ):الله صلى الله عليه وسلم كان يقول 
 
ة

 
  د

 
 .4(عداوة يورث بينك وبينه فإن ذلك فه  خلِ ت

قال  ،وجه الدلالة أن إخلاف الوعد همزة من همزات الشيطان لإيراث العداوة بين المسلمين

لْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيصَُدا ﴿تعالى:  وَةَ وَالْبغَْضَاءَٓ فےِ اِ۟ لْعَدَٰ
نُ أنَْ يُّوقعَِ بيَْنكَُمُ اُ۟ يْطَٰ لشا

كُمْ عَن إنِامَا يرُِيدُ اُ۟

نتهَوُنَۖ ذِكْ  لوَٰةِۖ فهَلََ انَتمُ مُّ لصا ِ وَعَنِ اِ۟ ا  .5﴾رِ اِِ۬لل۟

رأيت رسول الله صلى الله عليه حفية قال: )وروى الترمذي في سننه وحسنه من حديث أبي جُ   -

 ف
 
ها بضنق ذهبناوسلم أبيض قد شاب وكان الحسن بن علي يشبهه وأمر لنا بثلاثة عشر قلوصا

 فلما قام أبو بكر قال من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه فأتانا موته فلم يعطونا شي
 
ئا

ة فليجيء فقمت إليه فأخبرته فأمر لنا بها
 
. وجه الدلالة أن أبا جحيفة رض ي الله عنه وهو 6(وسلم عِد

                                                 

 .748رقم  2/373، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة،4993، و أبو داود في سننه رقم: 15752رواه الإمام أحمد في المسند، رقم  - 1

م، 1991 -هـ 1411الأولى،  ،: دار الكتب العلمية، الطبعة بيروتتحقيق محمد عبد السلام إبراهيم،  عين،ابن القيم ، إعلام الموق - 2

1/386 – 387. 

 وأي: الوأي هو الوعد. - 3

( من طريق ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي، 12/ 5(، وفي "الإحكام" )29/ 8أخرجه ابن حزم في "المحلى" ) - 4

 .به مرسلا 

 .91سورة المائدة،  - 5

 .2826ي العدة، رقم: في سننه، كتاب الأدب، باب ما جاء رواه الإمام الترمذي ف - 6
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أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم لأبي بكر ومعه أصحابه مطالبين بوفاء وعد رسول 

وقد أجابهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر فأنجز لهم من  ، عليه وسلمالله صلى الله

 لقوله رض ي الله عنه ومناداته في الناس 
ً
بيت المال ما وعدهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفيذا

  نٌ ي  أنّ من كان له دَ 
ٌ
دَة بها. وقد مر توضيح ذلك  عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتنا للوفاء أو عِّ

 في حديث جابر المتقدم ذكره.

إنه كان خطب إليّ ابنتي ) : وفي إحياء علوم الدين للغزالي أن ابن عمر لما حلرته الوفاة قال  -

الله لا ألقى الله بثلث النفاق، أشهدكم أني قد زوجته  رجل من قريش وكان إليه مني شبه الوعد فو

 .1(ابنتي

أن أبا سفيان أخبر ابن عباس أن ) بخاري في باب من أمر بإنجاز الوعدجاء في صحيح ال  -

ماذا يأمركم فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد  هرقل قال له سألتك

. وقد ذكر الشيخ محمد الشنقيطي في تفسيره وجه الاستدلال 2(وأداء الأمانة، قال: وهذه صفة نبي

"فإن جميع المذكورات في هذا الحديث مع الوفاء بالعهد  الوفاء بالوعد فقال:بهذا الحديث على وجوب 

 .3كلها واجبة وهي الصلاة والصدق والعفاف وأداء الأمانة"

 ثانيا: إخلاف الوعد في الأدب والشعر

ينفر كرام الناس من هذه الخصلة ويأنفون من الاتصاف بها، حتى قال أحدهم: "لأن لأموت 

، ومن أقوالهم أيلا "إذا ذهب الوفاء نزل البلاء، وإذا ظهرت 4أن أخلف موعدا"عطشا أحب إلي من 

 .5الخيانة ذهبت البركة"

 

                                                 

 .5 -3/1الغزالي، إحياء علوم الدين، - 1

 .2365أخرجه البخاري ، كتاب الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد ، رقم الحديث  -2

 .327/ 4الشنقيطي، أضواء البيان،  - 3

 .3/385النويري، أحمد بن عبد الوهاب ، نهاية الأرب في فنون الأدب، تحقيق مفيد قميحة، الطبعة العلمية،  -4

م ، 1952الأصفهاني، الراغب، محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، هذبه  إبراهيم زيدان  ، مصر: مطبعة الهلال طبعة،  - 5

1/351. 



 

001 

 

 وفي ذم الإخلاف بالوعد من الأشعار أيلا قول كعب بن زهير في إحدى قصائده المشهورة:

 وما مواعيدها إلا الأباطيـــــــل  كانت مواعيد عرقوب لها مثلا

عبد، رجل من إحدى قبائل العرب، كان قد وعد رجلا ثمر نخلة، فجاءه وعرقوب هذا هو ابن م

حين أطلعت، فقال: حتى تصير بلحا، فلما أبلحت قال: دعها حتى تصير بسرا، فلما أبسرت قال: دعها 

حتى تصير رطبا، فلما أرطبت قال: دعها حتى تصير تمرا، فلما أتمرت عمد إليها من الليل فجدها ولم 

 .1، فصار المثل يلرب به في الإخلاف، فقال: أخلف من عرقوبيعطه منها شيئا

 
َ
 ر  عَ وقد دخل هذا الوصف في معاجم وقواميس اللغة فيقال: )ت

َ
( أي: تشبه بعرقوب في إخلاف بَ ق

.ولم يكن ذلك فحسب؛ فقد جادت قرائح الشعراء في وصف 2الوعد، ويقال: وعد عرقوبي: التزام كاذب

 .3س أيسر من ميعاد عرقوبالواقعة حتى قال الشاعر: اليأ
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 )الأصولية والفقهية (عند مزدوجةال خصوصياتال: المبحث الثاني

 والتبرعات المعاوضات في الوعد الملزم  في ةالمالكي
 

 (،طلب أول )مخصوصيات  المذهب المالكي في الوعد الملزم في التبرعات  ويندرج تحته أربعة  مطالب:

 .طلب رابعم(،قلاء)في الوعد الملزم  ،طلب ثالث(،مديانة)في الوعد الملزم و (،طلب ثان)مفي المعاوضاتو

 في الوعد الملزم في التبرعاتية المالكعند  وجةدزخصوصيات المال: ولالأمطلب ال

المالكية، نلحظ أنهم إذا استخدموا الوعد، فإنهم يقصدون التبرعات،  فقهاء كلاملاطلاع على با

برع، وأما في المعاوضات فيذكرون المواعدة، وهي لا تكون إلا من طرفين، لأنها لا تتصور إلا من المت

 وفيما يأتي بعض النقول. وهي الوعد من طرف واحد في المعاوضات، ،فتبقى صورة بينهما

الذي يسميه المالكية بيع الثنيا، قال الحطاب رحمه الله: "قال في معين الحكام:  في بيع الوفاء

ويلزم  ،للبائع بعد العقد بأنه إن جاءه بالثمن إلى أجل كذا، فالمبيع له ويجوز للمشتري أن يتطوع

المشتري متى جاءه بالثمن في خلال الأجل أو عند انقلاءه أو بعده على القرب منه، ولا يكون للمشتري 

 .1نقض إن أراده البائع ورد إليه" ،تفويت في خلال الأجل، فإن فعل ببيع أو هبة أو شبه ذلك

شريس ي: "الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حماية ومن تم منع مالك قال الونو 

وفي الصرف مشهورها  ،وعلى بيع الطعام، ووقت نداء الجمعة وعلى ما ليس عندك 2المواعدة في العدة

 .3المنع، وثالثها الكراهة، وشهرت أيلا لجوازه في الحال، وشبهت بعقد فيه تأخير، وفسرت به المدونة"

 

                                                 

 .233الحطاب، تحرير الكلام، في مسائل الالتزام،  ص  -1
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فللا على أن الوعد إنما يكون في التبرعات، وهو لا يلزم قلاء، فإن ما يحصل في المرابحة و 

للآمر بالشراء هو وعد من طرفين، وهذا يجعله مواعدة وليس مجرد عدة. فإذا أضيف إلى المواعدة 

يغتها صارت أقرب إلى العقد منها للوعد، وهذا هو أكبر إشكالات هذه المعاملة بص ،وصف الإلزام

 .1المعاصرة المطبقة في أكثر البنوك الإسلامية

ن الأدلة عامة، وحكمها واحد، إوالتفريق بين المعاوضات والتبرعات ليس عليه دليل شرعي، و 

ونص كلامه: "جنح أصحاب القول الثالث إلى قولهم هذا بناء على أن العلماء المتقدمين عندما تكلموا 

في حكم الوفاء بالوعد بالمعروف، وليس في الوعد في المعاوضات، في الوعد فإن كلامهم كان محصورا 

وهذا غير سديد إذ كان الواجب البحث في حكم الوفاء بالوعد بالنظر إلى مقتض ى الأدلة الشرعية، فإذا 

كانت دالة على وجوب الوفاء بالوعد فينبغي تعميم ذلك ليشمل الوعد بالمعروف والوعد بإجراء 

 جوب عامة، وليس فيها تمييز بين وعد ووعد.و القائلون بالساقها ي العقود؛ والأدلة الت

ثم إن كلام العلماء المتقدمين في الوعد جاء مطلقا، فيتناول الوعد بالمعروف والوعد بغيره...ولذا 

أرى أن من قال بلزوم الوعد في التبرعات يلزمه القول بلزومه في المعاوضات؛ لما تقدم، ولأن الحكم 

ليس مبنيا على كون الموضوع الذي جرى فيه الوعد تبرعا أو غيره، وإنما هو مبني على  بلزوم الوعد

وهو كلام متين، ويمكن تطبيق قاعدة المالكية . الوعد نفسه، وكونه صدر من الواعد أيا كان موضوعه

في البيع  ذا تصح المواعدةه. وب2التي ذكرها الونشريس ي وهي: "منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال"

بالآجل إذا كان البائع مالكا للسلعة، وتصح المواعدة في الصرف المستقبلي إذا كان الطرفان مالكين 

للنقدين، فإذا كان الوعد من طرف واحد فهي جائزة من باب الأولى، والكلام في جواز المواعدة، دون 

 ذكر للإلزام من عدمه.

 

                                                 

 بعلها لا يأخذ به .تختلف البنوك الإسلامية فيما يتعلق بالإلزام، فأكثرها يأخذ به، و  - 1
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 الإلزام بالوعد بين المعاوضات والتبرعات:

لزام بالوعد إنما هو في التبرعات، وأما في المعاوضات كر بعض الباحثين أن خلاف العلماء في الإذ

على عدم الالتزام به قلاء أو التعويض عن اللرر الناتج عن  الإجماعفلا مدخل فيها للخلاف، ومؤداه 

استدل بنصوص .وهذه المسألة محل إشكال؛ لأن من أوجب الوفاء بالوعد والالتزام به قلاء 1اللرر 

عامة لا تفرق بين التبرعات والمعاوضات، ولذا فلا بد من تأمل كلامهم وجمع فروع المسائل في هذا 

 الباب، والأظهر عدم التفريق.

قال ابن حزم: " والتواعد في بيع الذهب بالذهب أو الفلة وفي بيع الفلة بالفلة وفي سائر 

 .2ذلك أم لم يتبايعا، لأن التواعد ليس بيعا" الأصناف الأربعة بعلها ببعض جائز، تبايعا بعد

 ،وقال في موضع آخر: "ومن وعد آخر بأن يعطيه مالا معينا أو غير معين أو بأن يعينه في عمل ما

  ،ويكره له ذلك ،حلف له على ذلك أو لم يحلف، لم يلزمه الوفاء به
َّ
ى به، وسواء وكان الأفلل لو وف

كمن قال: تزوج فلانة وأنا أعينك في صداقها بكذا وكذا أو نحو هذا  ،أدخله بذلك في نفقة أو لم يدخله

 .3وهو قول أبي حنيفة والشافعي"

وخلاصة القول هنا أن الفقهاء حينما تناولوا أحكام الوفاء بالوعد من وجوبه أو استحبابه أوغير 

فلعلهم يرون  عدم  ذلك، كان مدار حكمهم على الوعود الواردة على التبرعات . أما المعاوضات المالية

 .4إلزام الوعد فيها على اعتبار أن طريق هذه التصرفات هو الجزم بالعقد وليس التردد بالوعد

  

                                                 

، تحفظ الشيخ عبد الله ابن خنين وفيه: "والوعد لا يلزم الوفاء به قلاء في 635قرار الهيئة الشرعية، لمصرف الراجحي ، ذي الرقم:  -1

 لاء في عقود المعاوضات.عقود المعاوضات، ولم يقل أحد من أهل العلم بلزوم الوعد ق

 .8/513ابن حزم، المحلى  - 2

 .8/28نفسه،  -3

 .51الإسلامبولي، حكم الوعد في الفقه الإسلامي، وتطبيقاته المعاصرة، ص  - 4
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 في الوعد الملزم فيية المالكعند  زدوجةخصوصيات المال: ثانيال مطلبال

 والتبرعات المعاوضات

 تفي المعاوضا في الوعدية المالكفقهية عند خصوصيات الال الفرع الأول:

من بين ما استدل به القائلون بلزوم الوعد قلاء أنه إذا جاز الإلزام بالوعد بالمعروف والقلاء 

 
َ َ
يلزم به في المعاوضات أولى وأحرى؛ لأن الوعد  ن  به إذا تم على سبب، ودخل الموعود في السبب، فلأ

طة قض ي بالوعد، بالمعروف أصله تبرع محض، فإذا ترتب عليه التزام مالي بأن دخل الموعود في ور 

فكيف لا يلزم بالوعد ويقض ى به إذا كانت المعاملة كلها قائمة على أساس الإلزام والكلفة المالية، كما 

 .1في المواعدة بالمعاوضة

وقد جاء هذا الاستدلال على الإلزام ردا على اعتراض القائلين بعدم القلاء بالوعد وذلك 

 مالهم له.انطلاقا من معنى الوعد عند الفقهاء واستع

 هو: هل يقتصر الوعد على عقود التبرعات، أم يشمل عقود المعاوضات كذلك؟  إذنفالسؤال 

هل الوعد الذي اختلف العلماء في حكمه يشمل كل ما ينطبق عليه معنى الوعد لغة من أمور  و 

 المعروف، وأمور المعاوضات، أم يختص فقط بأمور المعروف والإحسان؟

يجد أنهم قصروا  -2خصوصا المالكية -اء في استعمالهم للفظ الوعد إن من تتبع كلام الفقه

ا، ومما يشهد لذلك قول الحطاب في كتابه هاستعماله على عقود التبرعات، كالقرض والهبة وما شابه

ما له، وهو ز تحرير الكلام في مسائل الالتزام: "مدلول الالتزام لغة: إلزام الشخص نفسه ما لم يكن لا 

شامل للبيع والإجارة والنكاح وسائر العقود. وأما في عرف الفقهاء: فهو إلزام الشخص نفسه بهذا المعنى 

                                                 

 .78 -1/77م،  1991 -هـ 1411حيدر، علي، درر الحكام، شرح مجلة الأحكام ، تعريب : فهمي الحسيني، دار الجيل الطبعة الأولى،  - 1

 هم من توسعوا في استعمال الوعد، كما أن القائلين بالإلزام استندوا دائما إلى رأي المالكية. - 2
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شيئا من المعروف مطلقا على ش يء، فهو بمعنى العطية، وقد يطلق في العرف على ما هو أخص من 

 .1ذلك، وهو: إلزام المعروف بلفظ الالتزام وهو الغالب في عرف الناس اليوم"

 ك المعنى حين قال:ناظم ذلالوقد أكد 

 2نفسك معروفا لدى من علما  الالتزام حده أن تلزما

، وهذا 3والإمام ابن عرفة في تعريفه للوعد يقول: هو إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل

 المعنى هو ما عناه الناظم في قوله:

ـــد  لحـــدفاسمع لما أذكر في ذا ا  وإن أردت ضابطا للوعــــــــــــــــــ

ـــــاء ـــاء  إخبار مخبر عن الإنشــــــــــــــــــــ ـــــــــ  عرف فيما يأتي والحبــــــــــــ

 4وفائها عند ذوي الألبــــــــــــــــاب  ولا خلاف جاء في استحباب

فألفاظ: المعروف، والعرف، والخير في هذه التعريفات  ؛إخبار بإيصال الخير هو لوعد إذا كان ا

بين أن مجال الوعد عند الفقهاء هو عقود التبرعات، ولذلك فإن عقود المعاوضات كالبيع والإجارة ت

في حين  ،والنكاح لا يلزم فيها الوعد؛ لأن طريق هذه التصرفات هو العقد الجازم، وليس الوعد المتردد

"فلا بد من الوفاء إلا  :(آية المنافق ثلاث...)السابقعلى الحديث  و بصدد تعليقهقال الإمام الغزالي وه

من ترك الوفاء بالوعد من غير  على :(وإذا وعد أخلف)أن يتعذر" ثم نزل النفاق المذكور "في الحديث 

.وجاء في المبدع 6وقال ابن علان الشافعي: "قد تقرر في مذهبنا أن الوفاء بالوعد مندوب لا واجب".5عذر

 .7نص عليه "أي الإمام أحمد"، وقاله أكثر العلماء لبرهان الدين ابن مفلح: لا يلزم الوفاء بالوعد،

                                                 

 .217/ 2عليش، فتح العلي المالك،   - 1

م ، 2553السميج، عبد السلام، تذكرة الحكام في البحث في الوعد والالتزام، المغرب : منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  - 2

 .35ص 

 .254/1عليش،  فتح العلي المالك،  -3

 .65السميج،  تذكرة الحكام في البحث في الوعد والالتزام، ص،  - 4

 .3/115هـ، 1352الغزالي، أبو حامد، الإحياء، المطبعة العثمانية المصرية: طبعة،  -5

 .6/265  ه،1348ة النشر والتأليف الأزهرية علان ، محمد علي بن محمد ، الفتوحات الربانية، القاهرة: الطبعة الأولى، جمعي -6

 .9/345هـ دون طبعة، 1455ابن مفلح، أبو إسحاق برهان الدين، المبدع في شرح المقنع، بيروت: المكتب الإسلامي،  -7
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في حين يرى الجصاص أن الوفاء بالوعد أفلل من عدمه إذا لم يكن هناك مانع إذ يقول: 

.وجاء في الفتاوى 1فعل بفعله في المستقبل، وهو مباح، فإن الأولى الوفاء به مع الإمكان"ي"وكذلك الوعد 

 .2التعليق تكون لازمة" البزازية: إن المواعيد باكتساء صور 

مثال ذلك ،" من مجلة الأحكام العدلية أن المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة84ونصت المادة "

ثم امتنع عن الأداء، فإنه لا يلزم  ،ي من مالك، فوعده الرجل بذلكنِّ ي  لو قال شخص لآخر: ادفع دَ 

لفلان وإن لم يعطك ثمنه فأنا أعطيه لك، الواعد على أداء الدين، أما لو قال رجل لآخر بع هذا الش يء 

 .3فلم يعط المشتري الثمن، لزم الواعد أداء الثمن المذكور بناء على وعده

وحكى العلامة الحموي أن الوعد إذا صدر معلقا على شرط فإنه يخرج عن معنى الوعد المجرد، 

إذا كان معلق يظهر منه معنى ويكتس ي ثواب الالتزام والتعهد فيصبح عندئذ ملزما لصاحبه، قال: "لأنه 

 .4الالتزام كما في قوله: إن شفيت أحج، فشفي، يلزمه ولو قال: أحج، لم يلزمه بمجرده"

على أن الحنفية إنما اعتبروا الوعود بصور التعاليق لازمة إذا كان الوعد مما يجوز تعليقه 

لولايات بالشرط الملائم بالشرط شرعا حسب قواعد مذهبهم، حيث أنهم أجازوا تعليق الإطلاقات وا

وكذا التقييدات فإنه لا يصح  -كالبيع والإجارة والهبة ونحوها-وغيره من الشروط، أما التمليكات 

 .5تعليقها شرعا بالشرط عندهم

 الأصل عند الحنفية أنه لا يلزم بالوعد قلاء، ولكنهم ذكروا أنه لازم في حالين هما:و

 / الوعد المعلق.1

 / بيع الوفاء.2

                                                 

 .3/442، هـ.1455الجصاص، أحمد بن علي الرازي، أحكام القرآن، تحقيق محمد القمحاوي، بيروت: دار إحياء التراث العربي طبعة  -1

 .2/165 ،الفتاوى البزازية، )مطبوع بها حتى الفتاوى الهندية( -2

 .1/77حيدر، علي، شرح المجلة العدلية، تعريب فهمي الحسني، بيروت وبغداد، طبعة مكتبة النهلة، دون تاريخ،  -3

 .2/115  هـ.،1295الحموي، شهاب الدين، غمز عيون البصائر، في شرح الأشباه والنظائر، استانبول: طبعة  -4

 . 239 -234 -1/233هـ.، 1352الأتاس ي، أحمد خالد، شرح المجلة، مطبعة حمص: طبعة  -5
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وعده أن يأتيه فلم  أضحية الذخيرة وفي القنية:ابن نجيم: "الخلف في الوعد حرام كذا في  قال

كما في كفالة البزازية، وفي بيع الوفاء كما ذكره  ،إلا إذا كان معلقا ،لا يأثم ولا يلزم الوعد ،يأته

 .1الزيلعي"

يه الناس بيع الوفاء أو وفي بيع الوفاء قال قاض ي خان من الحنفية: "اختلفوا في البيع الذي يسم

بيع الجائز، قال أكثر المشايخ، منهم السيد الإمام أبو شجاع والقاض ي الإمام أبو الحسن السعدي: 

حكمه حكم الرهن...والصحيح أن العقد الذي جرى بينهما إن كان بلفظ البيع، لا يكون رهنا ثم ينظر 

ع من غير شرط، ثم ذكرا الشرط على وجه إن ذكرا شرط الفسخ في البيع فسد البيع... وإن ذكرا البي

 .2المواعدة جاز البيع، ويلزمه الوفاء بالوعد، لأن المواعدة قد تكون لازمة، فتجعل لازمة لحاجة الناس"

، وفي مجلة الأحكام 3: إن المواعيد باكتساء صور التعاليق تكون لازمة وفي الفتاوى البزازية

د بصور التعاليق تكون لازمة؛ لأنه يظهر فيها حينئذ معنى الالتزام ( على أن المواعي84العدلية في المادة )

 والتعهد.

قال الشيخ أحمد الزرقا في شرح القواعد: "المواعيد التي تصدر من الإنسان فيما يمكن ويصح 

التزامه له شرعا إذا صدرت منه بصور التعليق؛ أي إن كانت مصحوبة بأدوات التعليق الدالة على 

ع تكون لازمة لحاجة الناس إليها، وإذا صدرت بغير صورة التعليق الدالة على الحمل أو الحمل أو المن

تكون لازمة لعدم وجود ما يدل  المنع تكون لازمة لحاجة الناس إليها وإذا صدرت بغير صورة التعليق لا

 .4على الحمل والمنع بل تكون مجرد وعد وهو لا يجب الوفاء به قلاء"

يفهم من هذه المادة أنه إذا علق وعدا على حصول ش يء أو على عدم  قال الشيخ علي حيدر:

( يثبت المعلق أو الموعود، مثال ذلك: لو قال رجل 82حصوله فثبوت المعلق عليه أي: كما جاء في المادة )

                                                 

 .288أبو نجيم ، الأشباه والنظائر ،ص، -1

القاض ي خان، فخر الدين الحسن بن منصور الاوزجندي الفرغاني، الفتاوي الخانية، بهامش الفتاوي الهندية، بولاق : المطبعة  -2

 .2/165هـ 1315،الأميرية

 .6/3الفتاوي البزازية، بهامش الفتاوي الهندية،  -3

 .424الزرقا أحمد ، شرح القواعد الفقهية، الكويت: دار القلم، دون تاريخ،  ص  -4
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لآخر: بع هذا الش يء من فلان وإذا لم يعطك ثمنه فأنا أعطيك إياه، فلم يعطه المشتري الثمن لزم على 

وفي شرح القواعد الفقهية: "لزم على الرجل أداء الثمن ، 1أداء الثمن المذكور بناء على وعدهالرجل 

 .2المذكور للبائع بناء على وعده المعلق أما قبل المطالبة فلا يلزم الرجل ش يء"

وقال الأتاس ي: "إذا كانت المواعيد مفرغة في قالب التعليق، فإنها تلزم لقوة الارتباط بين الشرط 

زاء، من حيث إن حصول ملمون الجزاء موقوف على حصول شرطه، وذلك يكسب الوعد قوة، والج

. وقال الحموي: "لأنه إذا كان معلقا يظهر منه معنى 3المعلولية فيكون لازما" كقوة الارتباط بين العلية و

 .4الالتزام، كما في قوله: إن شفيت أحج، فشفي، يلزمه، ولو قال: أحج، لم يلزمه بمجرده"

وفي شرح القواعد الفقهية للزرقا: "والظاهر أن مثله ما لو قال  للمعير أو المودع )بالكسر( إن 

أضاع أو استهلك المستعير أو الوديع العارية أو الوديعة فأنا أؤدي ضمانها فأضاعها أو استهلكها لزمه 

وعد المشتري البائع بأنه : "لو باع العقار بغبن فاحش ثم  .وقال الزرقا5اللمان بناء على وعده المعلق"

 .6إن أوفى له مثل الثمن يفسخ معه البيع صح ولزم الوفاء بالوعد"

: لو ذكر البيع بلا شرط، ثم ذكر الشرط على وجه العدة،  ونقل ابن عابدين عن جامع الفصولين

 .7جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد، إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازما لحاجة الناس

الشيخ مصطفى الزرقا: الأصل في الوعد أنه لا يلزم صاحبه قلاء وإن كان الوفاء به  وقال

مطلوبا ديانة فلو وعد شخص آخر بقرض أو بيع أو بهبة أو بفسخ أو بإبراء أو بأي عمل حقوقي آخر لا 

ينش ئ بذلك حقا للموعود فليس له أن يجبره على تنفيذه بقوة القلاء. غير أن الفقهاء الحنفيين 

حظوا أن الوعد إذا صدر معلقا على شرط فإنه يخرج عن معنى الوعد المجرد، ويكتس ي ثوب الالتزام لا 

                                                 

 .1/77حيدر، علي، الحكام شرح مجلة الأحكام،   -1

 .424الزرقا أحمد، شرح القواعد الفقهية، ص،  -2

 .1/239الأتاس ي، شرح المجلة،  -3

 .2/115 ،الحموي، غمز عيون البصائر، في شرح الأشباه والنظائر -4

 .425الزرقا، أحمد ، شرح القواعد الفقهية، ص  -5

 .425نفسه، ص  -6

 .125/ 4ابن عابدين، على الدر المختار  -7
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وذلك فيما يظهر اجتنابا لتغيير الموعود بعدما خرج الوعد  ،والتعهد فيصبح عندئذ ملزما لصاحبه

عد إلا إذا كان مخرج التعهد، وقد قال ابن نجيم في الحظر والإباحة من الأشباه والنظائر لا يلزم الو 

 .1معلقا

إن قيل بأن المقصود الوعد المعلق في التبرعات، فيقال بأن عطف بيع الوفاء عليه لا يدل على 

 ذلك، والأصل الأخذ بالعموم. 

فقال: "الحنفية  ،وقد ذكر الدكتور نزيه حماد أن عقود التمليكات لا مدخل لها في هذه القاعدة

إذا كان الوعد مما يجوز تعليقه بالشرط شرعا حسب  ،ق لازمةإنما اعتبروا الوعود بصور التعالي

قواعد مذهبهم، حيث إنهم أجازوا تعليق الإطلاقات والولايات بالشرط الملائم دون غيره، وأجازوا تعليق 

وكذا  -ة والهبة ونحوهار كالبيع والإجا-الإسقاطات المحلة بالملائم وغيره من الشروط، أما التمليكات

 .2نه لا يصح تعليقها شرعا بالشرط عندهم، فليتأمل"التقييدات، فإ

 نموذجا" الوعد التجاري"الإلزام بالوعد في المعاوضات الفرع الثاني : 

في بيان هذه المسألة أشير إلى أنه ينبغي التنبيه على أن أقوال الفقهاء في المسألة  الشروعقبل 

 بالوعد بالمعروف دون الوعد في إنما هي السابقة 
ٌ
المعاوضات وهو ظاهرٌ من خلال طرحهم للكلام خاصّة

 في المستقبل
ً
ر معروفا بِّ

 
خ

ُ
، ولهذا فإن 3في المسألة بل هو ظاهر من تعريفهم للوعد بأنه إخبارٌ عن إنشاء الم

 بينه وبين الوعد بالمعروف 
ً
المالكية _رحمهم الله_ نصّوا على تسمية الوعد التجاري بالمواعدة تفريقا

"منع مالكٌ المواعدة في العدّة وعلى بيع الطعام قبل قبله ، ووقت نداء  الك:؛جاء في إيلاح المس

 .4ما ليس عندك" بيع الجمعة ، وعلى

                                                 

 .1524 -2/1523الزرقا ، أحمد، المدخل ،  -1

أحال إلى شرح المجلة للأتاس ي، ، و 5/836سلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي حماد، نزيه، بحث، الوفاء بالوعد في الفقه الإ  -2

1/233،239،234. 

 .153ص  ،الحطاب، تحرير الكلام - 3

 . 99ص  ،إيلاح المسالكالونشريس ي ، - 4
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وبناء على ما سبق فلا يستقيم حملُ أقوال الفقهاء في مسألة الإلزام بالوعد بالمعروف على هذه 

 .1فقهاء في المسألة التي قبلهابل يمكن اعتبارها مسألة جديدة مع الاستفادة مما ذكره ال  ،المسألة

 :اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم الإلزام بالوفاء بالوعد التجاري على قولين

 :القول الأول 

 
 
 للطرفين بحيث يُل

ً
م كلٌّ منهما قلاءً، وهو رأي جماعةٍّ من زِّ جواز اشتراط أن تكون المواعدة ملزمة

، وبه صدر قرار المصرف الإسلامي 3القرضاوي  والشيخ يوسف ،2سامي حمودكتور دالالمعاصرين منهم: 

 .5، وقرار مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني المنعقد بالكويت4الأول المنعقد في دبي

 :واستدلوا بعدة أدلة أقواها ما يلي

 .6"لا ضرر ولا ضرار" الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلم:

زام بالمواعدة للطرفين منعٌ خرين وفي الإلوجه الدلالة: أن الحديث يمنع اللرر والإضرار بالآ 

 .متحقق أو غالبِّ التحقق على أحدهما للرر 

 يمكن دفع اللرر بطرقٍّ أخرى منها أن يشترط المأمور بالشراء  نوقش:
 
بأن اللرر غير متعيّن ؛إذ

 تمكنه من إعادتها في حال رفض الآمر شراءها
ً
 .7عند شرائه السلعة من مالكها الخيار مدة

: مصلحة العاقدين من جهة لزام بهذه المواعدة مصالح متعددة، منهاالثاني: أن في الإ الدليل

الاطمئنان إلى إتمام التعاقد، ومصلحة استقرار المعاملات وضبطها مما سيدفع الشقاق والاختلاف مع 

 .8أنه لا محظور في القول بالإلزام

                                                 

 .467ص ،بيع التقسيطتركي، التركي، بن  - 1

 .1592ص  2ج  5لة مجمع الفقه الإسلامي عدد ، بيع المرابحة للآمر بالشراء ، ضمن بحوث مجبن تركي  التركي، - 2

 . 855نفسه، ص  - 3

 .1561ص 2ج  5السالوس، المرابحة ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد  - 4

 .1563نفسه، ص - 5

 . 155ه في الصفحة سبق تخريج - 6

 .37م، ص 1996، مصر: مكتبة الثقافة الدينية  الشيباني، محمد أبو الحسن، المخارج في الحيل، - 7

 .949ص 2ج  5اللرير، المرابحة ضمن بحوث، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد  - 8
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لأن الشارع قد نهى عن بيع ما  بأن المحظور الشرعيّ غير منتفٍّ بل هو متحقق، وذلك نوقش:

ليس عند البائع ، والمواعدة الملزمة هي في الحقيقة معاقدة على البيع والشراء ، وبناء على ذلك فإن كلّ 

 في نظر الشرع لمخالفتها لصريح النهي عن بيع ما
ً
 .1ليس عندك مصلحةٍّ تترتب على ذلك تكون ملغاة

 على الإلزام ام بالوعد بالمعروفمن أدلة للإلز الدليل الثالث: ما سبق ذكره 
ٌ
ة

ّ
، هي كذلك دال

 .2بالوعد التجاري إذ لا فرق 

جرى عليه أحكام العقد ومنه عدم  نوقش
ُ
بأن الوعد التجاري هو في الحقيقة عقدٌ فينبغي أن ت

. ومن جهةٍّ أخرى فلا يصحّ قياس الوعد في 
ً
 مُلزِّما

ً
 للبائع وعدا

ً
جواز الوعد ببيع ما ليس مملوكا

ات على الوعد بالمعروف؛ لأن في الإلزام بالوعد في المعاوضات مفاسد منها ما سبق ذكره من المعاوض

 فإن العقد التالي لتلك المواعدة الملزمة 
ً
كونه يترتب عليه إلحاقها ببيع الإنسان ما لا يملك ، وأيلا

 في صحة التعاقد
ٌ
 عن الرضا الذي هو شرط

ً
 تحت ضغط الإلزام خاليا

ً
 .3سيكون واقعا

 للطرفين، وهو رأي أكثر  :لقول الثانيا
ً
أنه لا يجوز اشتراط كون المواعدة أو الوعد التجاري ملزما

، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 4المعاصرين، وصدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي

 :واستدلوا بأدلة أقواها ما يلي.5والإفتاء

 فإنه لا بالألفاظلعبرة بحقائق العقود : أن االدليل الأول 
ً
، وإذا تم التواعد على كون الوعد ملزما

 لأن الإلزام من أبرز خصائص العقد
ً
 .6في الحقيقة تعاقد وإن سمي وعدا

  نوقش
َّ
 فإنه يقتصر على إبداء الرغبة في بأنه لا يُسل

ً
م ذلك من جهة أن التواعد وإن كان ملزما

 .1البيع والشراء دون إتمام ذلك

                                                 

 .949ص 2ج  5الفقه الإسلامي، عدد  اللرير، المرابحة ضمن بحوث، مجلة مجمع - 1

 . 855ص  2ج  5القرضاوي، الوفاء بالوعد ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد،  - 2

 .471ي، بيع التقسيط، ص،التركتركي  - 3

 .1599ص  2ج  5مجلة المجمع عدد، قرار مجمع الفقه الإسلامي، الصادر في  - 4

 .114ص  7مجلة البحوث الإسلامية عدد، فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الصادرة في  - 5

 .1555ص  2ج  5اللرير، المرابحة ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد،  - 6
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 وأجيب: بأن ذلك غي
ً
 .2ر مؤثر ما كان الإلزام باقيا

ويمكن أن يقال: إن الوعد بناءً على ذلك قد يكون أشنع من مسألة التعاقد على بيع الإنسان ما 

 لإلزام المشتري بثمنٍّ فوق الذي 
ً
ليس في ملكه من جهة أن تكلفة السلعة قد تزيد فيجد البائع مبررا

 
ً
 .كان متوقعا

ود التراض ي بين العاقدين ، وهذا التواعد الملزم يجعل الدليل الثاني: أن من شرط صحة العق

 في وجوده
ً
 أو مشكوكا

ً
 .3ذلك الشرط غير متوفرٍّ أحيانا

 رجحان القول الثاني لقوة دليليظهر جلي سبق ومن خلال ما
ً
ه وبخاصة الدليل الثاني الذي ا

 .يُلحق الوعد الملزم بالعقد

 ديانةفي الوعد الملزم ية المالكعند  زدوجةخصوصيات المالالث: الث طلبالم

تبين أن الوعد هو إلزام شخص نفسه معروفا لغيره، كقرض أو إعارة أو غير ذلك من أوجه البر 

وباعتبار  والمعروف. أما عن الإلزام الناش ئ عن هذا الوعد، فإنه ينبغي الوفاء به ديانة من باب المروءة،

ت عليها الشريعة ا وفي هذا يقول النووي: " وقد أجمع  4لغراء،ذلك من مكارم الأخلاق، التي حَلَّ

 .5العلماء في أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه، فينبغي أن يفي به" 

خلصنا فيما سبق إلى ترجيح القول بوجوب الوفاء بالوعد ديانة وعدم الالتزام به قلاء إلا وإذا  

الأدلة، ولكنه يطرح إشكالات يتحتم في حالة دخول الموعود في ورطة بسبب الوعد، وهو رأي يوفق بين 

أهمها: لماذا التفريق بين الوجوب ديانة والالتزام قلاء؟ وما هو أساس  مندفعها وبيان الرأي فيها، و 

 هل هناك فرق بين ما يجب ديانة وما يلزم قلاء؟ وهل كل ما يجب شرعا يلزم قلاء؟  ذلك؟

                                                                                                                                                         

 .1312ص  2ج  5عبد الحليم، عمر، التفاصيل العملية لعقد المرابحة ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد،  - 1

 .472التركي، بيع التقسيط، ص تركي  - 2

 . 957ص  2ج  5اللرير، المرابحة ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد،  -3

 .48فقه الإسلامي، وتطبيقاته المعاصرة، ص،الإسلامبولي، حكم الوعد في ال -4

 .254النووي، الأذكار،  -5
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ذلك يمكن القول أن نفس الأقوال لاشك أن هذه المسألة متفرعة عن المسألة السابقة، ول

الواردة في مسألة حكم الوفاء بالوعد واردة في مسألة الالتزام بالوعد قلاء؛ أي أن المسألة ثلاثة 

 أقوال:

 أن الواعد يلزم بالوفاء بوعده ويقض ى به عليه مطلقا.الأول: 

ر القائلين باستحباب لا يلزم الواعد بالوفاء، ولا يقض ى به عليه مطلقا، وهو رأي الجمهو  الثاني:

 الوفاء الوعد.

 التفصيل كما في المسألة السابقة. الثالث:

والذي ينبغي ملاحظته والوقوف عنده أن أصحاب الرأي الأول، القائلين بوجوب الوفاء بالوعد 

قد اختلفوا في مسألة الالتزام، فمنهم من صرح بالالتزام، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز، والقاض ي 

 شوع، وابن شبرمة وقول للمالكية.ابن الأ 

ومنهم من صرح بعدم لزوم الوعد قلاء، كتقي الدين السبكي الذي يقول: "لا أقول يبقى دينا 

حتى يقض ى من تركته، وإنما أقول يبقى دينا حتى يقض ي من تركته، وإنما أقول يجب الوفاء تحقيقا 

ل: "والذي يظهر لي أن إخلاف الوعد لا الذي يقو  ، ومحمد الأمين الشنقيطي1للصدق وعدم الإخلاف"

 لا يجوز... ولكن الواعد إذا امتنع عن إنجاز الوعد لا يحكم عليه به، ولا يلزم به جبرا، بل يؤمر به، و 

 .2يجبر عليه لأن أكثر علماء الأمة على أنه لا يجبر على الوفاء به: لأنه وعد بمعروف محض"

لهم لم يفصل في موضوع الالتزام، وبعلهم لا وأما بقية من نسب إليهم وجوب الوفاء، فبع

 .يجزم حتى بنسبة القول بالوجوب إليهم فللا عن القول بالإلزام

                                                 

ن ، محمد علي بن محمد ، الفتوحات الربانية، القاهرة: الطبعة الأولى، جمعية النشر والتأليف الأزهرية،  - 1
َّ

لا  .259 -258/  6، هـ1348عِّ

 . 381/  4الشنقيطي، محمد الأمين ، أضواء البيان،  - 2
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أساس التفريق بين ما يجب ديانة  1وقد استشكل القائلون بلزوم الوعد قلاء من المعاصرين 

سلطات تنفيذ ما أمر وما يلزم قلاء، لأن الأصل هو الالتزام بكل ما أوجبه الله ورسوله، وأن مهمة ال

 .2الله به، ومعاقبة من خرج عليه

 وقد استدلوا لرأيهم بأدلة أهمها:

هذا الرأي ينسجم مع عموم نصوص الكتاب والسنة، التي تأمر بالوفاء بالعقود والعهود أ/ 

والوعود مطلقا، ولم تفرق بين أن يكون ذلك الالتزام ديانة أو قلاء، واللفظ العام يبقى على عمومه 

 .3تى يرد ما يخصصه، ولا دليل على التخصيصح

الأحاديث اعتبرت الإخلاف بالوعد من صفات المنافقين، والشرع يسعى لتطهير المجتمع من ب/ 

النفاق، وتوعد المنافقين، ودعا إلى جهادهم، والقول بعدم لزوم الوعد مناقض لمقصد الشرع، وذريعة 

 .4إلى انتشار هذه الخصلة في المجتمع

ريق بين الديانة والقلاء، إنما يكون فيما له ظاهر وباطن، كحكم القاض ي لمن هو ألحن التف/ ج

، وإن كان الواقع خلاف ذلك، فيجوز له أن يأخذ ما حكم له به القلاء، ولا يجوز له أخذه 5بحجته

ل ديانة، وكذلك في المسائل التي تختلف فيها النية المكنونة عن الظاهر المشهود، كما في بعض مسائ

 .6الطلاق

                                                 

القائلين بلزوم الوعد قلاء: الشيخ يوسف القرضاوي، والشيخ مصطفى الزرقا، والشيخ عبد الله المنيع، والدكتور عبد  من أبرز  -1

 الستار أبو غدة.

، وسامي حمود، بيع المرابحة للآمر بالشراء، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، 79 -78القرضاوي، يوسف بيع المرابحة للآمر بالشراء، ص  -2

 . 1159 ص2،5العدد: 

 .295 -294م ، ص 2551قطب مصطفى سانو، المدخرات، دار النفائس، للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى،  -3

 نفسه. - 4

يَّ ولعل بعضكم أن يكون إشارة إلى حديث أم سلمة، رض ي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: ) - 5
 
إنكم تختصمون إِل

ي له على نحو ما أسمع، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من ألحن بحجته من بعض، فأقض 

 ( ]متفق عليه[.النار

القرضاوي، يوسف، بيع المرابحة، للأمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية، في ضوء النصوص والقواعد الشرعية، الكويت: دار  -6

 . 79، ص هـ. 1457القلم، الطبعة الثالثة 



 

017 

 

في القول بالإلزام بالوعد مصلحة المتعاقدين، من جهة الاطمئنان إلى إتمام العقد، ومصلحة / د

عامة بلبط المعاملات، واستقرارها، وتقليل النزاع والخلاف، مع عدم وجود محظور شرعي في القول 

 بالإلزام.

نسان بنفسه، فللا عن مبادئ الشريعة الإسلامية تقوم على العدل، وعلى منع إضرار الإ/ ه

﴾لا ضرر ولا ضرار﴿حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إضراره بأخيه، وعلى رفع اللرر إن وقع ل
1 .

 والقول بعدم الإلزام فيه إضرار بأحد الطرفين غالبا.

فقد يلحق اللرر بالبنك، بعد أن يشتري السلعة، فيعدل الآمر عن شرائها، وقد تكون سلعة 

من يشتريها منه. وقد يلحق اللرر بالآمر، كما لو كان مقاولا ملتزما بتوريد أجهزة متخصصة، فلا يجد 

متخصصة لجهة حكومية مثلا، وبعد أن تواعد مع البنك عدل البنك، فيتعرض المقاول للتغريم، وتنزل 

 في .ولم يخل دليل من هذه الأدلة من مناقشة قوية وأجوبة مقنعة، ترجح2درجته، وتتدهور سمعته

 ، وتجعله هو الجدير بالاعتداد والاعتبار.3أي القائلين بعدم الإلزامر  ري تقدي

فأما كونه ينسجم مع عموم النصوص الدالة على وجوب الوفاء، فإن جوابه أن أقص ى ما يمكن 

أن تدل عليه تلك الأدلة هو تحريم الإخلاف بالوعد، ووجوب الوفاء، وهو حكم يتعلق بالواعد؛ أما 

لقلاء به فيتعلق بالموعود، وهو يرجع إلى مدى استحقاقه لما وعد به، وهذا الإلزام بالحكم وا

 الاستحقاق:

/ غير ثابت إذ ما لم يقبض الموعود ما وعد به فهو غير مالك له حتى يقض ى له به، فهو في معنى 1

 الهبة قبل القبض، فإذا كانت الهبة لا تملك إلا بعد القبض فالوعد بها من باب أولى.

                                                 

(، وأبو نعيم في 327، 5/326(، وأحمد )2345حديث ) ،أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يلر بجاره -1

 .1/143أخبار أصبهان،

 .1154، ص، 2ج 5حمود، سامي ، بيع المرابحة للآمر بالشراء، مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد  -2

 المعاصرين: محمد سليمان الأشقر، وبكر أبو زيد، ورفيق المصري، وحسن الأمين، وعلي السالوس.من أبرز هؤلاء من  -3
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فإن قيل: .1ج من دلالة تلك الأدلة العامة، ويحتاج إلى إقامة دليل عليه ولا دليل عليه/ هو خار 2

وكيف يجب على الواعد ولا يستحقه الموعود؟ وهل ينفك أحد الأمرين عن الآخر؟ أجيب عليه: أن 

ملت مدة، فإنه يأثم بعدم الدفع ولا  االسخاوي أجاب على ذلك بقوله: "نظير ذلك نفقة القريب، إذ

لزم به، ونحوه قولهم في فائدة القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة: تلعيف العذاب لهم في ي

 .2الآخرة، مع عدم إلزامهم بالإتيان بها"

 وأما الاستدلال بالأحاديث التي اعتبرت الإخلاف بالوعد من صفات المنافقين فيجاب عليه من وجهين:

كما -ك الأحاديث هو حرمة الإخلاف بالوعد وهو أمر ن غاية ما تدل عليه تلإأن يقال الأول: 

 لا يستلزم الإلزام ولا يقتليه. -سبق بيانه

العلماء قد صرفوا تلك الأحاديث عن ظاهرها، وإن اختلفوا في تأويل ذلك ويمكن إجمال  الثاني:

 أقوالهم في ما يلي:

خصال نفاق وصاحبها  -ومنها الإخلاف بالوعد -أ/ المقصود بتلك الأحاديث أن تلك الخصال 

شبيه بالمنافقين، ومتخلق بأخلاقهم، وهذا فيمن كانت هذه الخصال غالبة عليه، وأما من يندر 

 .3وجودها فيه فلا يدخل في مراد الحديث. وهو اختيار النووي

 ، وهو اختيار الإمام الغزالي.4ب/ المقصود أن الوعد بنية الخلف نفاق

ي أنها من أعمال المنافقين، وليس أن من فعلها أصبح ج/ المقصود بالنفاق نفاق العمل، أ

 .5منافقا، وهو اختيار القرطبي، ورجحه ابن حجر

المقصود في الحديث جماعة المنافقين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد د/

 .1اشتهروا بهذه الخصال

                                                 

 .459، ص 2ج  5التركي، بن تركي ، بيع التقسيط وأحكامه، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد:   -1

 .455-454، ص 2ج  5نفسه، عدد   - 2

 .47/ 2دار القلم،  النووي، يحيى بن شرف،  شرح صحيح مسلم، - 3

 .122/ 1ابن حجر، فتح الباري  - 4

 المصدر نفسه. - 5



 

019 

 

له ظاهر وباطن، والوعد ليس كذلك، أما قولهم أن التفريق بين الديانة والقلاء إنما يكون فيما 

نه ليس صحيحا أن الوعد ليس له ظاهر وباطن، وذلك لأن الإخلاف بالوعد إما أن إفيقال في جوابه: 

 يكون:

 .ئ إخلافا بنية الوفاء لعذر طار  -

 إخلافا بنية الإخلاف من البداية.أو  -

لف، ولا سبيل للقلاء لمعرفة فالظاهر في الحالين واحد، وهو الإخلاف بالوعد، ولكن الباطن مخت

الباطن لأنه متعلق بالنية والقصد، وبناء على ذلك يفرق فيه بين الديانة والقلـاء، فيقال: بوجوب 

 .2الوفاء به ديانة، ولا يقال: بوجوب الإلزام به قلاء

  نإ القول 
َّ
 به، وذلك لأن: م  في الإلزام مصلحة، مع عدم وجود محظور شرعي، لا يسل

الشرعي قائم في الإلزام يصيرها أقرب ما تكون للعقد، فيترتب عليها بيع البنك مالا أ/ المحظور 

 .3مصلحة ملغاة -إن وجدت–يملك، وهو منهي عنه شرعا، فتكون المصلحة في الإلزام 

ب/ ليس في الإلزام مصلحة الطرفين كما صور ذلك الدكتور سامي حمود، بل مصلحة طرف 

لا يستفيد حقيقة، لأن القائلين  -كما في حالة المقاول التي مثل بها -واحد فقط هو البنك؛ فالعميل 

بالإلزام يقولون أن البنك لا يصبح ملزما إلا بعد أن يشتري السلعة، وهو ليس ملزما بشراء السلعة، 

. فلو فرضنا أن البنك لم يشتر الأجهزة المتخصصة التي 4ولكنه إذا اشتراها صار ملزما ببيعها للعميل

المقاول بناء على عقد التوريد مع الجهة الحكومية، فإن المقاول سيتلرر، بتعرضه للتغريم وتنزل طلبها 

 درجته، وتتدهور سمعته.

                                                                                                                                                         

 .123/ 1،وابن حجر، فتح الباري، 47/ 2ينظر النووي،  شرح صحيح مسلم ،  -1

 م،2555الربيعة سعود بن محمد، صيغ التمويل بالمرابحة، الكويت: منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق، الطبعة الأولى ،  -2

 .122-121ص 

 .1552ص  2،5اللرير، الصديق محمد الأمين، المرابحة للآمر بالشراء، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد  -3

. وهذا المعنى واضح في تصوير الشيخ القرضاوي للمسألة حين يقول: "...فكل ما بين 45المصري، رفيق، بيع المرابحة، للآمر بالشراء، ص  -4

 . 24عميل( الآن تواعد على البيع، بعد تملك السلعة وحيازتها" القرضاوي، المرابحة للآمر بالشراء، صالمصرف وبينك )أي ال



 

011 

 

ج/ إن كانت مصلحة البنوك الآنية في القول بالإلزام، فإن مصلحتها على الأمد المتوسط والطويل 

ا هو ثقة الجمهور العريض في ليست فيه؛ لأن مصدر قوة هذه البنوك، والعامل الأول في نجاحه

معاملاتها، وأنها بعيدة عن المخالفات للشرع؛ وهذا القول وما تفرع عنه من محاذير وإشكالات وشبهات 

قد أساء كثيرا إلى مكانة وسمعة البنوك الإسلامية، وجعلها إلى التمويل الربوي أقرب منها إلى البيع 

الناس، وتلك لعمري هي المفسدة الأكبر ليس من المشروع عند كثير من الفقهاء، فللا عن عوام 

المنطلقات الشرعية فقط بل حتى بالاعتبارات التجارية البحثة، وهي مفسدة لا تلاهيها مفسدة 

 خسارة مبالغ من الأموال مهما بلغت نتيجة نكول عميل عن صفقة وعد بها.

البنك أن يكون لديه مخازن  المصلحة المترتبة على عدم الإلزام بالوعد أكبر، لأن ذلك يتطلب من

ومستودعات لحفظ البلاعة، ووجود عدد كبير من الموظفين للإشراف على عمليات البيع والشراء، 

 .مما يزيد من تشغيل اليد العاملة، وتقليل البطالة، وزيادة الانتعاش الاقتصادي

بمئات الملايين ثم  بالبنك إذ ربما اشترى سلعة متخصصة في الأخذ بعدم الإلزام إضرارٌ  نإ القول 

 تركها الواعد فلا يجد لها البنك مشتر؛ يمكن الجواب عليه من أوجه شرعية وتجارية:

/ أن عرض هذه الدعوى على واقع البنوك الإسلامية التي لم تأخذ بمبدأ الإلزام على مدى 1

عرض أموال  ،الثلاثين سنة الماضية أو قريبا منها يخبر أنه لم يترتب على مبدأ الخيار ضرر كبير

المستثمرين لللياع؛ بدليل أنها استمرت طيلة هذه المدة الزمنية الطويلة بالعمل بالخيار؛ فهل يعقل 

 .1أن تتكرر خسائرها بسبب الخلف بالوعد ومع ذلك تستمر في الأخذ به، معرضة أموالها لللياع؟

رسة التجارية، / إذا وجدت خسائر في بعض الأحيان، فإنها أمر طبيعي من مقتليات المما2

رغم كونه -فللبنك أن يربح من عملية البيع إذا تحمل مخاطرها، يقول الدكتور عبد الستار أبو غدة 

ف : "والحقيقة أن زوال الشبهة تماما هو القول بعدم لزوم الوعد رغم ما يح-من القائلين بجواز الإلزام

                                                 

الغرياني، الصادق عبد الرحمان علي ، الوعد الملزم في بيع المرابحة للآمر بالشراء، بحث في موقع الفقه الإسلامي، على  - 1

 .26/53/2514يوم:  http://www.islamfegh.com/News/NewItem.aspx?NewsItemID=1737الرابط:

http://www.islamfegh.com/News/NewItem.aspx?NewsItemID=1737
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لمرابحة أسلوب تجاري، وليس أسلوبا نها طبيعة التجارة، وأسلوب امبذلك من المخاطر التي لا تخلو 

 .1مصرفيا للتمويل دون مخاطر"

/ أن اللرر الواقع على البنك وحصول الخسارة أحيانا، وإن كان مفسدة جزئيا، فإن فيه 3

 تمعالجة الاختلالا  ومن ثممصلحة أكبر بالمقابل؛ لأنه سيدفع البنوك إلى التقليل من أسلوب المرابحة، 

عتماد الكلي على المرابحة لقلة مخاطرها، ومن تم الانصراف إلى صيغ التمويل التي وقعت فيه بسبب الا 

الإسلامية الأخرى، والانطلاق في فلائها الرحب الفسيح بدل الانحباس في سجن المرابحة الليق؛ فرب 

 ضارة نافعة.

ائها، أن يشتري كل سلعة أمر بشر  -حتى على القول بالإلزام -د/ لا يجب على البنك ولا يلزمه 

فبإمكانه الدراسة ثم اتخاذ القرار على ضوء ذلك، فيشتري من السلع ما كانت سوقه رائجة، ويتفادى 

 .2ن إلى وفاء العميل ووثق في ذمتهأالسلع التي لا تطلبها السوق إلا إذا اطم

اء هو القول بأن الوف -والله أعلم -بعد إمعان النظر في أدلة الأقوال المختلفة يبدو أن الراجح و 

بالوعد واجب ديانة على الواعد إلا لعذر، فهذا الذي تسنده الأدلة الصريحة التي أمرت بالوفاء 

بالوعد، وذمت إخلافه، وجعلت الإخلاف من علامات المنافقين، ولا يوجد دليل صحيح صريح يصرف 

 هذه الأدلة من وجوب الوفاء إلى القول بالندب فقط.

 قضاءفي الوعد الملزم ية المالكعند  ةزدوجخصوصيات المال مطلب الرابع:ال

  عن تحدثناالسابق  الفرعفي 
ً
  ، وفيه تبيّن أنالإلزام بالوعد بالمعروف ديانة

ً
، الراجح أنه يلزم ديانة

بُ ذلك الإلزام به قلاءً؟  فهل موجِّ

                                                 

 أبو غدة، عبد الستار، أسلوب المرابحة والجوانب الشرعية والتطبيقية في المصارف الإسلامية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي،  -1

 .1219/ 5ج2العدد 

 .نفسه -2
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ن نفس الأقوال :إلاشك أن هذه المسألة متفرعة عن المسألة السابقة، ولذلك يمكن القول 

 أقوال: أربعةالمسألة  و سألة حكم الوفاء بالوعد واردة في مسألة الالتزام بالوعد قلاء؛ الواردة في م

 .1الإلزام بذلك قلاءً بإطلاق ، وهو قولٌ عند المالكيّة:القول الأول 

 ؛إذ الأصل 
ً
واستدلوا: بما سبق الاستدلال به من الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالوعد ديانة

 وجب
ً
 بإقامة شرع الله أن ما وجب ديانة

ً
 .2على الحاكم الإلزام به قلاءً لكونه مأمورا

  نوقش
ً
، وقد ذكر السخاوي فيما 3بعدم التسليم بالربط بين الإلزام بالقلاء وبين الواجب ديانة

 جاء فيها:
 
 ولا يُلزم بها قلاء إذ

ً
 وجبت ديانة

ً
نظير ذلك " نقله عنه صاحب الفتوحات الربّانية فروعا

إنها إذا ملت مدة فإنه يأثم بعدم الدفع ولا يُلزم به، ونحوه قولهم في فائدة القول بأن نفقة القريب ف

 .4"الكفار مخاطبون بفروع الشريعة: تلعيف العذاب لهم في الآخرة مع عدم إلزامهم بالإتيان بها

ف بالنظر في الحقوق وإقامة شرع الله ، وإذا ثبت وجوب ويجاب
ّ
: بأن الأصل أن الحاكم مكل

 للموعود ولصاحب الحقّ أن يدّعي به عند القاض ي وإذا تبيّن الو 
ً
 ثبت أنّ هناك حقا

ً
فاء بالوعد ديانة

 .للقاض ي صدق دعواه كان عليه إلزام الواعد بذلك

، 7، والحنابلة6، ومذهب الشافعيّة5، وهو قولٌ عند المالكيةإنه لا يُلزم به قلاءً  :القول الثاني

 .8والظاهريّة

، ووجه الوفاء بالوعد مستحب وليس بواجب ق ذكره من أدلة للقائلين بأنواستدلوا: بما سب

 فأولى أن لا يجب قلاءً 
ً
 ديانة

ً
 .الدلالة: أن ما ليس واجبا

 إذ تبيّن في الم
ً
 .السابق وجوب ذلك ديانةطلب نوقش بعدم التسليم بكونه لا يجب ديانة

                                                 

 .154الحطاب، تحرير الكلام في مسائل الالتزام ص،  -1

 .857ص 2ج 5القرضاوي، يوسف، الوفاء بالوعد ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد، -2

 .459، بيع التقسيط، ص،تركيالتركي، بن  -3

 .6/259ابن علان، الفتوحات الربانية،  -4

 154الحطاب، تحرير الكلام ،ص،  -5

 .6/158كار مع شرح الفتوحات الربانية، النووي، الأذ -6

 9/345هـ دون طبعة، 1455ابن مفلح،أبو إسحاق برهان الدين، المبدع في شرح المقنع، المكتب الإسلامي، بيروت  -7

 . 8/28ابن حزم، المحلى،  -8
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 على شرط فيكون لا  :القول الثالث
ً
قا

ّ
 بحيث يُقض ى به على الواعد ، إن الوعد إذا كان معل

ً
زما

 على مالو قال.1الحنفيّة وهو مذهب
ً
ق على شرطٍّ ليس كالوعد المجرّد قياسا

ّ
: واستدلوا: بأن الوعد المعل

 .2، فكذا لو قال تزوج وأنا أدفع لك التكاليف فإنه يلزمه الوفاءإن شفيت فسأحج فإنه يلزمه الحج

م بأن عدم التسليم بوجوب الوفاء في  يناقش
ّ
م فيه الوجوب فلا يُسل

ّ
المقيس عليه ، وحتى لو سُل

 .قال بناءً على ما ،بوجوب إلزامه قلاءً بالحج

الوعد إذا وقع على سبب ودخل الموعود في ش يءٍّ بناءً على هذا الوعد فإنه يُلزم   :القول الرابع

 .3، وهو المشهور عند المالكيّةءً الواعد بتنفيذه قلا

 .4"لا ضرر ولا ضرار"  عليه وسلم:واستدلوا: بقوله صلى الله

أن الوعد الذي وقع على سبب أدّى بالموعود إلى الدخول في أمرٍّ بسبب ذلك الوعد  وجه الدلالة:

 لوا
ً
ب على ذلك ضررٌ على الموعود سببه إخلافا

ّ
ف فيه لترت

 
ل
ُ
عد لوعده وما أدّى إلى اللرر لو وقع الخ

 .5ممنوع فهو

 بهذه يناقش بأن الدليل دالٌّ على وج
ً
 وليس مخصوصا

ً
وب الوفاء بالوعد بالمعروف مطلقا

 .المسألة

: الأصل في الوعد أنه لا يلزم صاحبه قلاء وإن كان الوفاء به  قال الشيخ مصطفى الزرقا

مطلوبا ديانة فلو وعد شخص آخر بقرض أو بيع أو بهبة أو بفسخ أو بإبراء أو بأي عمل حقوقي آخر لا 

يس له أن يجبره على تنفيذه بقوة القلاء. غير أن الفقهاء الحنفيين ينش ئ بذلك حقا للموعود فل

لاحظوا أن الوعد إذا صدر معلقا على شرط فإنه يخرج عن معنى الوعد المجرد، ويكتس ي ثوب الالتزام 

وذلك فيما يظهر اجتنابا لتغيير الموعود بعدما خرج الوعد  ،والتعهد فيصبح عندئذ ملزما لصاحبه

                                                 

 .1/77، 84ادة رقم : ، وينظر مجلة الأحكام العدليّة، مع شرحها درر الحكام الم 288ابن نجيم، الأشباه والنظائر ص -1

 .3/327الحموي، غمز عيون البصائر، في شرح الأشباه والنظائر،  -2

 .155، و الحطاب، في تحرير الكلام، ص 4/25القرافي، الفروق  -3

 ، كتاب الأقلية ، باب القلاء في المرفق برقم: ) 2/745أخرجه مالك بسندٍّ صحيح في الموطأ -4
ً
 (.1429عن يحيى المازريّ مرسلا

 .4/351، وينظر الشنقيطي، في أضواء البيان، 4/25القرافي، الفروق  -5
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د قال ابن نجيم في الحظر والإباحة من الأشباه والنظائر لا يلزم الوعد إلا إذا كان مخرج التعهد، وق

 .1معلقا

ن بحث هذه المسألة، منهم الدكتور محمد الأشقر،  ن العلماء ممَّ  مِّ
ٌ
 جملة

َ
وقد أنكر هذه النسبة

 من نصوص المالكية على تحريمِّ هذه المعاملة، قال: "فهذه نص
ً
وصُ حيث يقول بعد أن نقل جملة

ن   ما يُنسب إلى المالكية مِّ
ُ
ع من التعامل... ومن هنا ينبغي مراجعة و  المالكية صريحة في تحريم هذا النَّ

رُه البنوك 
ُ

سبة عندَ مَن كتب في مسألة الإلزام بالوعد، سواء فيما تنش ِّ
ّ
ذلك، وتصحيح المقال في تلك الن

اعون إلى الحق،  الإسلامية، أو ما يُكتب عنها؛ وذلك لتصحيح المسيرة وإصلاح ل، والمؤمنون رجَّ
َ
ل الزَّ

سبة عل ِّ
ّ
لك الن ى تصحيحَ تِّ

َّ
ى الصالحين، ويَنبغي أن يتول

َّ
افون عنده، والله يتول

َّ
ماءُ هذا المؤتمر الثاني وق

ة" للمصارف  .    2الإسلاميَّ

 :الترجيح

 يجب يترجح القول الأول؛ وهو: الإلزام بالوفاء بالوعد بالمعروف قلاءً لظهور دليله م
ً
ن جهة كونه حقا

 .على الحاكم تمكين صاحبه منه

  

                                                 

 .1524 -2/1523، أحمد، المدخل ، الزرقا -1

ة بحوث فقهية في قلايا اقتصادي، الأشقر، محمد سليمان، ومحمد عثمان شبير ،وماجد محمد أبو رخية، وعمر سليمان الأشقر -2

 .96م، ص 1998هـ/1418ولى،، الطبعة الأ معاصرة ، الأردن : دار النفائس



 

015 

 

المالكية في الوفاء بالوعد  ة الفقهية عندخصــــوصـــيال: مبحث الثالثال

 إذا كان على سبب ودخل الموعود بسبب العدة في شيء

الوفاء بالوعد إذا كان على سبب ودخل  المالكي في خصوصيات المذهب :سأتناول في هذا المبحث

 )مطلب ثان(. خصوصيات المالكية في المواعدة والعقد(،أول )مطلب بسبب العدة في ش يء  دالموعو 

في الوفاء بالوعد إذا كان  المالكية  ة الفقهية عندخصــــوصـــيال: المطلب الأول

 على سبب  ودخل الموعود  بسبب العدة في شيء

؛ وهذا هو المشهور والراجح ببطا بسبب، ودخل الموعود في السبالوفاء واجب إذا كان الوعد مرت

عليش في "فتح العلي المالك" والقرافي في  في المذهب المالكي كما أوضح ذلك الباجي في "المنتقى" و

 "الفروق" وهو قول مالك وابن القاسم وسحنون.

 بعبارة أخرى بأنه إذا أدخله في ورطة وجب الوفاء به، ومَ  مذهب المالكيةنقل الشنقيطي وقد 
َّ
 لَ ث

فقال: تزوج  ،فقال له: ليس عندي ما أصدق به الزوجة ؛له في ورطة بقوله: "لو قال له: تزوجلإدخا

والتزم لها الصداق وأنا أدفعه عنك، فتزوج على هذا الأساس، فإنه قد أدخله بوعده في ورطة التزام 

 .2. ومستند هذا التفصيل أنه ليس للمسلم أن يلر بأخيه، لحديث لا ضرر ولا ضرار1الصداق"

وله تزوج ولك قإذا ارتبط الوعد بسبب ك إلى أنه3قال ابن العربي وذهبت المالكية مذهبا ثالثا

 وجب الوفاء بالوعد ونحو ذلك وإن كان وعدا مطلقا لم يجب. ؛كذا، أو احلف إنك لا تشتمني ولك كذا

لك لا وفي كتاب الفروق للقرافي: "قال مالك: إذا سألتك أن تهب له دينارا فقلت نعم ثم بدا 

 :يلزمك، ولو كان افتراق الغرماء عن وعد وإشهاد لأجله لزمك لإبطالك مغرما بالتأخير، قال سحنون 

                                                 

 .3/438، أضواء البيان، الشنقيطي -1

 نفسه. -2

لأن التفصيل في القول الثالث غير مذكور في كتب الخلاف كما هو واضح بل هو رأي توسط به ابن حجر وأشتهر به بعده، ولذا لم  -3

 نجده يجزم به.
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الذي يلزم من الوعد قوله اهدم دارك، وأنا أسلفك ما تبني به أو اخرج إلى الحج، وأنا أسلفك أو اشتر 

ء به بل الوعد فلا يلزم الوفالأنك أدخلته بوعدك في ذلك أما مجرد  ؛سلعة أو تزوج امرأة، وأنا أسلفك

تزوج الموعود أم لا، وكذا أسلفني لأشتري  ؛وقال أصبغ يقض ي عليك به. 1الوفاء من مكارم الأخلاق

أن تعده من غير ذكر سبب فيقول لك  ،تسبب في ذلك أم لا، والذي لا يلزم من ذلك ،سلعة كذا لزمك

حمه الله، وإن وعدت غريمك بتأخر الدين بذلك قض ى عمر بن عبد العزيز ر  .فتقول نعم ،أسلفني كذا

لزمك؛ لأنه إسقاط لازم للحق سواء قلت له أؤخرك أو أخرتك، وإذا أسلفته فعليك تأخيره مدة تصلح 

لذلك، وحينئذ نقول وجه الجمع بين الأدلة المتقدمة التي يقتض ي بعلها الوفاء به، وبعلها عدم 

أو وعده بذكر  ،كما قال مالك وابن القاسم وسحنون  ،مالوفاء به أنه إن أدخله في سبب يلزم بوعده لز 

 .2السبب كما قاله أصبغ لتأكد العزم على الدفع، حينئذ ويحمل عدم اللزوم على خلاف ذلك"

صَ  ونقل عليش عن اللخمي ما يَّ فاشتراه لزم أن  3نصه " ولو قال له اشتر هذا الشق 
َ
والثمن عَل

 .4في الشراء وهذا قول ابن القاسم ومالك  يغرم الثمن الذي اشتراه به ،لأنه أدخله

أنه يقض ي بالعدة )الوعد( إن كانت على سبب ودخل الموعود  متأخري المالكيةوالمشهور عن 

 .5في ش يء ةِّ دَ بسبب العِّ 

وهذا وجيه جدا فإنه بنى :...المالكية وقال الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله مبينا وجاهة قول 

 .6الحاصل فعلا للموعود من تغرير الواعد الالتزام على فكرة دفع اللرر 

                                                 

: وأنا أبيعك بيتا آخر بثمن مؤجل؟ الظاهر أن الحكم واحد عند المقصود بالسلف القرض، ولكن هل ينطبق الحكم نفسه لو قال -1

 المالكية، والله أعلم .

القرافي ، أحمد بن إدريس، الفروق، ومعه حاشية ابن الشاط، إدرار الشروق على أنواء الفروق، )مطبوع على هامش الفروق(، دار  -2

 .51ص 4م، 1998الكتب العلمية للنشر والتوزيع 

 حصة الشخص الواحد من العقار ونحوه. الشقص : أي - 3

 .1/256فتح العلي المالك في الفقه على مذهب الإمام مالك، عليش، - 4

 .155، والحطاب في تحرير الكلام عن مسائل الالتزام، ص 255 -1/254فتح العلي المالك في الفقه على مذهب الإمام مالك،  عليش، -5

م، ص  1996هـ /1416ي الاقتصاد الإسلامي، بيروت دمشق: المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى ، ، عبد الله بن سليمان، بحوث فالمنيع - 6

123. 
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وهذا القول مفاده أن الوعد إذا كان مرتبطا بسبب، ثم باشر الموعود السبب معتمدا على وعد 

الواعد، فإن الواعد  يكون ملزما بالوفاء ، ويقض ى عليه بذلك الوعد. كأن يقول رجل لصديقه تزوج 

 .1تمادا على ذلك الوعدومهرك علي، ثم قام صديقه بالشروع في الزواج اع

قلاء حتى ولو لم  بمعنى: أن من وعد آخر بالتزام ش يء له يجب الوفاء به، بل ويجبر على الوفاء،

 .2يباشر الموعود له بدخوله في أسباب تحصيل ما وعد به كمباشرته إجراءات الزواج

إذا تم على سبب، ترجح قول المالكية المشهور بأن الوعد لا يكون لازما، ويقض ى به إلا ي هكذاو 

لا عن اللرر الذي لحق الموعود، ؤو ودخل الموعود بسببه في ورطة، وحينئذ يكون الواعد متسببا ومس

 فلزم أن يلزم بوعده، ويعوض عن اللرر دفعا لللرر، وليس بناء على أن في الوعد قوة ملزمة للواعد.

هية: "اللرر يزال"، وهو الرأي وهذا الرأي هو الذي يحقق الجمع بين الأدلة، ويعمل القاعدة الفق

( الصادر عن الدورة الخامسة المنعقدة 3-2الذي انتهى إليه المجمع الفقهي الإسلامي في قراره رقم )

 .3م1988بالكويت سنة: 

 في المواعدة والعقدالمالكية  ة الفقهية عندخصــــوصـــيال: نيالثامطلب ال

لا يلزم قلاء، فإن ما يحصل في المرابحة للآمر  أن الوعد إنما يكون في التبرعات، وهو  نفللا ع

بالشراء هو وعد من طرفين، وهذا يجعله مواعدة وليس مجرد عدة. فإذا أضيف إلى المواعدة وصف 

لوعد، وهذا هو أكبر إشكالات هذه المعاملة بصيغتها المعاصرة ا إلى صارت أقرب إلى العقد منها ،الإلزام

 .4يةالمطبقة في أكثر البنوك الإسلام

                                                 

 .55الإسلامبولي، حكم الوعد في الفقه الإسلامي، وتطبيقاته المعاصرة، ص -1

اليرموك، كلية الشريعة العموري، محمود فهد أحمد، الوعد الملزم في صيغ التمويل المصرفي الإسلامي، رسالة ماجستير في جامعة  -2

 .25م ،ص 16/55/2554والدراسات الإسلامية، في: 

، 1599 ص5ج 2م مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: 1988( الصادر عن الدورة الخامسة المنعقدة بالكويت سنة : 3 -2القرار رقم ) -3

نفراد( يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قلاء إذا ونصه: ".... ثانيا: الوعد )وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الا 

كان معلقا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن 

 اللرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر".

 فيما يتعلق بالإلزام، فأكثرها يأخذ به، وبعلها لا يأخذ به . تختلف البنوك الإسلامية -4
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المواعدة التي تحصل بين البنك  نإ :لقد حاول القائلون بالإلزام الدفاع عن رأيهم، بالقول 

، وما يؤكد أن العقد لا يتم بين الطرفين إلا بعد أن 1والعميل ابتداء تظل مجرد وعد يختلف عن العقد

ولى: رغبة أو وعد يتملك البنك السلعة، ولهذا نجد عند أهم البنوك الإسلامية استمارتين؛ تسمى الأ 

. وللوصول إلى رأي 2بالشراء من العميل وبالبيع من البنك، والثانية: عقد بيع بعد شراء السلعة وتملكها

 طمَ يُ 
َ
إليه في هذه المسألة الشائكة لابد من موازنة بين عقد البيع والمواعدة الملزمة، وهل هما  نُّ أ

 فت الأسماء؟التزامان متغايران؟ أم أن حقيقتهما واحدة وإن اختل

 ركز القائلون بأنهما التزامان متغايران على إظهار الفوارق بينهما ومن أهمها:

ن )البنك والعميل( الاتفاق على تعديل البنود الواردة في الوعد، سواء بالنسبة ي  دَ يجوز للمتواعِّ  -

 طرفين، وليس عقدللأجل أو الثمن أو الربح؛ لأن الوعد هو مجرد إطار ينظم التعامل المستقبلي بين ال
ً
ا

 .3إذ لا يترتب عليه بيع ولا شراء

عقد البيع يترتب عليه انتقال ملكية المبيع ويترتب عليه الثمن بمجرد العقد، أما الإلزام بالوعد  -

 .4فلا يترتب عليه إلا الحصول على تعويض اللرر إن وقع

 في الوعد تعليقا، وعقد البيع لا يقبل التعليق. -

عد الوعد، وقبل إجراء العقد تقع على البنك، ولا تبعة على الواعد إلا بعد إتمام تبعة الهلاك ب -

 عقد البيع.

جيب الفريق الآخر بأن معظم هذه الفروق ليست جوهرية؛ فهي لا تمس جوهر العقد، وإنما يُ 

حريم تتتعلق بالآثار والشروط، إذ لو ثبت أن المواعدة الملزمة عقد بيع لكانت تلك الفروق زيادة في 

المواعدة الملزمة، فالجهالة في الثمن تؤدي إلى الغرر الذي يغتفر منه في التبرعات ولا يغتفر منه في 

                                                 

 خوجة، عزالدين ، الدليل الشرعي للمرابحة، تحقيق، عبد الستار أبو غدة، جدة السعودية : شركة البركة للاستثمار والتنمية، الطبعة -1

 .114م، ص 1998هـ/1419الأولى، 

 .61ء، صالقرضاوي، يوسف، بيع المرابحة للآمر بالشرا -2

 .192 -191خوجة، عزالدين، الدليل الشرعي للمرابحة، ص   -3

 .114نفسه، ص  -4
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المعاوضات والبيع منها، فيفترض أن يكون الثمن معلوما في مجلس المواعدة لأنها ملزمة فصارت 

 .1از التعليق في البيعكالمعاقدة. والتعليق كذلك ليس مهما لإثبات المغايرة لأن من الفقهاء من أج

وأما كون البيع يترتب عليه انتقال الملك والثمن بمجرد العقد، فإن الشرع قد أعطى المتبايعين 

الخيار ما داما في مجلس العقد، وليس للمتواعدين ذلك، وكأن قوة الإلزام في الوعد أقوى من قوة 

ذ سيتم العقد تحت ضغط الإلزام، إلزام العقد؛ كما أن مسألة انتقال الملك هي مسألة وقت فقط إ

والمساءلة القلائية بالإكراه والجبر بعيدا عن الرضا الواجب في العقود. وحتى مع التسليم بعدم اعتبار 

 فذلك لا يمنع من اعتبارها في حكم العقد، لأنها صائرة إليه. -لعدم ترتب الملك عليها -المواعدة عقدا 

البنك، وكذلك يتحمل البنك تبعة رد السلعة بالعيب مما تبعة الهلاك تقع على  نإوأما القول 

يثبت اللمان الذي هو سبب استحقاق الربح، فهذا القول لا يستقيم؛ لأن مفهوم اللمان أشمل، 

فهو يتلمن ضمان التلف والهلاك، وكذلك ضمان كساد السلعة، وتذبذب الأسعار. وفي الواقع فإن 

اطر ثانوية، أما المخاطر الأساسية في الممارسة التجارية فهي مخاطر الهلاك والتلف في التجارة هي مخ

، وحتى 2مخاطر الكساد وتذبذب الأسعار، والبنك لم يلجأ إلى الإلزام بالوعد إلا لتفادي تلك المخاطر

 المخاطر الاستثنائية، كالتلف الذي قد يظهر في السلعة، لا يتحملها البنك عمليا، ولكنه يؤمن عليها

، كما تلمن أكثر البنوك عقودها شرط البراءة 3مبلغ التأمين بإضافته إلى تكلفة السلعة ويحمل العميل

 من العيب.

إن اللمان يقتض ي من البنك أن يكون تاجرا يشتري السلع ويحوزها، ويتحمل مخاطر تلفها 

و من وكسادها وتذبذب أسعارها، ثم له أن يبيعها بعد ذلك للعميل؛ لأن البنك تاجر والتجارة لا تخل

                                                 

 كالإمام ابن تيمية، وابن القيم. -1

شخار، أبو نصر بن محمد، )قاعدة الربح باللمان(، معهد العلوم الشرعية، سلطنة عمان : وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ،  -2

 . 117م، ص 2558هـ/1429

 .198شقر، عمر  سليمان ، التفاصيل العلمية لعقد المرابحة للآمر بالشراء، ص الأ  -3
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المخاطر، أما أن يسعى البنك ليجمع بين النقيلين، العمل التجاري ظاهريا والتمويل الخالي من 

 المخاطر عمليا، فذاك ما لا يستقيم مع المقتليات الشرعية.

ومما يؤكد أن المواعدة الملزمة أقرب إلى حقيقة العقد ويجعل رأي القائلين بأن حقيقتهما واحدة 

 أمور أخرى مهمة أهمها: -سبقإضافة إلى ما -راجحا 

 1:"أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني"قاعدة  أولا:

ومعنى هذه القاعدة أنه عند حصول العقد لا ينظر للألفاظ التي يستعملها العاقدان حين 

ن المقصود العقد، وإنما ينظر إلى مقاصدهما الحقيقية من الكلام الذي يلفظ به حين العقد، لأ 

الحقيقي هو المعنى، وليس اللفظ ولا الصيغة المستعملة، وما الألفاظ إلا قوالب للمعاني، دون أن يعني 

 .2ذلك إلغاء الألفاظ إذا أمكن الجمع والتأليف بين الألفاظ والمعاني المقصودة

وعد عقدا، وهذا يعني أن الاتفاق بين البنك والعميل على كون المواعدة ملزمة للطرفين يجعل ال

فينبغي إجراء أحكام العقود عليه، إذ الإلزام من أبرز خصائص العقد، وحتى إن وجد عقد بعد ذلك 

 .3فهو صوري

 اعتبار المواعدة الملزمة عقدا ثانيا:

لأن الأول  ونبين خصوصية المذهب المالكي؛ وسنركز في هذا المقام على المذهبين الشافعي والمالكي

كتاب الأم هو مستند القول بالمرابحة للآمر بالشراء بصورتها المعروفة، وأما )الشافعي( كان نصه في 

 .4الثاني )المالكي( فلأن القائلين بالإلزام كان مستندهم المذهب المالكي

                                                 

 .55الزرقا، أحمد، شرح القواعد الفقهية، الكويت: دار القلم، دون تاريخ، ص  -1

 .471التركي، سليمان بن تركي ، بيع التقسيط وأحكامه، ص  -2

 .نفسه -3

م بشأن وعد المرابحة: )ومثل هذا الوعد ملزم للطرفين 1979مي المنعقد بدبي سنة ورد في قرارات المؤتمر الأول ، للمصرف الإسلا  -4

 قلاء طبقا لأحكام المذهب المالكي، وملزم للطرفين ديانة طبقا لأحكام المذاهب الأخرى...(.
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الرجل السلعة فقال: اشتر هذه  أرى وبالرجوع إلى المذهبين نجد الإمام الشافعي يقول: "وإذا 

ل، فالشراء جائز والذي قال: أربحك فيها بالخيار، إن شاء أحدث فيها وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرج

بيعا، وإن شاء تركه، وهكذا إن قال: اشتر لي متاعا، ووصفه له، أو متاعا أي متاع شئت، وأنا أربحك 

فيه، فكل هذا سواء، يجوز البيع الأول، ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار، وسواء هذا ما 

ال: ابتاعه وأشتريه منك بنقد، أو بدين، يجوز البيع الأول ويكونان بالخيار في البيع وصفت إن كان ق

الآخر، فإن جدداه جاز، وإن تبايعا على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول فهو منسوخ من قبل شيئين: 

أربحك  أحدهما أنهما تبايعا قبل أن يملكه البائع، والثاني أنه على مخاطرة إنك إن اشتريته على كذا

فالإمام الشافعي يعتبر المواعدة الملزمة بيعا كما هو واضح في عبارته، ولذلك علل المنع ببيع ،1كذا هفي

 ما لم يملك.

ولا يقال بأن مراد الشافعي بقوله: "وإن تبايعاه على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول" هو أنهما 

لمواعدة التي كانت بينهما، ولم يعقدا عقدا يقعان في شبهة بيع ما ليس عند البائع لو اقتصرا على ا

لاحقا، أما لو أجريا عقد بيع لاحق بعد شراء المأمور السلعة، فلا يكون هناك محذور بيع ما ليس عند 

البائع، أي أن المراد ب"ألزما أنفسهما الأمر الأول"؛ هو الاقتصار على تلك الصيغة السابقة في إجراء 

ور، لأن ألفاظها ظغة بحالها لا تصلح للتعاقد حتى يترتب عليها ذلك المحالعقد. لا يقال هذا لأن الصي

ملارعة متمحلة للاستقبال، فتفيد الوعد لا العقد الملزم، فلابد من فهم أن المراد بـ "ألزما أنفسهما 

 .2الأمر الأول، أنهما اتفقا على التزام بينهما بشراء المأمور، وشراء الآمر منه لاحقا"

  

                                                 

 .3/39الشافعي، الأم،  -1

،  ص هـ 1425ر الفكر، الطبعة الأولى، لامية، دمشق: داأبو زيد، عبد العظيم، بيع المرابحة وتطبيقاته المعاصرة في المصاريف الإس -2

177- 178. 
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 المالكية في المسألة: عند زدوجةالم خصوصيةال

وأما المالكية فقد روى الإمام مالك في الموطأ، أنه بلغه أن رجلا قال لرجل: "ابتع لي هذا البعير 

.وقد ذكر الإمام هذا 1بنقد حتى ابتاعه منك إلى أجل فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه

ى أنه من قبيل البيعتين في بيعة.وقد فسر الإمام الباجي ذلك البلاغ في باب "بيعتان في بيعة" فكأنه ير 

بقوله: "ولا يمتنع أن يوصف بذلك من جهة أنه انعقد بينهما أن المبتاع للبعير بالنقد، إنما يشريه على 

أنه قد لزم مبتاعه بأجل بأكثر من الثمن، فصار قد انعقد بينهما عقد بيع، تلمن بيعتين إحداهما 

لنقد، والثانية المؤجلة، وفيها مع ذلك بيع ما ليس عنده؛ لأن المبتاع بالنقد قد باع من الأولى، وهي با

 .2قبل أن يملكه ر المبتاع بالأجل البعي

واضح من هذا التفسير أن الاتفاق بين الطرفين كان له قوة العقد، ومن هنا كان اعتباره هو و 

ك لفظ العقد والانعقاد حين قال: "قد التي تلمنت بيعتين، وقد استعمل للتعبير عن ذل ،البيعة

 .3انعقد بينهما عقد بيع تلمن بيعتين"

، كما "منع المواعدة بالعقد الذي لا يمكن إيقاعه شرعا في الحال"ومن قواعد المالكية: قاعدة 

 ورد في النظم:

 إيقاعه في الحال أصل بين  والمنع للوعد بما لا يمكـن

لكية، ومن فروع هذا الأصل عندهم، منع المواعدة بالنكاح فهذا المنع أصل ظاهر من أصول الما

 .4في العدة، ومنع المواعدة في الصرف، ومنع المواعدة في بيع الطعام قبل قبله

                                                 

 .958، ص 2445أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب: بيعتين في بيعة، رقم الحديث:  -1

 .394/  6الباجي، أبو الوليد، المنتقى شرح موطأ مالك،  -2

 .نفسه -3

-156، ص م2556هـ/1427الإسلامي، اصح، نواكشوط موريتانيا : مكتبة الولاتي لإحياء التراثالولاتي، محمد يحيى، الدليل الماهر الن -4

157 . 
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فالقول المشهور أن هذه المواعدة حرام، قال ابن رشد: هو ظاهر المدونة وذلك للتأخير الحاصل 

نافع سم ومالك، وقال ابن به اللخمي لابن القافي قبض عوض ي الصرف. وشهر المازري الكراهة، ونس

الوقوع الكراهة يمض ي بعد فعلى القول بالتحريم بفسخ الصرف إذا وقع ويرد، وعلى القول ب بالجواز.

 .1ولا يرد

وقد وجه ابن رشد هذا الخلاف توجيها مفاده أن القول بالكراهة والقول بالجواز مبنيان على 

الصرف عقد ولا إلزام، والقول بالمنع مبني على ما إذا جعل العاقدان حالة ما إذا لم يكن في الوعد ب

الوعد لازما لهما، بأن جعلاه عقدا لا ينشئان معه عند وقوع الصرف عقدا آخر، أو جعلاه ملزما في 

قوة العقد بأن تساوما وتراوضا وقت المواعدة ولو لم يجعلاه عقدا في ذاته لأنهم جعلوا المواعدة على 

يؤكد هذا أن و . 2م في قوة العقد قبل التقابض في عوض ي الصرفالمراوضة على السو   الصرف مع

الخرش ي وهو يتناول مسألة المواعدة في الصرف ذكر جواز التعريض في المسألة ثم عقب على ذلك بقوله 

وإن لم يجعله عقدا بل أنشأ عقده بعد  ،"وانظر ما معنى التعريض لأنه إن جعله عقدا فسد الصرف

 .3وحينئذ لا فرق بينه وبين المواعدة في الجواز ،جاز ذلك

وقد وجدت الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية حلا لهذا المشكل العويص في المذهب المالكي، 

الذي ينفرد بالقول بإلزامية الوعد للواعد إذا دخل الموعود له في ارتباط مالي بسبب ذلك الوعد المقدم 

 .4له

دليلا على أن مذهب المالكية هو الإلزام بالوعد في عقود المعاوضات، ومن الشبه التي طرحت 

القول بأن المالكية جوزوا المواعدة الملزمة على الصرف مع ما يترتب عليها من التأخير في عوض ي 

                                                 

لبنان: دار الغرب الإسلامي،  –بيروت  تحقيق محمد حجي، أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي، المقدمات الممهدات ابن رشد، -1

 .18/ 2، م 1988 -هـ  1458الأولى،  :الطبعة

وما بعدها، بحث في موقع الفقه الإسلامي، على  6الصادق بن عبد الرحمان، الوعد الملزم في بيع المرابحة للآمر بالشراء، ص الغرياني،  -2

 http://www.islamfegh.com/News/NewItem.aspx?NewsItemID1737الرابط :

 . 422/ 3الخرش ي، حاشية على مختصر خليل،  -3

 نفسه. -4

http://www.islamfegh.com/News/NewItem.aspx?NewsItemID1737
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في الصرف. وقد حقق الدكتور الصادق الغرياني هذه المسألة وانتهى فيها إلى أن اختلاف المالكية 

هو اختلاف تنوع ينتهي إلى قول واحد. فإذا قال شخص لآخر آتيك غدا  -على الصرف مسألة المواعدة

لأصرف عندك كذا وكذا ويتفقان على ثمن الصرف، ويجعلان ذلك عقدا يلتزمان به ولا يستأنفان 

 .1عقدا جديدا غدا

 وعمدة المالكية في ذلك أمران:

بالوفاء بالعهود والعقود وتؤثم من  النبوية التي تأمر الأحاديث  النصوص القرآنية و  أحدهما:

لذِينَ ءَامَنوُٓاْ أوَْفوُاْ باِلْعُقوُدِۖ ﴿: يخلف عهوده ووعوده مثل قوله تعالى أٓيَُّهاَ اَ۟  .2﴾يَٰ

لذِينَ ءَامَنوُاْ لمَِ تقَوُلوُنَ مَا لََّ تَفْعَلوُنَۖ ﴿وقوله تعالى:  أٓيَُّهاَ اَ۟ ة )، وقوله عليه الصلاة والسلام3﴾ يَٰ آي 

 .سابقا ذكرتها.ونصوص أخرى 4(فق ثلاثالمنا

إذا دخل بسبب الوعد في ش يء  ثانيهما: المصلحة المتمثلة في دفع الضرر عن الموعود المغرر به

ولهذا جاءت هذه المسألة في  ،ى إلى اللرر فهو ممنوع في الشريعةونكل الواعد عن وعده، وما أدَّ 

ل قد لا يحتمله ولا يقدر عليه رفعا لللرر عن سبب له في إنفاق ما" المدونة في كتاب اللرر لأنه

 .5لمبدأ تحميل التبعة لمن ورطه في ذلك، إذ لا ضرر ولا ضرار" ا الموعود المغرر به، وتقرير 

وطلبت بعض المصادر المركزية الإلزام به، لما له من دور في حماية البنوك من الخسائر بسبب 

نجاح الدور الوساطي الذي تقوم به  من ثمها، و النكول، وهذا سيساهم في حماية عنصر الثقة في

 .6لين والمستثمرينالبنوك بين رؤوس الأموال والمتموِّّ 

  

                                                 

 وما بعدها. 6الغرياني، الوعد الملزم في بيع المرابحة للآمر بالشراء، ص  -1

 .1سورة المائدة  -2

 .2سورة الصف  -3

 رواه البخاري في الأدب، ومسلم في كتاب الإيمان، باب خصال المنافق، وكلاهما عن أبي هريرة. -4

 . 34/  2يه الوعد الملزم، بحث قدمه لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة،حماد، نز  -5

 .21هـ، ص1436م،2515أحمين، محمد، دور الفقه المالكي في نجاح العمل المصرفي، بيروت لبنان : دار ابن حزم، الطبعة الأولى،  -6
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وقد أضحى الوعد الملزم مطبقا في معظم البنوك الإسلامية في مختلف صيغ التمويل التبادلي 

 .1أو التشاركي كالمشاركة المتناقصة كليمكالمرابحة والإجارة المنتهية بالت

 تحدد أثر الإلزام بالوعد إما بتنفيذه، وإما بالتعويض عن اللرر الواقع فعلا بسبب عدم هذا وي

 .3م1988، وهذا ما اختاره مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة عام 2ذرعالوفاء بالوعد بلا 

ه لو وقد ذهب البعض إلى أن رأي المالكية في لزوم الوعد خاص بالتبرعات لا المعاوضات، وأن

 .4فق ذلك مع مذهبهم في منع )اشتر لي وأربحك كذا(تصح كيف ي

في الإلزام بالوعد إذا ترتب على  -والحق أنه لو ثبت هذا الاعتراض فلا يعكر على رأي المالكية 

ضات و هو فقه استصلاحي جميل ينطبق صورة و روحا على)الوعد في شؤون المعا -الخلف به ضرر 

 .5ى جواز الإخلاف فيها إضرار بمصالح الناس وتغرير بهم(والمعاملات، التي يترتب عل

أما أن المالكية لا يقولون بالإلزام بالوعد في هذه الصورة بالذات أي صورة)اشتر لي وأربحك كذا( 

من أدلة أخرى أوجبت منع هذه الصورة، ولا مانع أبدا من الأخذ برأيهم في  -في نظرهم -فلما عارضهم 

 .6العينة بيوع الآجال، أو بيوع

خر يقوم مقام الإلزام بالوعد لرفع اللرر عن البنك المأمور بشراء آهذا وهناك مخرج شرعي 

مر عن رغبته في شراء السلعة فسخ السلعة، وهو أن يشتريها مع خيار الشرط لمدة محددة، فإذا نكل الآ 

                                                 

سلامي، رسالة ماجستير في جامعة اليرموك، كلية الشريعة العموري، محمود فهد أحمد، الوعد الملزم في صيغ التمويل المصرفي الإ  -1

 م .16/55/2554والدراسات الإسلامية في 

 .965و  754ص  2( بشأن الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء، مجلة المجمع، العدد الخامس، ج3/5و  2/5) 41 – 45قرار رقم:   -2

 .2/34م،1988ع الفقه، في دورته الخامسة حماد ، نزيه، الوعد الملزم، بحث قدمه لمجم -3

القرضاوي ، يوسف، بيع المرابحة، للأمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية في ضوء النصوص والقواعد الشرعية، الكويت: دار  -4

 .151/152هـ ، ص  1457القلم، الطبعة الثالثة، 

 .537/ 2ابن رشد، أبو الوليد ،المقدمات الممهدات،   -5

 .153القرضاوي، يوسف، بيع المرابحة للأمر بالشراء ص،  -6
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ال كما لو كان الشراء من البنك الشراء مع المالك الأول للسلعة، ولكن هذا الحل لا ينفع في بعض الأحو 

 .1خارج البلد

في كتبهم من أن الوعد ليس فيه إلزام الشخص نفسه الآن،  نقل بعض فقهاء المالكيةوقد 

وإنما هو إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل، وبأن المالكية مثلوا للوعد بمسائل المعروف 

ور التي تتعلق بالتبرعات دون المعاوضات كالبيع ة؛ أي الأميوالإحسان كالقرض والهبة والصدقة والعار 

 .2مثلا

 ويناقش ما ذهب إليه هؤلاء من وجهين:

أولا: النصوص التي أوجبت الوفاء وحرمت الإخلاف جاءت عامة مطلقة ولم تفرق بين وعد 

 ووعد، ولا دليل يخصص عموما أو يقيد مطلقا.

ذي ينبغي ألا يقبل فيه الخلاف هو الوعد في ثانيا: أنه إن كان ولا بد من تفرقة بين النوعين، فال

قد تبلغ  ،شؤون المعاوضات والمعاملات والتي يترتب عنها التزامات وتصرفات مصرفية مالية واقتصادية

 . 3الملايين، ويترتب على جواز الإخلاف فيها إضرار بمصالح الناس وتغرير بهم

ميته وبيان مشروعيته، من الكتاب على مفهوم الوعد الملزم، وعلى أه هذا الفصلتعرفنا في 

إن مسألة حكمه واختلاف الفقهاء فيه وخلصنا إلى  صيغته و  والسنة والإجماع والمعقول، وذكرنا

كونها ملزمة ديانة أو ملزمة قلاء هي من في التبرعات أو في المعاوضات، أو  وكونها ملزمة الإلزام بالوعد

، وإذا كان هناك من يرى التمسك بالقول بعدم الإلزام المسائل الاجتهادية التي يحتمل فيها الخلاف

بالوعد فإن منهج العدل في الشرع الإسلامي يستلزم الأخذ بمبدأ التعويض عن اللرر الذي قد يصيب 

لا إما إما أن يكون هناك تنفيذ لما تم الاتفاق عليه و  ؛الطرف الذي يتعرض له، والإلزام مقتلاه أمران

                                                 

 .22، محمد، دور الفقه الإسلامي في نجاح العمل المصرفي الإسلامي، صأحمين -1

، يوسف، بيع المرابحة، للأمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية، في ضوء النصوص والقواعد الشرعية، الكويت: دار القرضاوي  - 2

 .79،ص هـ  1457لثة عة الثاالقلم، الطب

 .77، صنفسه -3
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ويض عن اللرر الناتج عن عدم التنفيذ، فمفهوم الإلزام ومقصوده ألا تخرج يتم التنفيذ فيكون التع

 .عملية البيع بتحايل قد يتلرر فيه البنك أو يتلرر فيه العميل

وبالعودة إلى كلام الفقهاء نجد أنهم اتفقوا على أن الوفاء بالوعد مطلوب، يستوي في ذلك الوعد 

لاق، ولكنهم اختلفوا في هذا الوفاء هل هو واجب أم بغيره؛ لأن ذلك من مكارم الأخ و بالتعاقد أ

، وذكر  ناذكر  قدمستحب؟ و 
ً
الرأي الراجح الذي يتوافق مع قواعد الشرع  ناآراء الفقهاء في هذا إجمالا

 
ً
أي سواء كان الوعد  ،المطهر: الرأي الأول وهو لابن شبرمة: يجبر الواعد على الوفاء بما وعد به مطلقا

 بسبب أم كان
ً
 عن السبب. الرأي الثاني: وهو لجمهور الفقهاء ــــ الحنفية وبعض المالكية،  مقرونا

ً
مجردا

والشافعية والحنابلة، والظاهرية وجمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين: لا يجبر الواعد على الوفاء 

 عن السبب، كما يستوي 
ً
 بسبب أم كان مجردا

ً
 أي سواء كان الوعد مقرونا

ً
أن يقترن بما وعد به مطلقا

الوعد بقسم أم لا، وإن كان الأفلل للواعد أن يفي بوعده. الرأي الثالث وهو لبعض فقهاء المالكية، 

 بسبب، يستوي في ذلك أن يدخل 
ً
وقض ى به عمر بن عبد العزيز: يجب الوفاء بالوعد إذا كان مقرونا

لذي يجعل الوفاء بالوعد الموعود له في السبب أم لا، والظاهر أن هذا الرأي يخصص الرأي الأول، ا

 .
ً
 مطلقا

ً
 بسبب ودخل الموعود في أنه الراجح عند المالكية: و واجبا

ً
يجب الوفاء بالوعد إذا كان مقرونا

تكلفة من أجل ذلك الوعد، ويظهر أن هذا الرأي يقيد الإطلاق الذي ورد في الرأي الأول أكثر مما قيده 

 بسبب، بل يلزم أن يبدأ الموعود له فلا يكفي للقول بلزوم الوفاء أ ،الرأي السابق
ً
ن يكون الوعد مقترنا

 
ً
أو يكون قد نفذ بالفعل، وهذا ظاهر في أي مثال للوعد، فإذا قال الواعد للموعود له:  ،في التنفيذ فعلا

 أو سعى في الشراء، فإن 
ً
 أو دفع له عربونا

ً
، واشتراها الموعود له فعلا

ً
اشتر سيارة وأنا أعطيك مبلغا

 عن السبب أو كان الوعد يلز 
ً
م؛ لأن الموعود له دخل في تكلفة من أجل الوعد، أما إذا كان الوعد مجردا

 بالسبب ولم يدخل الموعود له في التنفيذ، فإن الوعد لا يلزم عند أصحاب هذا الرأي. ومن 
ً
مقترنا

ترتب  خلال ما تقدم يمكن القول إن الوعد اللفظي المجرد عن الالتزامات يختلف عن الوعد الذي

 عليه الالتزامات، فالأول يدخل في دائرة مكارم الأخلاق ونبيل الصفات، بينما يدخل الثاني في دائرة
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مقدمات العقد الأساسية، ويمكن جعله ضمن تركيبة العقد، ويمكن أن يأخذ حكم العقد وإن جاء 

وعد بالتعاقد على شكل وعد، ومن الخطأ حمل أقوال الفقهاء على النوع الأول وجعل كل أنواع ال

تليع الحقوق تحت مسميات لمعان لا تنطبق فتدخل ضمنها بحيث يكون الوفاء به مستحبا وغير لازم، 

 .عليها. والعبرة بالمعاني وليس بالألفاظ والمباني

وخلاصة القول أن وجوب الوفاء بالوعد في المعاوضات المالية لا تجعل الوعد عقدا لأن الوعد 

أخير آثاره ، كما أن قبول هذا الرأي في المعاوضات المالية سيفتح وبدون شك سيحتفظ بماهيته ومنها ت

 باب التيسير للعمل المصرفي الإسلامي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

019 

 

 

 

 

 
 

 

 الثاني: فصلال

 خصوصيات المذهب المالكي

 في المرابحة
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 :تمهيد

ه في
ّ
 أن

ّ
الوقت الحالي ظهرت أنواع  انتشرت البيوع في كلّ الأزمان وتنوّعت تسمياتها وتعدّدت، إلا

جالات من أنواع المعاملات، وأصبحت هذه المعاملات ذات تأثير كبير على الحياة الاقتصاديّة والم ةجديد

حولها اختلافات كثيرة مرتبطة بأحكامها من حيث  تالاستثماريّة للدولة بأكملها، وفي الوقت ذاته دار 

بحة للآمر بالشراء، أو ما يسمى بعقد المرابحة، وتعتبر صحتها، ومن هذه المعاملات ما يسمى ببيع المرا

سيتم تعريف عقد  وبناء على ذلك هذه المعاملة من الركائز الأساسيّة للنشاط الاقتصادي في الدول،

الفقهية والمرابحة  وشروط بيع المرابحة وبيان أنواعها وصورها، مفهوم بيع المرابحة،تحديد البيع، و 

 .ز خصوصية المذهب المالكيللآمر للشراء  مع إبرا

 المباحث الآتية: فيالفصل وانتظمت ملامين هذا 

 المرابحة مفهومها أحكامها ومشروعيتها وأنواعها وصورها عند المالكية ث الأول:ـــــــــــالمبح

 شروط المرابحة الفقهية والمصرفية عند المالكية المبحث الثاني:

 المالكي ابحة وخصوصيات المذهبالتكييف الفقهي في المر  المبحث الثالث:
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 مالكيةعند ال تهامشروعيو وحكمها المرابحة مفهوم  المبحث الأول:

و في رابحة خصوصيات المذهب المالكي في مفهوم الم :ثلاثة مطالبهذا المبحث  يندرج تحت

في  ورها(،المرابحة للآمر بالشراء وصطلب ثان)منواع المرابحة أ ،(ول أ طلب)مأحكامها ومشروعيتها

 .(طلب ثالث)مكي لالمذهب الما

 المرابحة و أحكامها ومشروعيتها الأول: مفهوممطلب ال

 ،ليست قليلة عقبات كثيرة ومصاعب منذ عهد قريبو رتها مسيعبر المصارف الإسلامية  واجهت

تقوم على أساس صحيح  ،وقد حاول العلماء المعاصرون إيجاد سبل لاستثمار الأموال بطرق مشروعة

. ومن هذه الطرق ما اصطلح على تسميته )بيع المرابحة للآمر بالشراء( الإسلامنظام المعاملات في من 

تطبيق هذا في المصارف الإسلامية  شرعتن إوما  ،وأخذوا في تأصيل هذا العقد وفق الأصول الشرعية

ات وعقدت الندو  ،البيع حتى نشأ نقاش علمي عميق في مدى شرعية هذا النوع من المعاملات

والمؤتمرات وقدمت البحوث وألفت الكتب مما أثرى المكتبة الإسلامية في هذا الباب الذي كانت تفتقر 

باعتباره يتنافى مع  ،إليه. وقد كان المؤلفون والباحثون بين مؤيد ومدافع عن هذا العقد وبين معارض له

تعاملت به وفق شروط وقد أخذت معظم المصارف الإسلامية بهذا العقد و  ،أصول العقود الصحيحة

 غِّ وقد رَ  ،وضوابط محددة بناء على رأي العلماء الذين أجازوه
في المساهمة في دراسة بيع المرابحة  تُ ب 

 مع بيان خصوصيات المالكية، عند الفقهاء المتقدمين مشروعيتهو ه وبيان حكمه من حيث التعريف ب

المعاصرين فيه وبيان أدلتهم مع بيان القول واختلاف الفقهاء  ،المرابحة للآمر بالشراء تحديد مفهومثم 

  .الراجح في المسألة
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 ةــالمرابح مفهوم الفرع الأول:

 لغةفي ال أولا:

 
َ
 وقيل: ،بمتاعه وأعطاه حَهُ بَ ر  يقال: ربح فلان ورابحته وأربحتُه على سلعته أي أعطيته ربحا، وقد أ

في تجارته إذا أفلل فيها، وأربح فيها؛ أي  مصدر من الربح وهو: )النماء والزيادة، تقول ربحالمرابحة 

؛ أعطيته 
ً
 مرابحة أي على الربح بينهما، وبعت الش يء مصادف سوقا ذات ربح. وأربحت الرجل إرباحا

ً
الا

 .1مرابحة

المرابحة في اللغة مأخوذة من كلمة ربح وتعني النماء وربح في تجارته يربح ربحا وتربحا أي و 

والعرب تقول: ربحت تجارته إذا ربح صاحبها فيها. وتجارة  ،كان يربح فيه استشف.... وهذا بيع مربح إذا

... وبعت الش يء مرابحة ويقال بعته السلعة رابحة: يُ 
ً
ربح فيها.. وأربحته على سلعته أي أعطيته ربحا

 .2مرابحة على كل عشرة دراهم درهم وكذلك اشتريته مرابحة

رَتهُُ  ﴿ : وقوله تعالى لأن  ،معناها ما ربحوا في تجارتهم3﴾ مْ وَمَا كَانوُاْ مُهْتَدِينَۖ فمََا رَبِحَت تِّجَٰ

 
ُ
قد خسر بيعك وربحت تجارتك، يريدون  :والعرب تقول  ،فيها عُ فيها، ويوضَ  حُ بَ ر  يُ  وإنما ح  بِّ ر  التجارة لا ت

حة أي على الربح بينهما. ويقال بعته السلعة مراب ،وأعطاه مالا مرابحة بذلك الاختصار وسعة الكلام.

معناه و (يضمن نهى عن ربح مالم). وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم4على كل عشرة دراهم درهم

أن يبيع سلعة قد اشتراها ولم يكن قبلها بربح، ولا يصح البيع ولا يحل الربح لأنها في ضمان البائع 

 الأول وليست في ضمان الثاني.

                                                 

 .443 -442/  2م، 1994-هـ1414ابن منظور، لسان العرب، مادة ربح، دار الفكر، الطبعة الثالثة:  -1

 نفسه. -2

 .16 جزء من الآية سورة البقرة - 3

 .443 -442/  2 ان العرب ، مادة ربح،ابن منظور، لس -4
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المجازي. ويقال بعته السلعة مرابحة على كل ويقال تجارة رابحة أي ربح فيها وهو من الإسناد 

ا حققت فإذ ،عشرة دراهم درهم، وكذلك اشتريته مرابحة، وأعطاه مالا مرابحة إشارة إلى الملاربة

.وقيل: هو مطلق 1عا بين طرفي المعاملة وفيما عدا ذلك يعطى الربح للبائعموزّ  الملاربة ربحا يكون الربح

 .2المبادلة وهو من أسماء الأضداد

وقبل  ،والملاحظ أن المعنى اللغوي للمرابحة شديد الارتباط بالمعنى الاصطلاحي الفقهي للكلمة 

شير إلى أن البيع ينقسم من حيث البدل إلى أأن ي تناول معنى المرابحة في اصطلاح الفقهاء، يحسن ب

 أقسام هي:خمسة 

الأول الذي اشترى به وهو البيع بيع المساومة: وهو البيع بأي ثمن كان من غير نظر إلى الثمن / 1

 المعتاد.

بيع التولية: وهو البيع بمثل الثمن الأول؛ أي برأس المال من غير زيادة ربح، وسمي هذا البيع / 2

 وكأن البائع جعل المشتري يتولى مكانه على المبيع. الاسمبهذا 

 .بيع الاشتراك: هو كبيع التولية، إلا أنه بيع بعض المبيع ببعض الثمن/ 3

 بيع الوضيعة: هو بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان ش يء منه معلوم منه./ 4

 بيع المرابحة: هو البيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح./ 5

 اصطلاحاثانيا: 

 3.بقوله:" بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم لهما" المالكي عرفها الدردير 

الكثير الوقوع الذي يزيد فيه ثمن البيع الثاني عن ثمن  ،ي المرابحةوهذا تعريف للنوع الغالب ف

البيع الأول، وقد عرفها ابن عرفة بما يشمل مساواة ثمن البيع الثاني لثمن البيع الأول أو نقصانه عنه 

                                                 

 .443 -442/  2 ابن منظور، لسان العرب ، مادة ربح، -1

 .23/  8،  وابن منظور، لسان العرب، مادة ربح، 125الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح، دار العلم للملايين ص  -2

 .3/159الدردير، الشرح الكبير، تحقيق محمد عليش، بيروت: دار الفكر ،  -3
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فقوله:" غير لازم مساواته له" صادق "1فقال:" بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع تقدمه غير لازم مساواته له

أو أزيد أو أنقص منه، وعليه فإن إطلاق المرابحة على البيع  ،ون ثمن البيع الثاني مساويا للأول بك

كما أن الزيادة  ،عن المناسبة، أو أن الوضيعة ربح للمشتري  بالوضيعة والمساواة مجرد اصطلاح خالٍّ 

 .ربح للبائع

من الذي اشترى به السلعة عرفها ابن رشد المالكي بقوله: "هي أن يذكر البائع للمشتري الثكما 

 ما للدينار أو الدرهم"
ً
 .2ويشترط عليه ربحا

 .3قال الإمام المرغيناني الحنفي: "المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح"و 

بين رأس المال وقدر الربح بأن يقول ثمنها وعرفها الشيخ أبو اسحق الشيرازي الشافعي بقوله: "أن يُ 

 ة وقد بعتُ مئ
َ
 .4ا برأس مالها وربح درهم في كل عشرة"هَ ك

وعرفها الشيخ الماوردي الشافعي بقوله: "وأما بيع المرابحة فصورته أن يقول أبيعك هذا الثوب 

 .5مرابحة على أن الشراء مئة درهم وأربح في كل عشرة واحد"

 .6وربح معلوم" وعرفها الشيخ ابن قدامة المقدس ي الحنبلي بقوله: "البيع برأس المال

عقد بيع سلعة معينة موجودة أو تحت التشغيل وبمواصفات محددة ويتفق “ هي فقهاء:ال وعند

 إليه 
ً
المشتري مع البائع على أن يدفع المشتري قيمة تكلفتها الفعلية والمحددة بمعرفة البائع ملافا

 .7نسبة مئوية من الربح متفق عليها، ويجوز تسديد قيمة الشراء على أقساط

 

                                                 

الزرقاني، شرحه، على مختصر سيدي خليل ومعه الفتح الرباني فيما دهل عنه الزرقاني، بيروت لبنان: دار الكتب العلمية، منشورات  -1

 .357/ 5محمد علي بيلون، لنشر كتب السنة والجماعة، 

 .2/278ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، -2

 .6/122المرغياني، الهداية ،  -3

 .13/3، أبو إسحاق، المهذب مع المجموع،الشيرازي  -4

 .5/279الماوردي، الحاوي الكبير، -5

 .4/136، المغني،ابن قدامى -6

 .459 - 458، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، ص، حمـاد، نزيه -7
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 : تعريف البيع لغة واصطلاحاًثالثا

البيع لغة هو مقابلة ش يء بش يء أو هو مطلق المبادلة وهو من أسماء الأضداد أي التي تطلق  - أ

هِمَ مَعْدُودَةٖ ﴿ على الش يء وعلى ضده مثل الشراء كما في قوله تعالى وَشَرَوْهُ بثِمََنِِۢ بخَْسٖ دَرَٰ

هِدِ  لزاٰ  .أي باعوه 1﴾ينَۖ وَكَانوُاْ فيِهِ مِنَ اَ۟

وفي اصطلاح الفقهاء عرفوه بتعريفات كثيرة منها مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا  - ب

 أو هو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص
ً
 .وقيل غير ذلك 2وتملكا

يث وخلاصة القول في تعريف بيع المرابحة أنه يقوم على أساس معرفة الثمن الأول وزيادة ربح عليه ح

 أيلا. وبناء 
ً
 وأن يكون الربح معلوما

ً
إن المرابحة من بيوع الأمانة فينبغي أن يكون الثمن الأول معلوما

عليه يكون تعريف بيع المرابحة هو: بيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح معلوم متفق عليه بين 

 .3المتعاقدين

 مر بالشراءتعريف بيع المرابحة للآ :نيالفرع الثا

أما بيع المرابحة العادية: فهي بيع بمثل الثمن الأول  ،نوعان: عادية، وللآمر بالشراءوالمرابحة 

وزيادة ربح متفق عليه، وتتكون من طرفين هما: البائع والمشتري، من غير وجود وعد سابق بشرائها، ثم 

تفاق وربح يتفق عليه. وهي أحد عقود بيوع الأمانة المشروعة با ،يعرضها بعد ذلك للبيع مرابحة

الفقهاء. وأما بيع المرابحة المقترنة بوعد أو للآمر بالشراء: فهو البيع الحاصل بناء على إبداء شخص 

رغبته بشراء سلعة بمواصفات معينة، مع وعد بالشراء، وقبول بدفع ربح معين. ويتكون من ثلاثة 

 بي
ً
 ،ن البائع الأول والمشتري أطراف: البائع، والمشتري، والبنك المستثمر أو التاجر الذي يكون وسيطا

                                                 

 .25سورة يوسف ،  - 1

 .61الفيومي، المصباح المنير، مادة بيع، ص  - 2

 .35ملحم، أحمد، بيع الرابحة، ص  - 3
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ولكن لا يقدم البنك على شراء السلعة إلا بعد إعلان المشتري رغبته فيها، وإصدار وعد سابق بالشراء، 

 .ويقال للعميل الراغب بالشراء: الآمر بالشراء

مر بالشراء صيغة من صيغ التعامل في مجال الاستثمار المصرفي، فهو من ويعتبر بيع المرابحة للآ 

لمعاملات، المستحدثة لكنه مبني على بيع المرابحة البسيطة )المرابحة الفقهية( عند الفقهاء صور ا

قديما. وقد ظهر بيع المرابحة للأمر بالشراء في البنوك الإسلامية كبديل عن حمم الأوراق التجارية 

المشاركة ولينلاف إلى أدوات الاستثمار للمصارف الإسلامية التي ظلت إلى عهد قريب قاصرة على 

 .والملاربة باعتبارهما البديل الإسلامي للتمويل

وتعد المرابحة للأمر بالشراء من أدوات الاستثمار القصيرة التي تلجأ إليها المصارف الإسلامية، لأن 

فيلجأ الشخص إلى هذه المصارف لشراء سيارة مثلا  ،مهمتها الاستثمار وليس التعامل بالنقود بفائدة

 مُ  بثمن مقسط غالبا،
 
 هِّ ظ

ً
فيشتري المصرف السيارة المرغوب فيها من  ،رغبة بذلك لمصرف إسلامي را

 لَ كِّ ن  خشية أن يَ  ،كأسبوع مثلا ،ويمتلكها بإيجاب وقبول، متلمنا خيار شرط لمدة معينة ،العميل

العميل عن الشراء ثم يتسلمها المصرف إما بقبض حقيقي وإما حكمي بنفسه عن طريق مندوب أو 

، بثمن هو مليون أو أقل أو أكتر مثلا، ثم يبيعها امقبوض اتى يكون البيع لش يء مملوك، حعنه وكيل

المصرف للعميل الذي أبدى رغبته بشرائها، ووعد بالشراء، وذلك بثمن مقسط مشتمل على ربح بنسبة 

 .1ويكون هذا البيع يبعد وجود وعد من العميل بالشراء ووعد من المصرف بالبيع، % مثلا7أو  6

الدكتور سامي  هد عدة تعريفات للعلماء المعاصرين لبيع المرابحة للأمر بالشراء، فيعرفتوج

 ،بالوصف الذي يحدده ،حمود بقوله: أن يتقدم العميل إلى المصرف طالبا منه شراء السلعة المطلوبة

                                                 

 .35ملحم، أحمد، بيع المرابحة، ص  -1
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من وبدفع الث ،وعلى أساس الوعد منه بشراء تلك السلعة فعلا مرابحة بالنسبة التي يتفقان عليها

 .1مقسطا حسب إمكانيته

ويعرفه الدكتور يونس المصري بقوله: "أن يتقدم الراغب في شراء سلعة إلى المصرف لأنه لا 

ولأن البائع لا يبيعها له إلى أجل إما لعدم مزاولته البيوع المؤجلة،  ،يملك المال الكافي لسداد ثمنها نقدا

لنقدي فيشتريها المصرف بثمن نقدي ويبيعها إلى أو لعدم معرفته بالمشتري، أو لحاجته إلى المال، ا

هو شراء المصرف سلعة بطلب عميله بثمن معجل، ومن ثم يبيعها بثمن أو .2عميله بثمن مؤجل أعلى"

مؤجل مع ربح معلوم، وذلك بناء على مواعدة بينهما ملزمة في بعض المصارف وغير ملزمة في مصارف 

 .3أخرى 

بقوله: "يتفق البنك والعميل على أن يقوم البنك بشراء  عرفه الدكتور سليمان الأشقر كما 

ويلتزم البنك بأن يبيعها له بسعر عاجل، أو  ،البلاعة وأن يلتزم العميل أن يشتريها من البنك بعد ذلك

 .4بسعر آجل تتحدد نسبة الزيادة فيه على سعر الشراء مسبقا"

بمواصفات محددة، فيعد بشرائها،  ل أن يتقدم العميل إلى المصرف طالبا شراء سلعة معينةيوق

 .5ويقوم المصرف بالحصول عليها ثم يشتريها منه العميل بربح معلوم

)طلب شراء للحصول على مبيع موصوف مقدم من عميل إلى مصرف  :وعرفه أحمد ملحم بقوله

عليه وربح يتفقا  ،والثاني بالبيع بثمن ،الأول بالشراء ،يقابله قبول من المصرف ووعد من الطرفين

 .6مسبقا(

                                                 

، و ينظر كتابه 1592، ص 2الجزء  5حمود، سامي، بيع المرابحة للأمر بالشراء، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي،عدد: -1
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بقوله: "هي بيع السلعة المشتراة بعد تملكها وحيازتها حين يتم  وعرفها الدكتور وهبة الزحيلي

بيعها لمن أمر بشرائها بربح ملمون إلى أقساط سداد الثمن، بناء على وعد ملزم للراغب بالشراء 

لوصول إلى الربا بأن بقبول الشراء، بثمن مؤجل أو مقسط. وهو بيع مشروع بشرط ألا يتخذ جسرا ل

أو يتم دون حيازة، أي إن هذا البيع يكون بثمن التكلفة ملمونا إليه  ،يكون العقد صوريا لا حقيقة

 .1مقطوع كعشرة أو نسبة مئوية يتفق عليها الطرفان. كما يتفقان على أجال سداد الأقساط

شخص آخر )أو المصرف(  وقد عرفته الدكتورة أميرة مشهور على أنه: "طلب الفرد أو المشتري من

بشراء تلك السلعة اللازمة  ،بمواصفات محددة، وذلك على أساس وعد منه ،أن يشتري سلعة معينة

وذلك بالنسبة أو الربح المتفق عليه، ويدفع الثمن على دفعات أو أقساط تبعا لإمكانياته  ،له مرابحة

 .2وقدراته المالية"

 بقوله: " هأما الدكتور صلاح الصاوي فعرف
ً
بشراء صفقة  أن يتلقى المصرف من عميله أمرا

بشراء هذه الصفقة، فإذا ما استجاب المصرف لطلب العميل، واشترى له  ،معينة، مشفوعا بوعد منه

فيبيع له المصرف هذه السلعة بالربح المتفق عليه بينهما، بعد أن  ،برام عقد المرابحة بينهماإما يريد تم 

 .3ومطابقتها للمواصفات التي حددها المصرف من قبل" ،يتأكد العميل من ملاءمتها له

قيام البنك   :وجاء تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء في قانون البنك الإسلامي الأردني بما يلي

كليا أو  -بتنفيذ طلب المتعاقد معه على أساس شراء الأول ما يطلبه الثاني بالنقد الذي يدفعه البنك 

 
ً
 .4الابتداءوحسب الربح المتفق عليه عند  ،التزام الطالب بشراء ما أمر به وذلك في مقابل -جزيئا

وجاء في تعريف الشواربيان: "ينحصر مفهوم المرابحة في أن يتقدم العميل إلى البنك طالبا منه 

شراء سلعة معينة بالمواصفات التي يحددها على أساس الوعد منه بشراء تلك السلعة اللازمة له فعلا 
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 ،أو مقسطا حسب إمكانياته ،إما دفعة واحدة ،النسبة التي يتفق عليها، ويدفع الثمن المؤجلمرابحة ب

وأن يتأكد البنك من جدية  ،وينبغي ألا يكون الأمر بالشراء شفاهة، وإنما يلزم أن يكون طلبا مكتوبا

ربونا مقدما الطلب، وأن يوقع العميل على إقرار وتعهد بالشراء بالثمن المؤجل، وأن يدفع العميل ع

 .1"حتى تصير المخاطرة محسوبة ،يصير من حق البنك في حالة تراجع العميل عن الشراء

وهذا ما قررته المجامع الفقهية والمؤسسات التي تعنى بشؤون المصارف الإسلامية، فقد جاء في 

مية بالبحرين من معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلا " 8" :المعيار الشرعي رقم

المتعلق بالمرابحة ما يلي: يجب أن يكون كل من ثمن السلعة في بيع المرابحة للآمر بالشراء وربحها 

 للطرفين عند التوقيع على عقد البيع
ً
 ومعلوما

ً
ولا يجوز بأي حالٍّ أن يترك تحديد الثمن أو  ،محددا

 الربح لمتغيرات مجهولة أو قابلة للتحديد في المستقبل؛ وذلك مث
ً
ل أن يعقد البيع ويجعل الربح معتمدا

الذي سيقع في المستقبل. ولا مانع من ذكر مؤشر من المؤشرات المعروفة في  2"الليبور "على مستوى 

مرحلة الوعد للاستئناس به في تحديد نسبة الربح، على أن يتم تحديد الربح في عقد المرابحة للآمر 

 بالليبور أو بالزمن. وجاء في بالشراء على أساس نسبةٍّ معلومةٍّ من التكلف
ً
ة ولا يبقى الربح مرتبطا

ما يلي: للبنك أن  -مصرف إسلامي-اللوابط الشرعية لهيئة الرقابة الشرعية لبنك البلاد السعودي 

يُفصح عن ثمن السلعة، وربحها في بيع المرابحة للآمر بالشراء على أن يكون الثمن الإجمالي للسلعة 

 للطرفي
ً
 ومعلوما

ً
ن عند التوقيع على عقد البيع. ولا يجوز بأي حالٍّ أن يربط تحديد الثمن أو محددا

إذا تقرر هذا فإن بيع المرابحة بربح  .(sibor) 3أو السيبور  (libor) الربح بأمر مستقبلي مثل مؤشر الليبور 

 متغير إذا كان المقصود به أن يتم توزيع الربح على الأقساط في سجلات البنك فهذه مسألة تعود
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ولا ضير أن يوزعها كيفما يشاء طالما أن المدين يعلم مقدار ربح البنك ومقدار التكلفة بالمجمل  ،للبنك

 .1وتوزيع الربح على الأقساط لا يدخل في باب تغير التكلفة

وخلاصة الأمر أن المرابحة من بيوع الأمانات التي يشترط فيها الإخبار عن ثمن السلعة وتكلفتها 

لبائع وبيان مقدار الربح، وأن معلومية ثمن المبيع عند التعاقد ركنٌ من أركان عقد التي قامت على ا

ويجب أن يكون كل من ثمن السلعة في بيع المرابحة للآمر  ،البيع، ولا يصح البيع بدون تسمية الثمن

 للطرفين عند التوقيع على عقد البيع
ً
 ومعلوما

ً
 2.بالشراء وربحها محددا

 حة أحكامها ومشروعيتهاالمراب: لثثاال الفرع

البيع والشراء من وسائل التملك وكسب المال وتبادل السلع والمنافع بين بني الإنسان، وتختلف 

صور البيع وطرق تحقيق الربح فيه من سلعة لأخرى، ومن زمن لآخر، ومن مكان لآخر، ومن بائع لآخر؛ 

 .ة، وقد يكون عن طريق المرابحةفقد يكون البيع عن طريق المساومة، وقد يكون عن طريق المزايد

والتي تنقسم إلى أربعة أقسام  ،إن بيع المرابحة هو أحد أنواع البيوع المقررة في الفقه الإسلاميثم 

بيوع  وهي: بيع المساومة، بيع التولية، بيع الوضعية أو الحطيطة، وبيع المرابحة، وتسمى الثلاثة الأخيرة،

 .بيع المرابحة:هو  اخصصه بالدراسة هنأس والذي .الأمانة

أن المرابحة صورة من صور البيع، والبيع جائز في الجملة، ب :يرون جمهور العلماءذلك بأن 

. ويستدل الفقهاء على مشروعية المرابحة بأدلة عامة غير مباشرة مثل قوله تعالى: 3فكذلك المرابحة

بوَٰ ﴿ لرِّ
مَ اَ۟ لْبيَْعَ وَحَرا

ُ اُ۟ ا  .4﴾وَأحََلا اَِ۬لل۟
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، بل 1ابن عمر وابن عباس :م الأدلة تقض ي بإباحة البيع، وهناك من يرى كراهتها مثلوعمو 

ن البيع ألتي تقول بالكراهة أو المنع على الآراء ا تِّ يَ نِّ ، ولقد بُ 2هناك من يقول بمنعها مثل ابن حزم

ة ن المرابحة جائز إولقد فند ابن قدامة هذه الحجة بما يمكن معه القول  .يتلمن غررا وجهالة

 .3شرعا

في  عامة، بأن الموضوع يدخل بصورةويستفاد من الاستدلال على مشروعية المرابحة بالأدلة ال 

المتغيرة،  ظروف الحال-إلى جانب الالتزام بالقواعد الشرعية العامة-ائرة الاجتهاد الذي يجب أن يراعيد

ية التي من أهمها أن العملية وبذلك فإن التطبيق المعاصر لبيوع المرابحة يجب أن يراعي الظروف الحال

وليس في نطاق المعاملات الفردية التي كانت موجودة في زمن الفقهاء  ،تتم بين مؤسسات كبيرة

 القدامى، هذا إلى جانب التطور الكبير الذي لحق بالأنشطة الاقتصادية.

في بيوع الأصل  أنه إلى المذاهب وذهبت جميعوأجمع الفقهاء على أن بيع المرابحة جائز،     

 .4المرابحةالأمانة، ولكن بيوع المساومة أولى وأفلل عند بعض الفقهاء من بيع 

 بين أسلوب المساومة والمرابحة، وأغلب هؤلاء يفللون بيع المساومة 
ً
ويعقد بعضُ الفقهاء موازنة

 :المرابحةم هو سببٌ أخلاقي. لأن على بيع المرابحة، مع جواز البيعين عندهم. وسببُ التفليل في تقديره

 هي بيعٌ مُ 
َ
التي قد لا  ،حتاج لبيان كثيرٍّ من الأشياءتبمعنى تكلفتها  ؛سٌ على رأس مال السلعة المبيعةسَّ ؤ

ها لسببٍّ أو آخر. وبما أنه مؤتمنٌ لأداء هذا الواجب، فقد يُخل بحقوق هذه 
ُ
يتيسر دائما للبائع ضبط

 على عبارة الأمانة، فيأثم، في حين أن بيع المساومة يخلو من هذا الا
ً
لتزام. لذلك يقول الدسوقي تعليقا

، والأحب خلافه( قال: وأما هو فهو غير محبوب لكثرة احتياج 
ً
الدردير )جاز البيع حال كونه مرابحة

البائع فيه إلى البيان. ويقول الإمام أحمد: والمساومة عندي أسهل من بيع المرابحة، وذلك لأن بيع 
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 واستر 
ٌ
سالٌ من المشتري، ويحتاج فيه إلى تبيين الحال على وجه، ولا يؤمن هوى المرابحة تعتريه أمانة

، وتجنب ذلك أسلم وأولى. كما قال ابن رشد ، فيكون على خطرٍّ وغررٍّ  :النفس في نوع تأويلٍّ أو غلطٍّ

وهذا الخلاف بين الفقهاء إنما هو  ،المماكسة أحبُّ إلى أهل العلم وأحسن عندهم البيعُ على المكايسة و

 في عدم صحة بيع المرابحةفي الأ 
ً
 .1فللية وليس خلافا

الله بها لا تنحصر، وأما البيوع التي حرمها الله فهي منحصرة ومعدودة قال  نذأوالبيوع التي     

لْبيَْعَ ٰ  ﴿:تعالى
ُ اُ۟ ا

  ﴿:وإنما عمم ثم جاء إلى التحريم فقال ،2﴾وَأحََلا اَِ۬لل۟
ۖ
بوَٰاْ لرِّ

مَ اَ۟  ،فخصص وعين ﴾وَحَرا

 أصبح الذي أحله أكثر مما حرمه.ف

وهذا من فقه علماء الحديث إذ يقولون: )باب البيوع المنهي عنها شرعا( ولم يقولوا بأنواع البيوع 

المأذون بها شرعا(، لأنها لا تنحصر، والذي ينحصر المحرم، ولذلك قالوا: باب البيوع المنهي عنها شرعا: 

بيعتين في بيعة... فهي معدودة محدودة، وأما  ،بيع الغرر ،بلة حبل الح ،الحص ى ،بيع الملامسة، المنابذة

لا تنحصر ومنها بيع السلم والخيار والمرابحة والصرف وبيع المقايلة... إلخ فهذه من  ،البيوع الجائزة

 .3حيث الجملة

فالمرابحة إذن نوع من أنواع البيع وصورة من صوره، لذلك قرر جمهور الفقهاء جواز هذا     

"البيع جائز مساومة  :قال ابن عبد البر ،، ومشروع بمشروعيته5.فهو جائز بجواز أصله4البيع

، وقال أيلا: "إن بيع المرابحة يجوز على ربح معلوم بعد أن يعرف رأس المال ويبلغه وإن 6ومرابحة"
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.ومن السنة قوله صلى الله عليه 1تغيرت السلعة بنقص أو زيادة لم يبعها مرابحة حتى يبين"

 .2(المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له):وسلم

لأن حاجة الإنسان تتعلق بما  ؛والحكمة تقتليه ،وقد أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة

تجويزه شرع طريق إلى وصول كل واحد  في يد صاحبه وصاحبه لا يبذله بغير عوض، ففي شرع البيع و

 .3ى غرضه ودفع حاجتهمنهما إل

وقد ورد في كتاب المرابحة عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني، قلت: أرأيت رجلا أمر رجلا أن 

فأراد المأمور شراء الدار،  ،مر بألف ومائة درهموأخبره أنه إن فعل اشتراها الآ  ،يشتري دارا بألف درهم

يد المأمور، كيف الحيلة إلى ذلك؟ قال يشتري للأمر فلا يأخذها فتبقى في  يبدو ثم خاف إن اشتراها أن 

مر ويبدأ فيقول: قد أخذت منك هذه الدار ويجيء الآ  ،المأمور الدار على أنه بالخيار ثلاثة أيام ويقبلها

جابا من المأمور يويكون ا ،مر لازمافيكون ذلك للآ  ،فيقول المأمور وهي لك بذلك ،بألف ومائة درهم

في شرائها تمكن المأمور من ردها بشرط الخيار، فيدفع عنه اللرر  مر للمشتري، وإن لم يرغب الآ 

 بذلك.

يقول الدكتور أحمد علي عبد الله معلقا على كلام محمد بن الحسن الشيباني: هو توحيد     

 للدخول في معاملة جائزة شرعا من الناحيتين الشكلية والموضوعية، والنص يقرر:

 ر أن يشتري سلعة معبئة أو موصوفة.لطالب التعاقد أن يطلب من الآخ- أ 

 أن يعد المأمور بشريحة في السلعة المذكورة مع جواز نسبته قدر الربح. التعاقد  لطالب -ب 

أن يشتري السلعة بعينها )أو بعلها( ويعرضها مستأنفا على  -أي المطلوب منه -لمأمور ل -ج 

 طالبها.
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061 

 

ي اشتريت بناء على طلبه كماله ردها فإذا للطالب عندئذ الخيار في شراء هذه السلعة الت -د 

 
َ
 العقد بينه وبين المأمور. مَّ اشتراها ث

من أجل تفادي اللرر الناجم عن عدول الطالب عن شراء السلعة جاز للمطلوب منه أن  -هـ 

 يشتري السلعة ابتداء مشترطا لنفسه الخيار لأجل أطول مدة عرضها على طالبها.

يصح هذا النوع من البيع وهو من بيع المرابحة للأمر  ،عةويقول بهذه الشروط مجتم    

.وفي كتاب الأم للشافعي: إذا أرى الرجل للرجل السلعة وقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذا 1بالشراء

 فاشتراها، فالشراء جائز، والذي قال أربحك فيها بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركه.

ي متاعا وصفه له وأنا أربحك فيه فكل هذا سواء يجوز البيع الأول، وهكذا إن قال اشتر ل    

ان جاز ثفإن جدداه بعقد  ،ويكونان بالخيار في البيع الآخر ،ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار

 الأمر الأول فهو مفسوخ لأمرين: ألزما أنفسهماوإن تبايعا به على أن 

 بائع.أحدهما: أنه تبايع معه قبل أن يملكه ال

 .2الثاني: أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا

مر والمأمور، غير أنه اشترط لصحته أن والملاحظ أن الشافعي أعطى الخيار في إملاء البيع للآ 

لأنه بيع ما لا  ،وإلا كان البيع الثاني باطلا ،يكون بعقد ثان وأن لا يكتفي العاقدان بعقد المواعدة الأول 

 ولما يدخله من الغرر والخطر. ،ملكي

وجاء في كتاب الخراج في الحيل لمحمد بن الحسن الشيباني وكتاب الحيل من مبسوط 

 ،السرخس ي: أن رجلا أمر رجلا أن يشتري دارا بألف، وأخبره أنه إن فعل سيشتريها منه بألف ومائة

د المأمور كيف الجملة؟ قال محمد: مر، فتبقى الدار في يفخاف المأمور إن اشتراها أن لا يأخذها الآ 

يشتري الدار على أنه بالخيار ثلاثة أيام فيها، ويحوزها، ثم يأتيه الآمر فيقول: قد أخذتها بألف ومائة، 
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ر في شرائها تمكن المأمور من ردها بشرط الخيار مفيقول المأمور: هي لك بذلك، وإن لم يرغب الآ 

 فيندفع اللرر عنه بذلك.

اهة عن ابن عمر رض ي الله عنهما وبعض التابعين إنما هو لاشتباه هذه المسألة وما نقل من الكر 

بمسألة بيع ما ليس عندك وربح مالم يلمن، وهذا لا يتحقق إلا إذا اقتصر على الوجه الأول واعتبر 

وهذا ما نص عليه  ،عقد بيع، أما إذا كان عقد البيع بعد تملك المأمور للسلعة فهذا لا حرج فيه

 .1وإن تبايعا على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ،ي بقوله: "فإن جدداه جاز الشافع

 : بيع المرابحة عند مالكية المغرب المعاصرينرابعال فرعال

رحب عالم المقاصد المغربي الدكتور أحمد الريسوني بالمشروع المرتقب الهادف لتقديم خدمات 

ة الإسلامية، وخصوصا خلوها من التعامل الربوي" كما رحب مصرفية جديدة "تتميز بموافقتها للشريع

أيلا "بهذه الاستجابة الجريئة لمطلب شعبي قديم ولواجب شرعي أقدم، فللا عن كونها تشكل خدمة 

واعتبر الريسوني المعاملات البنكية الجديدة المعلن عنها  ،للاقتصاد الوطني المرتهن بالرأسمالية الربوية"

ابطها كما أقرها مجمع الفقه الإسلامي وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات "جائزة شرعا، بلو 

المالية الإسلامية وهي معمول بها حاليا لدى المصارف الإسلامية". ويتابع بالقول: "كما أن هذه الصيغة 

 ،ستنمي القدرة التمويلية للبنوك، وبدون هذا فإن الأموال المدخرة خارج البنوك ستبقى على حالها

مالم تقدم صيغة لاستقطابها ودمجها داخل الدورة الاقتصادية الاستثمارية" ولتطبيق هذه المنتجات 

بشكل سليم يرى الدكتور الريسوني "أنه لا بد من وجود هيئة مراقبة شرعية تفتي البنوك في المشاكل 

مدى  ،بعون لهاوالمستجدات التي تقع أثناء التنفيذ وبعده، وتراقب بنفسها أو بموظفين مختصين يت

 ".2التزام البنك باللوابط الشرعية المطلوبة
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أما بالنسبة لصيغة "المرابحة" فيراها الدكتور الروكي جائزة أيلا في صيغتها المعروضة، حيث إن 

المرابحة في الفقه الإسلامي من عقود الأمانة ومعناها: شراء سلعة بنفس ثمن شرائها، مع زيادة ربح 

ولو زاد البائع على المشتري في  ،دين، ولا مانع من تسديد الثمن أقساطا لمدة معينةيتفق عليه بين العاق

 الربح الذي هو جزء من الثمن؛ لأن للزمن حصته من الثمن كما هو مقرر عند الفقهاء.

 سَ  في حين يحدد الأستاذ بن  
 
 ه   ابَّ  م  ال

َّ
، علو رابطة علماء المغرب، ضوابط المرابحة حتى ام  ش

 لبائع والمشتري في العناصر التالية:تصان حقوق ا

مر بالشراء ملزما بالشراء، فإذا قال الشخص لمؤسسة "اشتر لي" عقارا وأربحك ألا يكون الآ  أولا:

مال فلا يحق للمؤسسة أن تلزمه بالشراء، فما قاله هو وعد بالشراء، وإلا أصبح الأمر يتعلق بأخذ  ،كذا

أٓيَُّ ﴿تعالى بغير رضا صاحبه لقوله  ٓ أنَ تكَُونَ يَٰ طِلِ إلَِّا لكَُم بيَْنكَُم باِلْبَٰ لذِينَ ءَامَنوُاْ لََّ تاَكُلوُٓاْ أمَْوَٰ
هاَ اَ۟

 
ۖ
َ كَانَ بكُِمْ رَحِيماٗ ا نكُمْۖ وَلََّ تَقْتلُوُٓاْ أنَفسَُكُمُٓۥۖ إنِا اَِ۬لل۟ رَةٌ عَن ترََاضٖ مِّ  .1﴾ تجَِٰ

لك المؤسسة ذلك العقار، فيجب على ويتابع قائلا: "فإذا عدل المشتري عن الشراء، باعت ت

لحقوق البائع  ةريه وإمكانية بيعه للغير، ومراعاالمؤسسة أن تستحلر هذا الشرط وتركز على ما يشت

 بيل الحيطة كما يمكنها أن تمتنع عن الصفقة".رفية أن تأخذ سصأيلا، على المؤسسة الم

 هَ  ايشدد بَ  ثانيا:
َّ

تشتري المؤسسة ذلك العقار، وأن يدخل  على أن يتم الملك والحيازة؛ بأن ام  ش

في ملكها؛ بحيث إذا وجد المشتري بيعا تمكن من إرجاعه على المؤسسة، فهي البائعة والمالكة، ولا يجيز 

وثبت في  (لا تبع ما ليس عندك)وسلم ل رسول الله صلى الله عليه الإسلام أن نبيع مالا نملك، فقد قا

لا يحل سلف ولا بيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم )ه قال الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أن

 .2(يضمن ولا بيع ما ليس عندك

                                                 

  .29سورة النساء،  -1

 .4613، كتاب البيوع، ، والنسائي1232، كتاب البيوع، ، والترمذي3503ـ رواه أبو داود، كتاب البيوع، 2



 

067 

 

لا بد من معلومية رأس المال، الذي قامت به السلعة على المؤسسة، فإذا جهل الثمن بطل  ثالثا:

اة الأمانة البيع. كذلك لا بد من التراض ي، والاتفاق على ربح معين معلوم؛ لأن الأصل في المرابحة مراع

 لكل ما في هذه الكلمة من معنى.

ألا يكون الثمن الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا، وأيلا أن يكون  على هشام يؤكد با رابعا:

 .1العقد الأول صحيحا، فإن كان فاسدا لا يجوز بيع المرابحة

 المصرفية(-: أنواع المرابحة )الفقهيةنيالثا مطلبال

أحد أنواع البيوع المقررة في الفقه الإسلامي والتي تنقسم إلى أربعة أقسام  إن بيع المرابحة هو     

وهي: بيع المساومة، بيع التولية، بيع الوضعية أو الحطيطة، وبيع المرابحة، وتسمى الثلاثة الأخيرة، بيوع 

 :2هو الأخير، وهو بيع المرابحة، وينقسم إلى قسمين ،طبعا  ،الأمانة والذي يهمنا منها 

 المرابحة الفقهية: رع الأول:الف

هما البائع والمشتري، ويمتهن فيها البائع التجارة فيشتري السلع دون  ،وهي التي تتكون من طرفين

فقان تالحاجة إلى الاعتماد على وعد مسبق بشرائها ثم يعرضها بعد ذلك للبيع مرابحة بثمن وربح ي

جلا قال لرجل ابتع لي هذا البعير بنقد حتى ابتاعه عليه. قال يحي الليثي: وحدثني مالك أنه بلغه: "أن ر 

 .3فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه" ،منك إلى أجل

أن يقول له اشتر لي سلعة كذا وكذا بعشرة نقدا وأنا ابتاعها منك باثني والخامسة  يقول ابن رشد:

فإن وقع ذلك لزمت السلعة  ،لعةولا يجوز لأنه رجل أزداد في س ،عشر إلى أجل، فهذا حرام لا يحل

للآمر لأن الشراء كان له وإنما أسلفه المأمور ثمنها ليأخذ منه أكثر إلى أجل فيعطيه العشرة معجلة، 
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أو الدينارين  ،ويطرح عنه ما أربى، ويكون له أجرة مثله بالغة ما بلغت في قول، والأقل منه أجرة مثله

كون ذلك تتميما للربا فيها بينهما على ما مض ى من الاختلاف في لئلا ي ،ولا يكون له ش يء في قول  ،في قول 

ثني إذها منك ب.والمعنى أن الشخص إذا قال لآخر اشتر سلعة كذا بعشرة نقدا وأخ1المسألة التي قبلها

.وإذا قال اشتر لي سلعة كذا بعشرة 2لما فيه من سلف جر نفعا ،فإنه لا يجوز  ،عشر لأجل كشهر مثلا

قال في ،منك باثني عشر لأجل، ولفظ التوضيح والبيان في موضع "وأنا ابتاعها منك"  نقدا وأنا آخذها

فإن وقع لزمت السلعة  ،المقدمات والبيان فذلك حرام لا يحل ولا يجوز الأخذ من رجل ازداد في سلفه

عشرة فيعطيه ال ،وإنما أسلفه المأمور ثمنا ليأخذ منه أكثر منه إلى أجل ،مر، لأن الشراء كان لهللآ 

 .3معجلة ويطرح عنه ما أربى

 ،في المقدمات :على الخلاف الآتي في المسألة الآتية قال لِّ ع  واختلف فيما يكون للمأمور من الجُ     

الذي بين المأمور  ،يعني البيع الأول  ،في سماع سحنون إن لم تبت السلعة فسخ البيع :وقال ،والبيان

 ذا علم البائع الأول بعلمهما والله أعلم.وهو بعيد، فقيل معناه إ:قال  ،ورب السلعة

وقوله وفي الفسخ إن لم يقل ... يعني به وإن قال له اشتر سلعة كذا لنفسك، أو قال اشتر ولم  

شتريها منك أو أخذها منك، أو آبعشرة نقدا، وأنا  ،يقل لي ولا لنفسك كما تقدم عن المقدمات والبيان

ولين: إلا أنه مختلف فيه إذا وقع على ق ،لمقدمات فهذا لا يجوز قال في ا ،عشر لأجل يثنإبتاعها منك بأ

ولو تلفت في يده قبل أن يبيعها  ،مر باثني عشر، لأن المأمور كان ضامنا لهاأحدهما أن السلعة لازمة للآ 

زاد في المقدمات، ولو أراد الآمر ألا يأخذها بعد شراء المأمور، كان ذلك له، ويستحب للمأمور  ،من الآمر
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وروايته عن  ،يتورع فلا يأخذ من الآمر إلا ما نفذه في ثمنها، وهو قول ابن القاسم في سماع سحنون  أن

 .1مالك

أن البيع الثاني يفسخ ويرد السلعة إلى المأمور إذا كانت قائمة، وإن فاتت ردت إليه  :والقول الثاني 

فيدخله بيع ما ليس عنده  ،ب لهكما يلع بالبيع الحرام، لأنه باعه إياها قبل أن يج ،قيمتها معجلة

.قال ابن رشد: أجمع جمهور العلماء على أن البيع صنفان مساومة ومرابحة، وأن 2وهو قول ابن حبيب

هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحا ما للدينار  :المرابحة

سلعة المشتري بكم اشتراها ويأخذ منه ربحا. والدرهم. وقال ابن جزي: المرابحة أن يعرف صاحب ال

بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم لهما وإما أن يتم بإضافة ربح  :وقال الدردير

معلوم إليه فهو )مشافة( أو مرابحة. وقال الزرقاني: بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح 

 . 3معلوم يتفقان عليه

ى في عقد قال الس  ربحٍّ مسمَّ
ُ
رخس ي: لأن بيع المرابحة والتولية بيعٌ بمثلِّ الثمن الأول، وزيادة

 صحة  معلوما لأنهي الحنفي: أن يكون الربح ئ. وقال الكاسا4المرابحة
ُ
بعض الثمن والعلم بالثمن شرط

وقال علي حيدر: بيع  ،6، وورد في الفتاوى الهندية: المرابحة بيعٌ بمثلِّ الثمن الأول وزيادة ربح 5البياعات

 على ذلك 
ً
المرابحة هو البيع الذي يقع بعد بيان البائع ثمن المبيع الذي اشتراه به على ربحٍّ معلومٍّ زيادة

الثمن، وذلك كأن يقول البائع للمشتري: قد كلفني هذا المال مائة قرشٍّ فأبيعه لك بمائة وعشرة 

: يشترط في المرابحة أن يكون الرب ،قروش
ً
، لا تصحوقال أيلا

ً
 فإذا كان الربح مجهولا

ً
. وقال 7ح معلوما
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وقال الخطيب  ،1وزيادة ربحٍّ معلوم لهما ،الدردير: المرابحة وهو بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به

لْبيَْعَ ٰ  ﴿الشربيني: ويصح بيع المرابحة من غير كراهة لعموم قوله تعالى: 
ُ اُ۟ ا

بأن يشتري  ،2﴾وَأحََلا اَِ۬لل۟

 
ً
 ثم يقول لغيره وهما عالمان بذلكشيئا

ً
بعتك بمائتين أو بما اشتريت أي بمثله أو برأس المال  :بمائة مثلا

. وقال ابن قدامة المقدس ي: معنى بيع المرابحة هو 3وربح درهم لكل عشرة ،أو بما قام عليَّ أو نحو ذلك

المال فيقول رأس مالي فيه أو هو برأس  -البائع والمشتري -البيع برأس المال وربحٍّ معلومٍّ ويشترط علمهما 

 4.عليَّ بمائة، بعتك بها وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته ولا نعلم فيه عند أحد كراهة

وخلاصة القول في تعريف بيع المرابحة أنه يقوم على  أساس معرفة الثمن الأول وزيادة ربح   

  حيث إن المرابحة من بيوع الأمانة فينبغي أن يكون  ،عليه
ً
 وأن يكون الربح معلوما

ً
الثمن الأول معلوما

أيلا. وبناء عليه يكون تعريف بيع المرابحة هو:  بيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح معلوم متفق عليه 

 .5بين المتعاقدين

 المرابحة )المصرفية(: الفرع الثاني:

أنه لا يختلف عن ثار الجدل بين العلماء حول بيع المرابحة للآمر بالشراء، فبعلهم رأى  

 
َ
 القرض الربوي، وبعلهم رأى أنه بيع ف
َ
بعض الشروط، وآخرون ذهبوا على أنه بيع صحيح استوفى  دَ ق

كل الشروط. وكان الجدل أشد حول الوعد الذي يصدر من العميل للمصرف من حيث الإلزام أو 

 .6عدمه
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من استعمله بهذا الشكل  بيع المرابحة للآمر بالشراء اصطلاح حديث ظهر منذ فترة وجيزة وأول و 

سامي حمود في رسالته الدكتوراه بعنوان )تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة  كتور دال هو

)وقد كان بيع المرابحة للآمر بالشراء بصورته المعروفة  :ويقول د. سامي حمود عن ذلك الإسلامية( .

 وفق الله إليه البا
ً
حث أثناء إعداده لرسالة الدكتوراه في الفترة الواقعة حاليا في التعامل المصرفي كشفا

حيث تم التوصل إلى هذا العنوان الاصطلاحي بتوجيه من الأستاذ الشيخ  م،1976 – 1973بين 

ادة الفقه الإسلامي المقارن لم احيث كان أستاذ ،العلامة محمد فرج السنهوري رحمه الله تعالى

 .1القاهرة(للدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة 

وقد شاع استعمال هذا الاصطلاح لدى البنوك الإسلامية والشركات التي تتعامل وفق أحكام الشريعة 

ح ن هذا الاصطلا أوالحقيقة  الإسلامية وصارت هذه المعاملة من أكثر ما تتعامل به البنوك الإسلامية.

انت معروفة عند الفقهاء ولكن  حقيقته ك ،صطلاح حديث ولا شك)بيع المرابحة للآمر بالشراء( ا

فقد ذكره محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وذكره  ،المتقدمين وإن اختلفت التسمية

 .2الإمام مالك في الموطأ والإمام الشافعي في الأم

هي التي تتكون من ثلاثة أطراف هم: البائع، المشتري، والبنك باعتباره تاجرا والمرابحة المصرفية 

والبنك لا يشتري السلعة هنا إلا بعد تحديد المشتري لرغباته ووجود  ؛لبائع الأول والمشتري وسيطا بين ا

الجانب  فيوعد مسبق بالشراء. وهذا القسم هو الأكثر تداولا الآن، لذا فإنه سيكون له نصيب الأسد 

 .الثاني من الباب الثاني في الفصل التطبيقي 

م بثمن حال يدفع عند التعاقد، أو يتم بثمن مؤجل أو وبيع المرابحة بشكل عام، إما أن يت    

مقسط، وكلها عقود بيع اختلفت فيها طريقة سداد الثمن، حيث أن أغلب عقود المرابحة تكون بثمن 
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حال عند التجار، بينما تطبيق المؤسسات المالية الإسلامية المرابحة بثمن مقسط أو مؤجل لتمكن 

 .1اجاتهالعميل من الحصول على تمويل لاحتي

 لمالكيةعند اوصورها المرابحة للآمر بالشراء  المطلب الثالث:

مصطلح بيع المرابحة للآمر بالشراء قد عرف حديثا لا يعني أن هذا النوع من البيع قد إذا كان 

 ،بدأت ممارسته مؤخرا وأنه لم يكن معروفا لدى المتقدمين. فالصحيح أن البيع قديم عالجه الفقهاء

 .ولكن تحت مسميات عدة وهي بيوع الآجال في الجملة ،ون منذ القدمومارسه المسلم

 في هذا الفرع: بينهأما س وهذا

 : صور المرابحة عند الفقهاءالفرع الأول

قلت: أرأيت رجلا أمر رجلا أن يشتري دارا بألف درهم  :قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني -أ

ومائة درهم، فأراد المأمور شراء الدار، ثم خاف إن  وأخبره أنه إن فعل اشتراها الآمر بألف درهم

اشتراها أن يبدوا للآمر فلا يأخذها فتبقى في يد المأمور، كيف الحيلة في ذلك؟ قال: يشتري المأمور الدار 

ويجيئ الآمر، )ويبدأ( فيقول قد أخذت منك هذه الدار بألف ومائة  ،على أنه بالخيار ثلاثة أيام يقبلها

لمأمور وهي لك بذلك، فيكون ذلك للآمر لازما ويكون استحبابا من المأمور للمشتري. وإن درهم، فيقول ا

 .2لم يرغب الآمر في شرائها تمكن المأمور من ردها بشرط الخيار، فيدفع عنه اللرر بذلك

 فالنص يقرر:

 أن لطالب التعاقد أن يطلب من الآخر أن يشتري سلعة معينة )أو موصوفة(. -

 أن يعد المأمور بتربيحه في السلعة المذكورة مع جواز تسمية قدر الربح.وأن للطالب  -
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أن يشتري السلعة بعينها )أو بصفتها( ويعرضها مستأنفا على  -أي المطلوب منه  -وأن للمأمور  -

 طالبها.

للطالب عندئذ الخيار في شراء هذه السلعة التي اشتريت بناء على طلبه كما له ردها، فإذا  -

 
َ
 العقد بينه وبين المأمور. مَّ اشتراها ت

من أجل تفادي اللرر الناجم عن عدول الطالب عن شراء السلعة جاز للمطلوب منه أن  -

 يشتري السلعة ابتداء مشترِّ 
ً
 لنفسه الخيار لأجل أطول من مدة عرضها على طالبها. طا

راء. والفرق بهذه الشروط مجتمعة يصح هذا النوع من البيع وهو عن بيع المرابحة للآمر بالش

كما وضحه محمد بن الحسن الشيباني وكما بينه الدكتور سامي حمود  -الوحيد بين عناصر هذا البيع 

وهو "ثانيا" متعلق  .هو الفقرة الخامسة التي تتحدث عن الخيار، والخيار مشروع بنصوص معلومة

 .1بالبيع الأول وليس ببيع المرابحة للآمر بالشراء

 ي:وقال الإمام الشافع -ب

ولابأس أن يسلف الرجل فيما ليس عنده أصله وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال اشتر 

هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز والذي قال أربحك فيها بالخيار، إن شاء أحدث 

ا أربحك أن و ،وهكذا إن قال اشتر لي متاعا ووصفه أو متاعا أي متاع شئت ،فيها بيعا وإن شاء تركه

فيه. فكل هذا سواء، يجوز البيع الأول ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار وسواء في هذا ما 

ويكونان بالخيار في البيع  ،يجوز البيع الأول  ،وصفت أن كان قال ابتاعه وأشتريه منك بنقد أو دين

 فهو مفسوخ من قبل شيئين:وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول  ،الآخر. فإن جدداه جاز
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أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا  :أحدهما: تبايعاه قبل أن يملكه البائع، والثاني

 .1أربحك فيه كذا

 الشافعي يمكن أن نستخلص الآتي: الإمام من عبارات

 / للشخص أن يطلب من آخر أن يشتري له سلعة مسماة أو موصوفة.1

 به سيربحه في السلعة قدرا مسمى./ ويعده بأنه إذا نفذ له طل2

 / إذا اشترى له السلعة فشراؤه الأول صحيح باتفاق.3

/ عند إتمام البيع الأول يكون الطالب بالخيار في أن يجعل من وعده عقدا ملزما كما له 4

 العدول عنه.

والقسم الجائز في هذا البيع هو أن يطلب شخص من آخر أن يشتري سلعة من مالكها الأصلي 

في رواية أخرى. وقيل أن الرواية الأخرى هي  -أي بثمنها زائد ربح -يعها له بثمن في رواية، وبنماء لب

. ويجوز البيع الثاني سواء باع المأمور السلعة لطالبها بنقد أو إلى 2لأن الربح هو مقصود البيع ،الأحسن

 أو جمع بين الاثنين فقدم جزءا وأجل الباقي. ،أجل

أنه يكره أن يطلب الآمر من المأمور أن يشتري سلعة ثم يومئ لتربيحه وظاهر كلام المصنف 

فيها، وبين الشارح أن مجرد الإيماء ليس كراهة وأن مراد المصنف من الإيماء هنا )ذكر الربح من غير 

 
ُ
ِّ حَ تسمية( كذلك أشار الم

ّ
ي لهذا المعنى حين قال: الأولى أن يقال أنه أراد بالإيماء لتربيحه عدم ش 

 . 3سواء أومأ للتربيح أو صرح به إجمالا ،يح بقدر الربحالتصر 
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 الفرع الثاني: صور المرابحة عند المالكية

 نلاحظ أن الدردير قال عن القسم الثاني أي الذي يُ  
 
ن صرح بقدره الربح" أي إ"أما  :قال ، هُ رَ ك

 إن صرح بمقدار الربح الذي سيدفعه في السلعة إذا ما اشتراها المأمور.

 :صية الأصولية في هذه المسألةالخصو

 لم يذكر الدردير سببا لتحريم هذا البيع، إلا أن الآمر قد سمى فيه مقدار الربح. أولا:

الإيماء إلى الربح بلا كراهة وقال بكراهته كراهة تنزيه إذا ما صرح الآمر  هُ الدردير نفسُ  زَ جوَّ ثانيا: 

  بأنه سيربح المأمور السلعة، فإذا جاز مبدأ الربح
َ
فيما يبدو ليس  ؟يكون حراما إذا ما سمي قدره مَ لِّ ف

هناك من سبب بل ينبغي أن يكون الإقرار بمبدأ الربح إيماء أو تصريحا أدعى للفساد من تسمية قدره، 

اللهم إلا أن يقال أن عدم تسمية الربح  ؛لأن تسمية القدر مع إقرار مبدأ الربح أنفى للجهالة مستقبلا

مر بوعده عندما يشتري المأمور السلعة ويعرضها عليه لأن المواعدة لا تصلح بهذه يؤكد عدم التزام الآ 

الحالة لينعقد عليها عقدا لازما لعدم معلومية الثمن، ولكن تسمية القدر من ناحية أخرى لا تنافي 

 .1الخيار

نقدا وا في فرض: اشتر هذه السلعة بعشرة زُ أن الدردير وغيره من فقهاء المالكية جوَّ  ثالثا:

وسأشتريها منك باثني عشر إلى أجل، وجوزوا تسمية قدر الربح على أرجح الأقوال في المذهب بالشروط 

 المذكورة أعلاه. فلم لا يجوز هنا؟

لصورة بيع المرابحة للآمر بالشراء عند شرحه لحديث  ابن العربي المالكيكذلك تعرض 

 بيعتين في بيعة معدِّّ 
ً
اشتر أو اشتر  :س عندك إذا جاء الرجل فقال للآخرالأقوال فيه: أنه بيع ما لي دا

هذه الصور بقوله: أما ذا... ثم علق بعد ذلك بعد تعداد سلعة بكذا أو بما اشتريتها وبعها مني بك

تفسيره يبيع ما ليس عندك... ولا يمكن تفسيره به على التصريح إلا إذا شارطه عليه والتزم له ما 
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ه عليه فليس يكون حراما محلا ولكنه من باب شبهة الحرام يشتري. أما إذا فاوضه فيه وأوعد

والذريعة به. ولقد بوب مالك النهي عن بيعتين في بيعة ثم أدخل فيه بيع ما ليس عندك للمعنى الذي 

 .1أشرنا إليه

هي من بيع ما ليس عندك هي كذلك  :فالصورة التي شرح بها حديث بيعتين في بيعة وقال

 أن ابن العربي نفى مماثلة هذه الصورة لبيعتين في بيعة إلا: يــر غ ،ر بالشراءصورة بيع المرابحة للآم

 / إذا شارطه على أنه إن اشترى السلعة اشتراها منه.1

 /أو إذا ألزم الآمر نفسه بشراء السلعة.2

وهاتان هما العلتان اللتان أفسد بهما الإمام الشافعي هذه المعاملة إذا ما ألزم الآمر نفسه 

وم الوعد مع لز  ،الثاني، وهي أيلا ضمن العلل التي أوردها الباجي لفساد هذه الصورة من البيع بالبيع

أنه وفي غياب هذه العلل المفسدة أن يكون البيع صحيحا، أو كما عبر عنه ابن  ىللآمر بالشراء، ولا يخف

عليه الحيلة كان العربي أنه لا يكون حراما محلا ولكن من باب شبهة الحرام بمعنى أنه إذا دخلت 

 .2حراما وإن انتفت عنه الحيلة كان صحيحا

وجاء في الموطأ ما يلي عن النهي عن البيعتين في بيعة: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا قال لرجل 

 .3أبتاعه منك إلى أجل فسأل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنهالبعير بنقد حتى  اابتع لي هذ

 
َ
عنه عبد الله بن عمر(: أدخل تحت هذه الترجمة لأن مبتاعه بالنقد  لَ قال الزرقاني: )فسأ

إنما ابتاعه على أنه لزم مبتاعه لأجل بأكثر من ذلك الثمن فتلمن بيعتين: بيعة النقد وبيعة الأجل 
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لأنه باع منه البعير قبل أن يملكه، وسلف بزيادة كأنه أسلفه ما  ،ما ليس عندكوفيها مع ذلك بيع 

 .1قاله الباجي ،نقده بالثمن المؤجل، وهذا كله يمنع الجواز والعينة فيها أظهر

واضح أن الصورة التي كرهها ابن عمر ونهى عنها إنما هي صورة بيع المرابحة للآمر بالشراء، و  

وإنما كانت الكراهة عندهم فيما  ،هذه الكراهة على إطلاقها ،رقاني والباجيولكن لم يجعل كل من الز 

إذا ألزم الآمر نفسه بالبيع الثاني، فإنه إن فعل ذلك ترتبت كل هذه العلل على صورة هذا البيع فصار 

 . 2ممنوعا

ين في بيعة، وذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى صورة المرابحة للأمر بالشراء في الموطأ في باب بيعت

فقد روى مالك في الموطأ في باب النهي عن بيعتين في بيعة أنه بلغه أن رجلا قال  ؛فكان يرى أنها كذلك

 لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى ابتاعه منك إلى أجل ، فسأل عن ذلك ابن عمر فكرهه ونهى عنه.

وما صرفه عليها ويقول له المشتري يقول الحطاب: وأما بيع المرابحة وهو أن يذكر ثمن السلعة     

أربحك في كل عشرة كذا وكذا، فإذا رض ي رب السلعة بذلك، فقد لزم المشتري الشراء إذا كان ذلك في 

 هِّ كلام أحدِّ  دُّ عَ ث يُ يبح ،فور 
ً
 .3عراض عما كانا فيهإا مللآخر ولم يحصل منه ما جوابا

لافه فالمراد بالجواز خلاف الأولى ب خحويقول الدردير: جاز البيع حال كونه مرابحة والأ     

 .4إذ الأولى تركها أيلا ،فقط لا ما يمثل المزايدة والائتمان ،بيع المساومة ،ومراده بخلاف بيع المرابحة

من جانبه عد الباجي في المنتقى هذه المسألة من قبيل بيع ما ليس عند البائع، فقد قال و     

لأن المبتاع بالنقد قد باع من المبتاع بالأجل البعير قبل أن فيها: )وفيها مع ذلك بيع ما ليس عنده، 

يملكه(، وعدها أيلا من قبيل القرض الربوي )السلف بزيادة( قال: )وفيها سلف بزيادة لأنه يباع له 

والعينة فيها أظهر  ،البعير بعشرة على أن يبيعه منه بعشرين إلى أجل، وهذه كلها معان تمنع جواز البيع

                                                 

 .311/ 3مالك، الموطأ، بشرح الزرقاني،  -1

 .144عبد الله، أحمد علي ، المرابحة، أصولها وأحكامها وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية،ص -2

 .239/ 4اهب الجليل على شرح مختصر خليل، الحطاب، مو  -3

 .175/  3الدسوقي، الشرح الكبير مع الحاشية،   -4
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على أنها من قبيل: بيع العينة، أي أنها  المالكيةذا فقد نص على مسألة البحث في فقه من سائرها إ

دريعة ربوية، والبيعتين في بيعة، وبيع ما ليس عند البائع، والسلف والزيادة وكل من ذلك كفيل بحرمة 

 .1المسألة كما قال الباجي

 قال ابن جزي: النوع الثاني في بيع العينة، وهو أن يُ     
 
فعل ما يجوز ليتوصلا به إلى ما لا  رَ هِّ ظ

لي  اشتر :يجوز فيمنع للتهمة سدا للدريعة خلافا لهما وهي ثلاثة أقسام )الأول( أن يقول رجل لآخر

اشتريها بعشرة وأعطيك فيها خمسة عشر إلى أجل  :مثل أن يقول  ،سلعة بكذا وأربحك فيها كذا

الثمن فهذا مكروه  مِّّ سَ لي سلعة وأنا أربحك فيها ولم يُ  اشتر  :)الثاني( لو قال له .والسلعة واسطة ملغاة

اشتريت  :)الثالث( أن يطلب السلعة عنده فلا يجدها ثم يشتريها الآخر من غير أمره ويقول  .وليس بحرام

 
َ
فيجوز أن يبيعها منه نقدا أو نسبة بمثل ما اشتراها به  ،ها مني إن شئترِّ السلعة التي طلبت مني فاشت

 .2رأو أقل أو أكث

قال ابن رشد: "والعينة على ثلاثة أوجه جائزة ومكروهة ومحظورة، فالجائزة أن يمر الرجل     

فينقلب عنه  ،بالرجل من أهل العينة، فيقول له: هل عندك سلعة كذا ابتاعها منك، فيقول له: لا

ه قد أشترى على غير مراوضة ولا مواعدة، فيشتري تلك السلعة التي سأله عنها، ثم يلقاه فيخبره أن

فيبيعها بما شاء نقدا أو نسيئة، والمكروهة أن يقول له، اشتر سلعة كذا وكذا  ،السلعة التي سأله عنها

 .3ورة أن يراوضه على الربح"ظفأنا أربحك فيها وأشتريها منك، من غير أن يراوضه على الربح، والمح

ت منه سلعة للشراء وليست وقال الدردير معلقا على الصورة نفسها "فالعينة: هي بيع من طلب

ثني إها بعشرة نقدا، وأنا آخذها منك بعنده، لطالبها بعد شرائها جائزة، إلا أن يقول الطالب: اشتري

يأخذ عنها  ،لأنه كأنه سلفه عشرة ثمن السلعة ،عشر إلى أجل، فيمنع لما فيه من تهمة سلف جر نفعا

 .4"ثني عشرإبعد الأجل 

                                                 

 .75/  1أبو زيد، عبد العظيم ، بيع المرابحة للأمر بالشراء، -1

 .123/  2ابن جزي، القوانين الفقهية،   -2

 .532/  2ابن رشد، المقدمات الممهدات،   -3

 . 3/129، الشرح الصغير، الدردير  -4
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ن يبيع عينا لا يملكها ليمض ي ويشتريها ويسلمها "رواية واحدة وهو "ولا يجوز أ وجاء في المغني:

قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أن الرجل ) لأن حكيم بن حزام  ،قول الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفا

يأتيني فيلتمس من البيع ما ليس عندي فأمض ي إلى السوق فأشتريه ثم أبيعه منه فقال صلى الله 

 .1(ع ما ليس عندكعليه وسلم: لا تب

ولكن إذا علمنا مفهوم العبارة لما جاء في عبارة المغني أعلاه فمنعنا الشخص من أن يعقد 

بيعا على سلعة لا يملكها ثم يمض ي فيشتريها ثم يسلمها إلى مبتاعها، إذا منعنا ذلك بحجة أن المطلوب 

جرد الطلب مع وعده بشرائها إذا منه قد باع ما لا يملك، فإن مفهوم هذه العبارة جواز طلب السلعة م

امتلكها المطلوب منه، فإذا امتلكها ورتب عليها بيعا وسلمها لطالبها فقد سلمت من علة المنع المذكورة 

 .2وصارت كبيع المرابحة للآمر بالشراء

وجاء في شرح كتاب النيل ما يلي: ومن ذلك )أي من الذرائع( ما يعمله أهل هذه البلاد من أنه 

ثم  ،تداينان على ما يتفقان عليه، فيشتري صاحب المال عرضا أو أصلا بمائة ريال مثلا نقدايتفق الم

  يبيعها لمريدٍّ 
َ
مثلا.  مثلا نسيئة. ثم يبيعها للبائع الأول بمائة نقدا غير ربعٍّ  وعشرٍّ  عنه بمائةٍّ  نَ ي  الدَّ  أخذ

ين الربا. وينبغي أن يكون وعشرة نسيئة، والعرض أو الأصل حيلة، وذلك ع ،فآل ذلك إلى مائة بمائة

معنى قوله يتفقان على ما يتفقان عليه: أن يتفقا على أن تشتري مني إلى أجل كذا بكذا ما اشتريته 

 .3عاجلا بكذا، وليس هذه العناية من يبيع ما ليس معك، بل هي مجرد وعد لابأس به

 ويتلخص في أن يتفق الشخصان بمعنى أن يتواعدا:

 ا من صاحبه إلى أجل وبسعر مسمى./ على أن يشتري أحدهم1

                                                 

 .4/16، والدردير، في الشرح الكبير،  275-4/274ابن قدامة، المغني مع الشرح الكبير  -1

 .144عبد الله، أحمد علي ، المرابحة، أصولها وأحكامها وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية،ص -2

، م1973ار الفتح، الطبعة الثانية، دأطفيش ، محمد بن يوسف، شرح كتاب النيل وشفاء العليل بيروت: مكتبة الإرشاد جده، و  -3

8/73- 74. 
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/ السلعة التي يشتريها المأمور بنقد وبسعر مسمى: وعبارة ما أشتريه بصيغة الماض ي لا تعني 2

 لدخولها في بيوع الذرائع. أن السلعة عنده الآن وإلا لما كان هناك إشكال يومئ

رد وعد وله: بل هي مج/ على أن يكون الآمر بالخيار في إملاء البيع ورده وذلك يستفاد من ق3

 . -أي أنه وعد غير ملزم -

وليس هذه العناية من بيع ما ليس معك.. لأنه لو كان ملزما لكان من باب بيع ما ليس عند  -

 الإنسان.

تحت عنوان )لا تبع ما ليس عندك(: إن الفقهاء قد اتفقوا على من  ةوقال محمد جواد مغني

صاحب المال فيشتريه منه، ويسلمه إلى المشتري، اتفقوا جميعا  ثم يمض ي إلى ،يبيع مال الغير بيعا باتا

 على عدم صحة البيع، لأن الناس مُ 
َّ
 سل

ُ
على أموالهم، لا على أموال غيرهم، ولحديث لا بيع إلا ما  ونَ ط

الدال  ،)لا تبع ما ليس عندك(يملك، فإنه يدل على نفي البيع قبل تملك العين وأيلا لحديث 

على  -مثلا–أجل، يجوز للسمسار أن يتفق مع زيد  ؛بيع ما لا سلطان للبائع عليهصراحة على المنع عن 

أن يشتري السمسار مال الغير لنفسه، ثم يبيعه لزيد بثمن معين، ولكن هذا الاتفاق لا يلزم زيدا 

قلت للإمام  :بالبيع، بل يبقى على إرادته، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك... قال عبد الرحمن بن الحجاج

صادق يجيئ الرجل، فيطلب المتاع، فأشتريه ثم أبيعه منه؟ فقال: أليس إن شاء ترك، وإن شاء أخذ؟ ال

 
َ
 قلت: بلى، قال: لا بأس به، وكذا يجوز أن يبيع شيئا في الذمة، ك

ُ
من حنطة، وليس عنده ش يء  نٍّ ط

، لأن القدرة عند التسليم كافية لصحة البيع، فقد  عن  :سئل الإماممنه، ثم يشتريه، ويسلمه للمشتريِّ

فإن المراد بهذه الرواية التي نفت  ،الرجل يشتري الطعام من الرجل، وليس عنده؟ فقال: لا بأس به

إلباس البيع في الذمة، وفي الرواية الثانية التي أثبتت إلباس في بيع العين الخارجية المملوكة للغير. 
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الفقهاء من قبل من صحة بيع المرابحة وأكدت ما ذهب إليه  ،اشتملت العبارة على جملة من الأحكام

 .1للآمر بالبيع عند الشراء، إذا كان الآمر غير ملزم بالوعد

بيع المرابحة للآمر بالشراء نجد أنهم يجيزون  صور  الأقدمين عن بعض لآراء طلاعمن هذا الا و

بن عمر في اعبد الله  هذا البيع، بل لم نقف لهم على خلاف حوله سوى ما يمكن أن يفهم من عبارة 

موطأ الإمام مالك، وقد حمل هذه العبارة فقهاء المالكية محملا يفيد الجواز وفقا لشروط بيع المرابحة 

 للآمر بالشراء ويصح هذا البيع إذا ما اكتملت له العناصر الآتية:

/ للشخص الراغب في شراء السلعة وليس يملك ثمنها أن يطلب ممن يملك ثمنها أن يشتريها إما 1

 ها أو بوصفها.بعين

 / يعد الطالب المأمور بأنه إذا ما نفذ طلبه فسيربحه في هذه السلعة قدرا مسمى.2

/ إذا اشترى المطلوب منه السلعة بناء على هذا الطلب فشراؤه صحيح باتفاق، وعندئذ له أن 3

 يعرض السلعة مجددا على طالبها بناء على شروط الاتفاق الأول.

لبها، يكون له الخيار في أن يعقد بيعا ملزما بناء على وعده الأول، / عند عرض السلعة على طا4

 كما له العدول عن وعده.

 بنقد أو بدين. -إذا ما اختاره  -/ للطالب أن يعقد البيع الثاني 5

 / إذا اختار الآمر إملاء البيع الثاني فليس للمأمور منعه من ذلك على رأي البعض.6

 كما تجريه المصارف الإسلامية بالشراء للآمرل لمرابحةا صور: الثالث الفرع

 بعد البحث يظهر أن المصارف الإسلامية تتعامل بثلاث صور لبيع المرابحة للأمر بالشراء:

وهي الأكثر تداولا، والأشهر استعمالا بين المصارف الإسلامية، وقد صورها  وسأقتصر على صورة واحدة.

ة واقعية عملية فقال: ذهب زيد من الناس إلى الدكتور يوسف القرضاوي تصويرا مبسطا بصور 

المصرف الإسلامي وقال له: أنا صاحب مستشفى لعلاج أمراض القلب، وأريد شراء أجهزة حديثة 
                                                 

 .147عبد الله، أحمد علي ، المرابحة، أصولها وأحكامها وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية، ص -1
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متطورة لإجراء العمليات الجراحية القلبية، من الشركة الفلاحية بألمانيا أو الولايات المتحدة. وليس 

ريد أن ألجأ إلى البنوك الربوية لأستلف عن طريقها ما أريد وأدفع معي الآن ثمنها أو معي جزء منه، ولا أ

الفائدة المقررة المحرمة. فهل يستطيع المصرف الإسلامي أن يساعدني في هذا الأمر دون أن أتورط في 

الربا؟ هل يستطيع المصرف أن يشتري لي ما أريد بربح معقول، على أن أدفع له الثمن بعد مدة 

 شغيل مشفاي، ويستفيد بتشغيل ماله، ويستفيد المجتمع من وراء ذلك التعاون؟محددة، فأستفيد بت

قال مسؤول المصرف: نعم يستطيع المصرف أن يشتري لك هذه الأجهزة بالمواصفات التي     

تحددها، ومن الجهة التي تعينها، على أن تربحه فيها مقدارا معينا، أو نسبة معينة، وتدفع في الأجل 

البيع لا ينعقد إلا بعد أن يشتري المصرف الأجهزة المذكورة، ويحوزها بالفعل بنفسه، أو ولكن  ،المحدد

عن طريق وكيله؛ حتى يكون البيع لما ملكه بالفعل. فكل ما بين المصرف وبينك الآن تواعد على البيع لما 

زتها قال فكل ما بين المصرف وبينك الآن تواعد على البيع بعد تملك السلعة وحيا ،ملكه بالفعل

العميل: المصرف إذن هو المسؤول عن شراء الأجهزة المطلوبة، ودفع ثمنها، ونقلها وشحنها وتحمل 

مخاطرها، فإذا هلكت على ضمانه وتحت مسؤوليته، وإذا ظهر فيها عيب بعد تسلمها يتحمل تبعة الرد 

المصرف أن يحقق بالعيب. كما هو مقرر شرعا. قال المسؤول: نعم بكل تأكيد، ولكن الذي يخشاه 

وهنا  ،رغبتك ويجيبك إلى طلبك بشراء الأجهزة المطلوبة، فإذا ثم شراؤها وإحلارها أخلفت وعدك معه

قد لا يجد المصرف من يشتري هذه السلعة منه لندرة من يحتاج إليها، أو قد لا يبيعها إلا بعد مدة 

تمنوا إدارة المصرف على حين ئلذين اوفي هذا تعطيل للمال، وإضرار بالمساهمين والمستثمرين ا ،طويلة

 تثميرها لأموالهم.

قال العميل صاحب المستشفى: إن المسلم إذا أوعد لم يخلف، وأنا مستعد أن أكتب على نفس ي 

تعهدا بشراء الأجهزة بعد حلورها بالثمن المتفق عليه، الذي هو ثمن الشراء مع المصاريف والربح 

تعد لتحمل نتيجة النكول عن وعدي. ولكن ما يلمن لي ألا يرجع المسمى مقدارا أو نسبة، كما أني مس
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المصرف عن وعده إذا ظهر له عميل يعطيه أكثر، أو غلت السلعة المطلوبة في السوق غلاء بينا؟ قال 

 المسؤول: المصرف أيلا ملتزم بوعده. ومستعد لكتابة تعهد بهذا وتحمل نتيجة أي نكول منه.

 قال العميل: اتفقنا.

سؤول: إذن نستطيع أن نوقع بيننا على هذا، في صورة طلب رغبة ووعد منك بشراء قال الم

المطلوب، ووعد من المصرف بالبيع، فإذا تملك المصرف السلعة وحازها وقعنا عقدا آخر بالبيع على 

 .1أساس الاتفاق السابق

رها الأولية قال القرضاوي معلقا على هذه الصورة: )وهذه الصورة إذا حللناها إلى عناص    

نجدها مركبة من وعدين: وعد بالشراء من العميل الذي يطلق عليه: الآمر بالشراء ووعد من المصرف 

 بالبيع بطريقة المرابحة )أي بزيادة ربح معين المقدار أو النسبة على الثمن الأول أو الثمن والكلفة(.

كما تتلمن  ،نتائج النكول عنهوتحمل  ،بالوعد امز لتالاوقد اختار المصرف والعميل كلاهما     

الصورة: أن الثمن الذي اتفق عليه بين المصرف والعميل ثمن مؤجل والغالب أن يراعى في تقدير الثمن 

 .2مدة الأجل كما يفعل ذلك كل من يبيع بالأجل

 فبيع المرابحة البنكي قائم على: وعد ثم شراء ثم بيع، وتتم العملية حسب الخطوات التالية:    

 مر بالشراء( يقدمه للمصرف الإسلامي لشراء سلعة موصوفة.ب من العميل )الآ طل -

 وعد من المصرف لشراء السلعة الموصوفة. -

 وعد من العميل لشراء السلعة الموصوفة من المصرف. -

 وعد من المصرف ببيع السلعة الموصوفة للعميل وقد يكون الوعد لازما عند غالب البنوك. -

 لعة الموصوفة.شراء المصرف للس -

 .1بيع المصرف للسلعة الموصوفة للعميل بأجل مع زيادة ربح متفق عليه بين الطرفين -
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 مصرفية عند المالكيةشروط المرابحة الفقهية وال الثاني: حثالمب

شروط المرابحة ،(ول أ طلب)معند المالكيةشروط المرابحة الفقهية  ن:امطلبويندرج تحته 

 (.طلب ثان)م عند المالكية بحة الفقهيةومقارنتها بالمرا صرفيةالم

 عند المالكية الأول: شروط المرابحة الفقهية مطلبال

 للمرابحة في الفقه الإسلامي منها الشروط العامة في العقود كافة ومنها 
ً
وضع الفقهاء شروطا

 :و تنحصر أهم هذه الشروط فيما يلي ،و نتناول الأخيرة ،الشروط الخاصة بالمرابحة

معنى بيع المرابحة، هو البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما  :في المغني قدامة ابن قال 

برأس المال فيقول: رأس مالي فيه، أو هو علي بمائة بعتك بها، وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في 

، شروط البيع من حيث كون المبيع مباحا، طاهرا، منتفعا به، مملوكا لصاحبه شروطه هي، و صحته

من بيوع الأمانة التي لا بد من بيان أصل السعر، ورأس  مقدورا على تسليمه للمشتري. وبيع المرابحة

ال
َ  
سِّ الم

 
رَأ بَارِّهِّ بِّ

 
خ ي إِّ عُ فِّ بَائِّ

 
يهَا ال مَنُ فِّ

َ
ت
 
هُ يُؤ نَّ  .المال؛ لأِّ

 :وقد جاء في بيان شروطها العامة والخاصة ما يلي

ر فيه العديد من الشروط، ومن أهم حتى يكون بيع المرابحة من البيوع الصحي
ّ
حة لا بُدّ من توف

 :شروط بيع المرابحة 

أن يكون الثمن الأول مثليا، كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون والعددي المتقارب، لأنه إذا  -أ 

كان بيعا بقيمة  ،لم يكن له مثل فقيمته مجهولة، كما لو ملكه بالقيمة أو مقايلة بش يء فرابح فيه

 ك الش يء بصفته، وتعرف بالحرز والتخمين.ذل

 أن يكون الربح شيئا معلوما ولو قيميا مشار إليه كهذا الثوب لانتفاء الجهالة. -ب
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أن يعلمه بالثمن في المجلس فيقول: رأس مالي فيه كذا أو هو علي بكذا بعتك به مع ربح  -ج

 عشرة مثلا.

 وجد. أن يبين العيب الحاصل منه، والعيب الذي فيه إن -د

 .ظهور خيانة بإقرار أو بنية أن الثمن كان أقل والسلعة لازالت قائمة -ه

وقد اختلف الفقهاء فيمن اشترى سلعة مرابحة على ثمن ذكره ثم ظهر له بعد ذلك أن الثمن 

 كان أقل والسلعة لازالت قائمة:

ه بجميع الثمن، وإن ذذهب أبو حنيفة وزفر إلى أن المشتري بالخيار على الإطلاق، إن شاء أخ أولا:

شاء فسخ البيع ورد السلعة، ولا يلزمه الأخذ بالثمن الذي إن ألزمه البائع لزمه لفوات الرضا، وقياسا 

 على المعيب، فكما يوجب العيب الخيار فكذلك الكذب.

لكون الثمن  ،وقال محمد بن الحسن: لا يحط شيئا ويخير بينهما، لأن الاعتبار للتسمية ثانيا :

 فيكون وصفا مرغوبا فيه فيفوت بفواته. ،والمرابحة ترويج وترغيبمعلوما 

قدر الخيانة من رأس المال ومقابله من الربح لأن الأصل مرابحة بوقال أبو يوسف: يحط  ثالثا:

 على الثمن الأول إذا كان معلوما فلابد من الحط منه ومن الربح.

بالخيار بين أخده برأس المال وحصته من  أما الشافعي فله قولان: القول الأول: المشتري  رابعا:

الربح وبين تركه؛ لأن المشتري لا يأمن من الخيانة في هذا الثمن أيلا ولأنه ربما كان له غرض في 

 الشراء.

 ،وابن أبي ليلى ،والإمام أحمد بن حنبل ،القول الثاني: ذهب الإمام الشافعي في قول آخر

الرجوع على البائع بما زاد على رأس المال وحطها من الربح، إلى أن البيع صحيح، وللمشتري  ،والثوري

على ما ابتاع السلعة به  هُ حَ بَّ .  وحجتهم في ذلك أن المشتري إنما رَ 1ويبقى البيع لازما بعد حط الزيادة
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وجب أن يرجع إلى الذي يظهر، كما لو أخذه بكيل معلوم، فخرج  ،ليس غير، فلما ظهر خلاف ما قال

 مه توفية ذلك الكيل.بغير ذلك، فيلز 

وقال الإمام مالك وجماعة: المشتري بالخيار إما أن يأخذ الثمن الذي صح أو يترك إذا لم  خامسا:

 .1يلزمه البائع بالثمن الذي صح فإن ألزمه لزمه

 واختلفوا أيلا إذا فاتت السلعة كما إذا هلك المبيع أو استهلك أو حدث ما يمنع الرد:    

انت قيمتها يوم القبض أو يوم البيع، على خلاف عنه في ذلك، مثل ما وزن قال مالك: إن كف -أ

يرَ البائع بين رد القيمة 
ُ
المشاع أو أقل، فلا يرجع عليه المشتري بش يء، وإن كانت القيمة أقل، خ

 .2للمشتري أو رد الثمن، أو إملائه السلعة بالثمن الذي صح

 سقط خياره.قال الإمام أبو حنيفة: لزمه بجميع الثمن و و -ب

 : يحط مقدار ما زاد من الثمن وما وجب له من الربح.قالفقد  الشافعي أماو  -ج

 :وتوجيهها أدلة المانعين للمرابحة مناقشة

وبالرغم من أنه يوجد رأي مخالف انتقد بيع المرابحة بدعوى عدم جواز بيع السلعة بأكثر من    

لا يحل سلف وبيع ولا شرطان )ى الله عليه وسلم دا إلى قوله صلسعر يومها بسبب تأجيل ثمنها استنا

. وقالوا أيلا أن هذا البيع ينطوي على شبهة ربوية ناتجة عن الوعد الملزم استنادا إلى حديث 3(في بيع

أأبيعها عليهم ثم  ،يا رسول الله يأتيني الرجل يريد السلعة وليس عندي)حكيم بن حزام أنه قال: 

. كما قالوا أنه يدخل في شبهة 4( عليه وسلم: لاتبع ما ليس عندكاشتريها؟ فقال له النبي صلى الله

                                                 

: والنشر، صيدا بيروت ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن راشد القرطبي، بداية المجتهد المكتبة العصرية للطباعة  -1
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 . 2187 ، وابن ماجة،  1232 ، والترمذي  3/425رواه الإمام أحمد،   -4



 

087 

 

من باع )"بيعتين في بيعة واحدة" و"بيع ما لا يملك" واستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 .1(بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا

من المؤجل عن الحال، وهو ويبقى الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جواز الزيادة في الث

 الحكم الذي ذهب إليه الكثير من العلماء المعاصرين الذين فندوا أدلة المعارضين.

ذكر من بين هؤلاء الدكتور يوسف القرضاوي حيث قال: "إن الأصل في المعاملات والعقود نو     

فيتوقف عنده، ولا  الإذن والإباحة إلا ما جاء به نص صحيح الثبوت، صريح الدلالة، يمنعه ويحرمه

نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ففي الأحكام الفرعية العملية  ةالبعض من ضرور أقول هنا ما قاله 

يكفينا النص الصحيح الصريح، وهذا بخلاف العبادات التي تقرر: إن الأصل فيها المنع حتى يجيء نص 

كان الأساس الأول للدين ألا يعبد إلا  لئلا يشرع الناس في الدين مالم يأذن به الله، فإذا ،من الشارع

فإن الأساس الثاني ألا يعبد الله إلا بما شرع، وهذه التفرقة أساسية ومهمة، فلا يجوز أن يقال  ،الله

لعالم: أين الدليل على إباحة هذا العقد؟ أو هذه المعاملة؟ إذ الدليل ليس على المبيح لأنه جاء على 

  ،الأصل
ُ
 مِّ رِّّ حَ وإنما الدليل على الم

ُ
كما هو اتجاه  ،يجب أن يكون نصا لا شبهة فيه مِّ رِّّ حَ ، والدليل الم

تحريمه  مَ لِّ أنهم ما كانوا يطلقون الحرام إلا على ما عُ  ،السلف، الذين نقل عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية

 .2جزما

 وكذلك ناقش الدكتور حسام الدين عفانة أدلة القائلين بعدم جواز بيع المرابحة للأمر     

 بالشراء ورد عليهم بما يلي:

إن احتجاج القائلين بجواز المرابحة المركبة بعموميات النصوص التي تدل على حل البيع  أولا:

 استدلال في محله، نظرا لدخول بيع المرابحة تحت تلك العموميات.

 ة(.)الأصل في المعاملات الإباحلاشك في دخول المرابحة تحت الأصل المعتبر شرعا وهو  ثانيا:

                                                 

 و الحاكم، في  348 /11ن، في صحيحهو ا بن حبا 3/274 و أبو داود، في السنن 307 /4أخرجه بن أبي شيبة، في مصنفه  -1

 . 24/289، و ابن عبد البر، في التمهيد 343 /5 و البيهقي، في سننه الكبرى  2/52 المستدرك
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إن ما قاله المانعون بدخول المرابحة ضمن بيع مالا يملك أو بيع ما ليس عندك قول  ثالثا:

مخالف لما تجريه المصارف الإسلامية حيث لا يتم بيع المرابحة إلا بعد أن يتملك المصرف السلعة تملكا 

 حقيقيا.

ررته هيئات الرقابة إن المرابحة إذا طبقت حسب الخطوات العملية لتنفيذ العقد كما ق رابعا:

 تكون أبعد ما تكون عن التحايل على المرابحة كما قال المانعون. ،الشرعية

ادعاء المانعين بأن المرابحة تدخل تحت بيع العينة ادعاء غير صحيح؛ لأن العينة  خامسا:

يثبت خلاف المحرمة لا تتفق مع صورة بيع المرابحة المعمول بها في المصارف الإسلامية، وواقع المرابحة 

 ذلك.

إن مسألة الالتزام بالوعد المتبعة في أكثر المصارف الإسلامية تعتمد على ظواهر  سادسا:

 .1ضبط لمعاملات الناسأالآمرة بالوفاء بالوعد، كما أنها  ،النصوص من الكتاب والسنة

 مقارنة بالمرابحة الفقهية عند المالكية الثاني: شروط المرابحة المصرفية مطلبال

الفقهاء شروطا للمرابحة في الفقه الإسلامي منها الشروط العامة في العقود كافة، ومنها وضع 

 الشروط الخاصة بالمرابحة، وتنحصر أهم هذه الشروط فيما يلي:

 والربح معلوماأولا: أن يكون المال معلوما 

المصرف  ،ويقصد بذلك أن يكون رأس المال، والذي يمثل قيمة محل العقد معلوما لطرفي العقد

بيع المرابحة بيع بالثمن الأول، أو بالتكلفة للسلعة مع  نإاء والعميل الآمر بالشراء، "حيث المأمور بالشر 

والجدير بالذكر أن هذا الشرط متفق عليه بين جميع الفقهاء في المرابحة  زيادة ربح متفق عليه".

 .الفقهية بصورتها القديمة

 لي:وقد جاءت أقوال الفقهاء في ذلك كالتا

                                                 

ن ، بيع المرابحة المركبة كما تجربه المصارف الإسلامية في فلسطين، بحث مقدم إلى مؤتمر "الاقتصاد الإسلامي عفانة، حسام الدي -1

 هـ.1435شعبان،  5وأعمال البنوك" بجامعة الخليل، بتاريخ 
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، الثمن الأول معلوما للمشتري الثاني؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول، ومع زيادة ربحأن يكون 

والعلم بالثمن الأول شرط صحة البيوعات كلها، فإن لم يكن معلوما فالبيع فاسد إلى أن يعلم في 

لأن الثمن للحال المجلس فيختار إن شاء فيجوز، أو يترك فيبطل، أما الفساد للحال فلجهالة الثمن؛ 

مجهول، أما الخيار فللخلل في الرضا؛ لأن الإنسان قد يرض ى بشراء ش يء بثمن يسير ولا يرض ى بشرائه 

واختلال الرضا  ،بثمن كبير فلا يتكامل الرضا إلا بعد معرفة مقدار الثمن، فإذا لم يعرف اختل رضاه

 .1لتقرر الفسادولو لم يعلم حتى افترقا عن المجلس بطل العقد ، يوجب الخيار 

 :الفقهية عند المالكية في المسألة خصوصيةال

بكم اشتراها ويأخذ منه ربحا  ي ابحة أن يعرف صاحب السلعة المشتر المالكي: المر  يقول ابن جزي 

إما على الجملة، مثل أن يقول اشتريتها بعشرة وتربحني دينارا أو دينارين، وإما على التفصيل؛ وهو أن 

لكل دينار أو غير ذلك، ومثال ذلك: "إذا كان قد ناب صاحب السلعة زيادة على يقول تربحني درهما 

السلعة مع الثمن، وجعل لها قسطا من صاحب ثمنها، فإن كانت الزيادة مما لها عين قائمة حسبها 

ر قائمة وعملها بنفسه كالطي والنش الربح، وذلك كالخياطة والصياغة والقصارة، وإن لم يكن لها عين

ها في الثمن ولم يجعل لها قسطا من الربح، فإن استأجر عليها حسبها في الثمن ولم يجعل لها لم يحسب

 كراء نقل المتاع وشده، ويجوز له ك ،قسطا من الربح
َ
ذلك كله إذا بينه للمشتري"، كما لا  بَ سِّ ح  يَ  ن  أ

المشتري مخير بين يجوز الكذب في التعريف بالثمن، فإن كذب ثم اطلع المشتري على الزيادة في الثمن ف

أن يمسك بجميع الثمن، أو يرده إلا أن يشاء البائع أن يحط عنه الزيادة وما ينوبها من الربح فيلزمه 

 .2الشراء
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ويقول الشيرازي من الشافعية: ويجوز أن يبيعها مرابحة، وهو أن يبين رأس المال، وقدر الربح بأن 

لما روي عن ابن مسعود رض ي الله 1في كل عشرة؛  ،هموربح در  ،وقد بعتها برأس مالها ،يقول ثمنها مائة

ولأنه معلوم فجاز البيع به كما لو قال بعتك بمائة 2."ه  دَ  از  وَ دَ  ه  ودَ  ه  دَ از  يَ  ه  دَ "أنه كان لا يرى بأسا ب  ،عنه

 وعشرة.

ويقول ابن قدامة من الحنابلة: معنى بيع المرابحة؛ هو البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط 

بعتك بها وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في  ،هما برأس المال فيقول رأس مالي فيه أو علي مائةعلم

وأربح في كل عشرة درهما أو قال  ،فيه وهو مائةصحته ولا نعلم فيه كراهة، وإن قال بعتك رأس مالي 

 .4أحمد . فقد كرهه3"ده يازده أو ده دواز ده"

لآمر بالشراء مال السلعة محل بيع المرابحة في المرابحة لوالجدير بالذكر أن شرط معلومية رأس 

التي نصت عليها عقود المرابحة المطورة بواسطة هيئات الرقابة الشرعية  من الشروط الجوهرية

بالبنوك الإسلامية، بل إن هذه المصارف تتعاقد كتابة مع الآمر بالشراء، ويوضح عقد المرابحة تفصيل 

 .5المصرفوالمصروفات والربح الذي يعود على  ،شراء السلعة لمبلغ البيع مقسم إلى ثمن

ومما سبق يتضح لنا تطابق شروط معلومية رأس مال السلعة محل بيع المرابحة للآمر بالشراء 

 مع ما اشترطه الفقهاء للمرابحة في الفقه الإسلامي.

 ثانيا: أن يكون العقد الأول صحيحا

وجبه تملك البائع السلعة محل البيع، فلو شاب ذلك ويقصد بالعقد الأول ذلك العقد الذي بم

 فإن ذلك العقد الأول لا يمكن البائع لبيع ما لا يملك. ،العقد أي بطلان أو فساد
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ي ذلك بقوله: "ومنها أن يكون العقد الأول صحيحا، فإن كان فاسدا لم يجز بيع ئوذكر الكاسا

والبيع الفاسد، وإن كان يفيد الملك في الجملة 1.ربحالمرابحة؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة 

 لكن بقيمة المبيع أو بمثله لا بالثمن؛ لفساد التسمية، والله عز وجل أعلم".

يع كذلك تناول هذا الشرط الدكتور أحمد علي عبد الله بقوله: "اشترط الأحناف لصحة ب

صحيحا؛ وذلك لأن المرابحة بيع مرتب  الذي ينبني عليه العقد الجديد المرابحة أن يكون العقد الأول 

على الثمن الأول. واعتماد الثمن الأول المسمى يقتض ي صحة العقد الذي نشأ منه. ورغم أن العقد 

الفاسد يفيد الملك في الجملة، ومنها ملكية الثمن، إلا أن المستفاد بالعقد الفاسد قيمة المبيع أو مثله 

  ز وِّّ جَ للثمن الأول، وكان مقتض ى ذلك أن يُ وليس المسمى من ثمنه. وعليه فلا محل 
َ

الأحناف المرابحة َ

مع اشتراطهم السابق في أن  فهو متماشٍّ  ،فيما إذا كان الثمن الأول مثليا؛ لأنه يصار إلى مثله ولا حرج

يكون الثمن الأول مثليا؛ هذا وإن العقد الفاسد وإن كان يفيد الملك في الجملة إلا أن ملكه يعتبر ملكا 

وكان ينبغي أن يلغي هذا كل نوع من الانتفاع، كما  ؛بحيث لا يجوز لصاحبه أن ينتفع به لنفسه خبيثا

هو رأي الجمهور في اعتبار العقد الفاسد في المعاوضات المالية عقدا باطلا لا يفيد ملكا. فتكون النتيجة 

 2عليه".تبة واحدة عند الأحناف وغيرهم في اشتراط صحة العقد الأول لجواز المرابحة المتر 

وأما عقود المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية، فإن هذا الشرط من الشروط 

الأساسية؛ فوفقا للنظريات القانونية المقتبسة من الشريعة الإسلامية، والمعمول بها في العصر الحالي، 

فإن هذا العقد لا يترتب  وطالما أن العقد الذي اشترى بموجبه المصرف السلعة المأمور بشرائها باطل،

عليه تمليك السلعة للمشتري "المشترى"؛ ذلك أنه لا يجوز لشخص قانونا أن يبيع ما لا يملك، كما أن 

 القاعدة هي أن ما بني على باطل فهو باطل.
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 العقد الأول من الربا خلوثالثا: 

قد حرم الربا أيما تحريم،  أن الإسلامبوهو من الأمور المعلومة في الدين الإسلامي باللرورة؛ ذلك 

ولقد بذل الفقهاء وسعهم عند وضع شروط وضوابط عقود المعاملات المالية في الفقه الإسلامي للتأكد 

ي: "ومنها ألا يكون ئمن خلو هذه المعاملات من الربا أو أكل أموال الناس بالباطل. وفي ذلك يقول الكاسا

الربا، فإن كان بأن اشترى المكيل أو الموزون بجنسه مثلا  الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال

والزيادة في أموال الربا تكون 1،بمثل. لم يجز له أن يبيعه مرابحة؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة

ربا لا ربحا، وكذا لا يجوز بيعه مواضعة لما قلنا، وله أن يبيعه تولية؛ لأن المانع هو تحقق الربا، ولم 

د في التولية؛ ولأنه بيع بالثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان، وكذا الإشراك؛ لأنه تولية لكن يوج

ببعض الثمن، وأما عند اختلاف الجنس، فلا بأس بالمرابحة حتى لو اشترى دينارا بعشرة دراهم فباعه 

دينارا بأحد عشر درهما، لو باع  ؛جاز؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة -بربح درهم أو ثوب بعينه 

كان جائزا كذا هذا ولو باع الدينار بربح ذهب بأن قال بعتك هذا الدينار الذي  -أو بعشرة دراهم وثوب 

لم يجز عند أبي يوسف وعند محمد جاز، وذلك جائز، وطريق جوازه أن يكون  -اشتريته بربح قيراطين 

ولأبي يوسف أن في تجويز هذا تغيير  ،ر كذا هذاالقيراطان بمثلهما من الدينار والعشرة ببقية الدينا

 المرابحة؛ لأن المتصارفين جعلا العَ 
َ

 رَ ش
َ
 رأس المال والدراهم ربحا، فلو جوَّ  ة

 ز 
َ
ا على ما قاله محمد لصار ن

ولو  ،وبعض العشرة ربحا وفيه تغيير المقابلة وإخراجها عن كونها مرابحة، فلا يصح ،القيراط رأس مال

 فلة وحِّ ب ىاشترى سيفا محل
 
خمسون بمائة درهم، ثم باعه مرابحة بربح درهم أو بربح دينار أو  هُ تُ يَ ل

لا يجوز؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة  ربح والربح ينقسم على كل الثمن؛  -بربح ثوب بعينه 

الكل ليكون مرابحة على كل الثمن، ومتى انقسم على  ،لأنه جعل كل الثمن فلابد وأن ينقسم على كله

 .2العقدكان للحيلة حصة من الربح لا محالة فيتحقق الربا، ولا يصح 
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الدكتور أحمد علي عبد الله بقوله: "وهذا الشرط متعلق على وجه الخصوص ببيع  وكذلك ذكر 

وعلى وجه الخصوص على الثمن  ،المرابحة الذي هو من بيوع الأمانة التي تنبني على العقد الذي سبقه

بق المرابحة مباشرة". "وقد يكون الثمن الأول مقابلا بجنسه من الأموال الربوية كما في في البيع الذي س

أن   -فإنه يشترط في هذه الحالة -من المكيلات والموزونات  ،وبيع المثليات الأخرى  ،حال صرف النقود

ول، أو على مثله يدا بيد. وبيع المرابحة هو بيع مترتب على الثمن الأ  ،سواء بسواء ،يكون البيع مثلا بمثل

والزيادة مع اتحاد الجنس ربا وليس ربحا؛ ولذلك لا يجوز. فهذه هي الحالة التي يختص بها  ،مع زيادة

بيع المرابحة وكذلك بيع الوضيعة من بيوع الأمانة، ولذلك نص عليها حتى يتفادى الربا من جراء هذا 

 1البيع"

 وزُ جُ إذا كان يدا بيد، فتَ  نِّ ي  عَ يع كيف شاء المتبايِّ فقد أباح الشارع الب .أما إذا اختلفت الأجناس..

 
ً
فباعه  ،ولذلك تجوز المرابحة. ومثال ذلك أنه لو اشترى دينارا ذهبا بعشرة دراهم فلة ،المفاضلة إذا

فباعه بثلاثة دنانير ذهب،  ،بربح درهم، ولكن لا تجوز المرابحة لو اشترى دينارا ذهبا بدينارين ذهب

"؛ لأن العبرة باتحاد 18أو عيار  21حتى ولو اختلف معيار الجودة "عيار  ،نص الحديثفالبيع غير جائز ب

وفيما يتعلق بهذا الشرط وهو شرط بديهي، ينبغي أن يراعى في كل العقود،  الجودة.الجنس لا اختلاف 

لذي وخاصة في بيع المرابحة؛ لأنه من بيوع الأمانة؛ لذلك يجب أن يكون العقد الأول الذي يسبقه وا

 يتم بين المصرف المأمور بالشراء والبائع الأول خاليا من الربا.

ومما سبق يتضح لنا في بيع المرابحة للآمر بالشراء أن المصارف الإسلامية تتقيد بما ورد 

بالشريعة الإسلامية من أحكام وطالما أن الفائدة هي ربا محرم، فإن المرابحة للآمر بالشراء تتفق 

أهم ما يميز المصارف الإسلامية هي عدم أن  ،حة الفقهية في هذا الشرط خاصةوتتطابق مع المراب

 2تعاملها بالربا.
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 قد تكون حدثت في السلعة موضوع المرابحة التي عيوبالرابعا: بيان 

وهو شرط واضح وجلي؛ لأن الفقهاء متفقون على أن المرابحة من بيوع الأمانة؛ وفي ذلك يقول 

لعة عيب في يد البائع أو في يد المشترى فأراد أن يبيعها مرابحة،  ينظر إن الكاساني: "إذا حدث بالس

وقال زفر والشافعي لا 1حدث بآفة سماوية له أن يبيعها مرابحة بجميع الثمن من غير بيان عندنا،

حتى يبين بالإجماع وجه  ،يبيعها مرابحة حتى يبين، وإن حدث بفعله أو بفعل أجنبي لم يبعه مرابحة

إن البيع من غير بيان حدوث العيب لا يخلو من شبهة الخيانة؛ لأن المشتري لو علم أن العيب قولهما 

حدث في يد المشترى لكان لا يربحه فيه، ولأنه لما باعه بعد حدوث العيب في يده، فقد احتبس عنده 

أن الفائت جزء جزءا منه فلا يملك بيع الباقي من غير بيان، كما لو احتبس بفعله أو بفعل أجنبي، ولنا 

بدليل أنه لو فات بعد العقد قبل القبض، فلا يسقط بحصته بش يء من الثمن فكان  ،لا يقابله ثمن

بيانه والسكوت عنه بمنزلة واحدة، وما يقابله الثمن قائم بالكلية، فله أن يبيعه مرابحة من غير بيان؛ 

أو بفعل أجنبي؛ لأن الفائت صار بخلاف ما إذا فات بفعله  ،لأنه يكون بائعا ما بقي بجميع الثمن

جزءا يقابله الثمن، فلا يملك بيع الباقي  ي فقد حبس المشتر  ،مقصودا بالفعل، وصار مقابلة الثمن

 ببيان.مرابحة إلا 

 المالكية في المسألة: عند الأصولية خصوصيةال

ا "تبيين يقول الدردير بوجوب بيان أي عيب في السلعة بقوله: "ووجب" على بائع مرابحة وغيره

 2جرب.ما يكره" في ذات المبيع أو وصفه لو اطلع عليه المشتري ولو لم يكن عيبا كثوب من به حكة أو 

وقد أورد الشيرازي: وإن اشترى عينا بمائة ووجد عيبا وحدث عنده عيب آخر فرجع بالأرش وهو 

من مائة؛ لأن الرجوع ولا يجوز أن يقول الث،أو تقوم علي بتسعين  ،هي علي بتسعين :عشرة دراهم قال
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بالأرش استرجاع جزء من الثمن فخرج عن أن يكون الثمن مائة، ولا يقول اشتريتها بتسعين لأنه 

 .1"كذب

وعبارة الشيرازي تفيد أن الأرش المأخوذ قد يكون عن العيب القديم، أو عن العيب الجديد إذا 

 الحاصل.إلزام له بيان العيب كان بفعل أجنبي وإلزامه بطرح قيمة الأرش من الثمن الأول هو 

كما تناول ذلك الشربيني بقوله: في "بيان العيب" القديم "الحادث عنده" بآفة أو جناية تنقص 

يه تبيين العيب ف يالحادث ينقص به المبيع، ولا يكف القيمة أو العين؛ لأن الغرض يختلف بذلك؛ ولأن

المبذول كان في مقابلته مع العيب، ولو كان به  أنه كان عند الشراء كذلك أن الثمن ي فيه ليوهم المشتر 

وجب بيانه أيلا وبيان أنه اشتراه من طفله أو   ،عيب قديم ثم اطلع عليه بعد الشراء أو رض ي به

أو معسر؛ لأن الغرض يختلف بذلك، ولو أخذ أرش عيب وباع بلفظ قام على حط الأرش  ممطالبدين 

العقد مع العيب، وأخذ الأرش؛ لأن الأرش المأخوذ جزء من ذكر صورة ما جرى به  ؛أو بلفظ ما اشتريت

 الثمن.

كما تناول ذلك ابن قدامة بقوله: وإن أخذ أرش العيب أو الجناية أخبر بذلك على وجهه ذكره 

الخطاب يحط أرش العيب من الثمن، ويخبر بالباقي؛ لأن أرش العيب عوض ما فات  أبو القاض ي، وقال 

ا بقي وفي أرش الجناية وجهان أحدهما يحطه من الثمن كأرش العيب، به فكان ثمن الموجود هو م

 .2والثاني لا يحطه كالنماء

  وقال الشافعي
َ
على بكذا؛ لأنه صادق فيما أخبر به فأشبه ما لو  ومُ قُ يحطهما من الثمن ويقول ت

يان ونفي التغرير ن الإخبار بالحال على وجهه أبلغ في الصدق وأقرب إلى البأ أخبر بالحال على وجهه، ولنا

كمن اشترى شيئين بثمن واحد وقسط الثمن عليهما، وقياس  ،بالمشتري والتدليس عليه فلزمه ذلك

أرش الجناية عليه على النماء، والكسب غير صحيح؛ لأن الأرش عوض نقصه الحاصل بالجناية عليه 
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ماء والكسب زيادة لم والن ،أحدهما ،فهو بمنزلة ثمن جزء منه باعه وكقيمة أحد الثوبين إذا تلف

لم يلحق ذلك  ،ينقص بها المبيع، ولا هي عوض عن ش يء منه، فأما إن جني المبيع ففداه المشتري 

بالثمن ولم يخبر به في المرابحة بغير خلاف نعلمه؛ لأن هذا الأرش لم يزد به المبيع قيمة ولا ذاتا، وإنما 

فأشبه الدواء المزيل لمرضه الحادث عند  ،قبتههو مزيل لنقصه بالجناية، والعيب الحاصل بتعلقها في ر 

فإنه لا  –المشترى، فأما الأدوية والمؤونة والكسوة وعمله في السلعة بنفسه أو عمل غيره له بغير أجرة 

 .1فحسنيخبر بذلك في الثمن وجها واحدا، وإن أخبر بالحال على وجهه 

صرف ويقصد بذلك أن يقوم الم" هكما تناول علماء المصارف الإسلامية هذا الشرط فقد جاء في

عيوب تكون قد حدثت في السلعة بعد شرائها من مصدرها للعميل إلا أنه  "المأمور بالشراء" ببيان أي

في بيع المرابحة؛ لأن العميل هذا قد ائتمن المصرف في ثمن السلعة ومواصفاتها، فيجب  م  وألزَ  ب  أوجَ 

لال المصرف بهذا الشرط يكون قد أوقع نفسه في الحفاظ على هذه الأمانة من الخيانة؛ ولأن إخ

 بمنأى عنها.مخالفات شرعية يجب أن يكون 

ومما سبق يتضح لنا اشتراط المصارف الإسلامية لشرط بيان العيب في المرابحة للآمر بالشراء 

 .2تماما كما يشترط في الفقه الإسلامي

 خامسا: بيان الأجل

ن أالمرابحة بالأجل، فإن الفقهاء يشترطون على البائع فإذا كان البائع قد اشترى السلعة محل 

 يقوم ببيان هذا الأمر للمشتري.

وفي ذلك يقول الكاساني: ولو اشترى شيئا نسيئة لم يبعه مرابحة حتى يبين؛ لأن للأجل شبهة 

له أن الثمن قد يزداد لمكان الأجل فكان  ى ألا تر  ،المبيع، وإن لم يكن مبيعا حقيقة؛ لأنه مرغوب فيه
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شبهة أن يقابله ش يء من الثمن فيصير كأنه اشترى شيئين ثم باع أحدهما مرابحة على ثمن الكل؛ لأن 

 . 1"بالبيانالشبهة ملحة بالحقيقة في هذا الباب فيجب التحرز عنها 

 :عند المالكية في المسألة 2ةزدوجالم خصوصيةال

جل" الذي اشترى إليه؛ لأن له حصة أورد الدردير ذلك بقوله: و"وجب على بائع المرابحة بيان "الأ 

هذا إن دخلا على التأجيل ابتداء بل وإن بيع" المبيع "على العقد"، ثم أجل بتراضيهما فيجب  ،من الثمن

على النقد"، ثم أجل بتراضيهما فيجب على بائع المرابحة نقدا بيان الأجل الملروب بعد العقد؛ لأن 

ي زمان مكث المبيع عنده ولو عقارا؛ لأن الناس يرغبون في اللاحق كالواقع وجب بيان "طول زمانه" أ

 .3أيديهمالذي لم يتقادم عهده في 

أما الشيرازي فقال: وإن ابتاع بثمن مؤجل لم يخبر بثمن مطلق لأن الأجل يأخذ جزءا من الثمن 

ا يأخذ ثم علم المشتري بذلك ثبت له الخيار لأنه دلس عليه بم ،فإن باعه مرابحة ولم يخبره بالأجل

 .4جزءا من الثمن فثبت له الخيار كما لو باعه شيئا وبه عيب ولم يعلمه بعيبه

أما ابن قدامة فقد ذكر في ذلك: وإن اشترى شيئا بثمن مؤجل لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين 

كما أورد أيلا: وإن اشتراه بثمن مؤجل ولم يبين أمره. فعن أحمد أنه مخير بين أخذه بالثمن  ذلك.

 .5وقع عليه العقد حالا وبين الفسخ الذي

 هذا الشرط راء بالمصارف الإسلامية يشترط والجدير بالذكر أنه في بيع المرابحة للآمر بالش

، ولقد ورد في ذلك: ويشترط في بيع المرابحة كذلك أن يبين البائع الذي اشترى السلعة بالثمن نفسه

                                                 

 .7/181ئي، البدائع والصنائع، الكاسا - 1

 خصوصية أصولية وفقهية. -2

 .3/165الدسوقي، أبو البركات، الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربية، عيس ى البابي الحلبي وشركاؤه،  -3

 .27-1/ 13النووي، المجموع شرح المهذب  - 4

 .263/  4ابن قدامه المغني،  - 5
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ن المؤجل يكون غالبا أعلى من الثمن الحالي، الأول الذي سماه يتصف بهذه الصفة وذلك؛ لأن الثم

بعد أن توفرت له المعلومات  ،وبهذا يكون المشتري على بينة من أمره فيحتاط لنفسه بما فيه الكفاية

 دً حديد دقيق لمواصفات السلعة وزنا وعَ تمن 
ً
ش ى مع الأمانة اتحديدا نافيا للجهالة يتم ،ا وكيلا

 البيع.المفروضة في هذا 

اشتراط المصارف الإسلامية نفس شرط بيان الأجل في المرابحة للآمر أن  :ستخلصومما سبق ن

بالشراء تماما، كما يشترط في الفقه الإسلامي. كما نستخلص أن كل الشروط المطلوب توافرها في 

المرابحة موجودة ومتوفرة في صيغة المرابحة للآمر بالشراء الحديثة، والمطورة وفق نظرية المصالح 

 .-والتي توسع فيها المالكية -ةالمرسل
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التكييف الفقهي في المرابحة وخصوصيات  :لثالمبحث الثا

 المالكي المذهب

 خصوصيات،(ول أ طلب)م مفهوم التكييف الفقهيان: بلمط هذا المبحث ويندرج تحت

 (.طلب ثان)م أنموذجا المذهب المالكي في التكييف الفقهي عقد المرابحة

 تكيف الفقهيالمطلب الأول: مفهوم ال

 قال تعالى:  وأمة، لا فرق بين جنس وجنس وأمة ،جعل الله الإسلام دينا عالميا لجميع الناس

لنااسِ لََّ يعَْلمَُونَ  ﴿ كِنا أكَْثرََ اَ۟ كَ إلَِّا كَافٓاةٗ لِّلنااسِ بشَِيراٗ وَنَذِيراٗ وَلَٰ  ، وجعل نبيه محمد1﴾ۖۖ وَمَآ أرَْسَلْنَٰ
ً
 ا

ا كَانَ  ﴿اتم الأنبياء والمرسلين، وجعل رسالته خاتمة الرسالات قال تعالى: صلى الله عليه وسلم خ ما

ُ بكُِلِّ  ا نَۖ وَكَانَ اَِ۬لل۟ ِِٕۧ لنابيِٓـ 
ِ وَخَاتِمَ اَ۟ ا

سُولَ اَِ۬لل۟ كِن را جَالكُِمْ وَلَٰ ن رِّ دٌ ابَآَ أحََدٖ مِّ  مُحَما
ۖ
 .2﴾ شَےْءٍ عَليِماٗ

لته خاتمة الرسالات، كان لا بد أن يكون في طبيعة رسالته ولأجل أن الإسلام دين عالمي ورسا    

 
ُ
 ما يجعلها حقا صالحة للإنسانية كلها في كل زمان ومكان، ولا يترك أمته بدون ن

ُ
وتشريعات، تتحاكم  مٍّ ظ

إليها في تصرفاتها في نواحي الحياة، بل جاء بنظم وتشريعات ومناهج تلبط تصرفات الناس، ومن أهم 

جتهاد لمعرفة الحكم الشرعي فيما يستجد من وقائع وتصرفات، وتطبيق الأحكام الا  ،هذه المناهج

المجردة على الوقائع النافرة. ومما يدخل في هذا الاجتهاد التكييف الفقهي للوقائع المستجدة، فإعطاء 

ضرورة شرعية تقتليها محدودية النصوص  الوصف الفقهي للوقائع المستجدة بناء على وقائع سابقة

ية في القرآن والسنة، وعدم محدودية حوادث الزمان وأقلية الناس. فلا بد من فتح هذا الباب الشرع

لسد حاجة الناس غير المتناهية إلى معرفة الأحكام الشرعية فيما يعرض لهم من أحداث وما يستجد 

 .3لهم من أقلية وحوادث
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لحاقها بأصل فقهي، خصه يعرف التكييف الفقهي بأنه "تحديد حقيقة الواقعة المستجدة لإ    

 .1الفقه الإسلامي بأوصاف فقهية، بقصد إعطاء تلك الأوصاف للواقعة المستجدة في الحقيقة

ومن هذا التعريف يتضح أن عناصر التكييف الفقهي يتكون من: الواقعة المستجدة والأصل،     

 .2وأوصاف الأصل الفقهية والحقيقة والإلحاق

 قائع التي تثبت مشروعية التكييف الفقهي منها:وهناك الكثير من الأدلة والو 

سُولِ  ﴿: قوله تعالى     لرا وهُ إلِيَ اَ۟ لْخَوْفِ أذََاعُواْ بهِِۖۦ وَلوَْ رَدُّ لََّمْنِ أوَِ اِ۟
نَ اَ۟ وَإذَِا جَاءَٓهمُُٓۥ أمَْرٞ مِّ

بِطوُنهَُۥ مِ  لذِينَ يسَْتنَِۢ
لََّمْرِ مِنْهمُْ لعََلمَِهُ اُ۟ ِ عَليَْكُمْ وَرَحْمَتهُُۥ لََّتابعَْتمُُ وَإلِيَٰٓ أوُْلےِ اِ۟ ا

۟
نْهمُْۖ وَلوَْلََّ فضَْلُ اُِ۬لل

 
ۖ
نَ إلَِّا قلَيِلٗ يْطَٰ لشا

 .3﴾اُ۟

النص  مَ دِّ والاستنباط في الآية يعني الاستخراج للأحكام الشرعية، وهو يدل على الاجتهاد إذا عُ     

تابه الذي بعثه إلى أبي موس ى الأشعري .وقد روي عن عمر بن الخطاب رض ي الله عنه في ك4والإجماع

فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما  ،"اعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عندك

.يقول السيوطي: وهذه العبارة صريحة بتتبع النظائر وحفظها ليقاس عليها ما ليس بمنقول، وإن 5ترى"

 .6ا ومعنى، المختلفة حكما وعلةفيها إشارة إلى أن من النظائر المتخذة تصوير 

 ،7(بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ع  م  ج  لا ي  ): وقوله صلى الله عليه وسلم

. 8وقد وضع الإمام البخاري هذا الحديث تحت عنوان: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع

طبيعتها وحقيقتها أعطيت الحكم لك على أنها قاعدة عامة؛ أي إذا اجتمعت الفروع الفقهية في دلي

                                                 

،        هـ1435م/2514الثانية، شبير محمد عثمان التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية، دمشق دار القلم، الطبعة  -1

 .35ص 

 . نفسه -2

 .83سورة النساء،  -3

 .292/  3م، 1965رآن ، بيروت : دار إحياء التراث العربي، القرطبي ،أبو عبد الله، الجامع لأحكام الق -4

 .7م،  ص1959السيوطي، جلال الدين ، الأشباه والنظائر ، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة :  -5

 نفسه. -6

 .1455رواه البخاري، في كتاب الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، رقم: -7

 .314/ 3ابن حجر، العسقلاني فتح الباري ، في شرح صحيح البخاري، المطبعة السلفية، القاهرة: ينظر  -8
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، وهذا بحد ذاته جوهر عملية 1نفسه، ولا يفرق في الأحكام إلا عند الاختلاف في الحقيقة والطبيعة

التكييف الفقهي. وقال ابن القيم: "ومدار الاستدلال جميعه على التسوية بين المتماثلين والفرق بين 

 .2المختلفين"

بر نشاطا تين أن عملية التكييف الفقهي عملية مشروعة وتعومما تقدم من أدلة وشروح لها يتب

فكريا اجتهاديا للفقيه، ولكن ما يجب التنبيه إليه هنا هو توضيح الفرق بين التكييف الفقهي والقياس 

الأصل فيه أن يكون منصوصا عليه في القرآن أو  :الفقهي حتى لا يحدث الخلط بينهما، حيث إن القياس

ي التكييف الفقهي أن لا يشترط ذلك، فقد يكون نصا لفقيه أو قاعدة كلية عامة، هذا السنة، أما الأصل ف

من جهة، ومن جهة أخرى، فإن العلة في القياس هي الركن الأعظم التي تقوم عليها عملية القياس، في 

حين أن عملية التكييف الفقهي تحتاج فيها، بالإضافة إلى معرفة العلة، تحليل حقيقة القلية 

 .3عروضة، ومعرفة قصد أطراف القلية ومعرفة القلية الكليةالم

 المطلب الثاني: خصوصيات المذهب المالكي في التكييف الفقهي لعقد المرابحة

وذلك  ،البحث في فقه المعاملات المالية يعتبر من الأولويات البحثية في علم الاقتصاد الإسلاميإن 

ر من المعاملات المحرمة مثل الربا والغش والغرر وتعطيل بكثي ،بسبب البلوى التي عمت بلاد المسلمين

في نفس  والمناداةمثل المشاركات والملاربات ،  ،كثير من العقود التي تمثل روح الاقتصاد الإسلامي

مع جا إلى أسلوب منهجي علمي يالوقت بإيجاد البديل الشرعي في واقع الحياة العملية ، كل ذلك أحوجن

ولدينا في هذا  ،وبين القابلية للتطبيق في الواقع ،في الحياة الاقتصادية ،سلاميةبين مقاصد الشريعة الإ 

يوفر للفقه  ،نشاطا فكريا اجتهاديا يعتبر وهو التكييف الفقهي الذي  ،المبحث أحد هذه الأساليب

 الإسلامي المرونة والحلور القوي في ساحة ميدان المعاملات المالية المتطورة عبر الزمن، فما هو 

 التكييف الفقهي؟ وماهي عناصره وآلياته ؟ وتطبيقاته على المرابحة للآمر بالشراء ؟
                                                 

 .39شبير، محمد عثمان ،التكييف الفقهي مرجع سابق، ص  - 1
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 :عناصر التكيف الفقهي لعقد المرابحة

 وتحليلها إلى عناصرها الأساسية: الواقعة المستجدةعلى تعرف الأولا: 

 مؤجل ووعد وبيع مرابحة. المكون من بيع عادهو بيع المرابحة للأمر بالشراء 

 التعرف على الأصول التي تكيف عليها العناصر الأساسية: ثانيا:

  ﴿مشروعية البيع بالنص  -
ۖ
بوَٰاْ لرِّ

مَ اَ۟ لْبيَْعَ وَحَرا
ُ اُ۟ ا  .1﴾ وَأحََلا اَِ۬لل۟

 .2مشروعية الوعد الملزم بترجيح مجمع الفقه الإسلامي له -

 وعة الذي ينص عليه الفقهاء.مشروعية المرابحة على أساس أنه نوع من أنواع بيوع الأمانة المشر  -

 ف أوصاف الأصول الفقهيةي: تعرالثاث

مبادلة مال بمال بالتراض ي، وأركانه هي العاقدين )البائع والمشتري(، والمعقود عليه  البيع: -1

)المبيع(، والصيغة )الإيجاب والقبول(، ويشترط في العاقدين الأهلية، وفي المعقود عليه أن يكون 

 مقدورا على تسليمه، وأن يكون مالا متقوما، وأن يكون مملوكا للبائع.موجودا ومعلوما و 

والصيغة وشروطها وجوب صدور ما يدل على الإيجاب والقبول من البائع والمشتري، ويجوز أن 

 يزيد السعر الحال عن السعر الآجل عند جمهور الفقهاء في عقود المفاوضات المالية.

مر بالشراء )المشتري( بشراء السلعة التي طلبها حال تملك وهو تعهد من الآ  ـ الوعد الملزم:2

بأن الذي  م،1988البنك لها، وقد رجح مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة في الكويت 

مر أو المأمور على وجه الانفراد يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قلاء إذا كان يصدر من الآ 

ثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ أود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد ودخل الموع معلقا على سبب

الوعد وإما بتعويض عن اللرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر، وذلك استنادا إلى أن 

                                                 

 .275 جزء من الآية ـ سورة البقرة 1

فياض، حسن عبد المنعم ، بيع المرابحة في المصارف الإسلامية ، سلسلة دراسات في الاقتصاد الإسلامي المعهد العالمي للفكر  -2

 .35الإسلامي، القاهرة ص 
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، 1الوعد ملزم قلاء عند ابن شبرمة وإسحاق بن راهويه والحسن البصري وهو قول عند المالكية

ِ أنَ تَقوُلوُاْ مَا لََّ  ﴿وله تعالى: لق ا
لذِينَ ءَامَنوُاْ لمَِ تَقوُلوُنَ مَا لََّ تفَْعَلوُنَۖ  كَبرَُ مَقْتاً عِندَ اَِ۬لل۟ أٓيَُّهاَ اَ۟  يَٰ

آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف )وقول الرسول صلى الله عليه وسلم .2﴾تفَْعَلوُنَۖ 

 .3(وإذا أؤتمن أخلف

 ة والوضعية والمرابحة والاشتراك.وهو أحد أقسام بيوع الأمانة الأربعة؛ التولي المرابحة:بيع  -3

 : التحقق من مطابقة العقود المستجدة لأوصاف الأصول الفقهيةرابعا 

بالنسبة للوعد الملزم، تحققه في الواقع عن طريق طلب شراء البلاعة الذي يقوم العميل  

ا الطلب وعد ملزم للعميل مقدم الطلب؛ لأنه تحقق عرفا وقانونا بتقديمه للمصرف، حيث يعتبر هذ

بذلك، أما بالنسبة للبيع فهو متحقق في بيع المرابحة للأمر بالشراء عن طريق تملك البنك للسلعة بناء 

ثار عقد البيع من تسليم المبيع حسب الأوصاف وتحمله لتبعة الهلاك، وتنفيذه لآ على الوعد المسبق

موذج طلب الشراء وتحديده للأقساط المستحقة )ثمن البيع( دون زيادة مشروطة لاحقة، المحددة في ن

وأما بالنسبة لتحقق بيع المرابحة؛ فهو من ناحية أن المصرف يعلم العميل بتكلفة السلعة ومقدار 

ربحه، ويقوم بتملك السلعة قبل إبرام عقد البيع، وهي من الشروط الأساسية والخاصة ببيع المرابحة
4. 

  القرارات:

جمادى الأولى  6إلى  1من  قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت -

وهذا نصه: بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعلاء والخبراء في موضوعي الوفاء بالوعد ، هـ1459

 قرر:مر بالشراء، واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما والمرابحة للآ 
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ن بيع المرابحة للأمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول إ أولا:

القبض المطلوب شرعا هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة 

 قت موانعه.الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت شروط البيع وانت

 ،ر أو المأمور على وجه الانفراد يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذرمالوعد وهو الذي يصدر من الآ  ثانيا:

وهو ملزم قلاء إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد اثر الإلزام في 

قع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن اللرر الوا

 عذر.

المواعدة )وهي التي تصدر من الطرفين(؛ تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين  ثالثا:

كليهما أو إحداهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز؛ لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه 

يكون البائع مالكا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي  البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن

 .1صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده

ويوص ى المؤتمر: في ضوء ما لاحظه من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى 

 التمويل عن طريق المرابحة للأمر بالشراء بما يلي:

بنشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد، ولا سيما  أن يتوسع أولا:

 إنشاء المشاريع والملاربة مع أطراف أخرى.

مر بالشراء لدى المصارف الإسلامية لوضع الات العملية لتطبيق المرابحة للآ أن تدرس الح ثانيا:

الشرعية العامة أو الخاصة ببيع  الأحكام ةخلل في التطبيق وتعين على مراعاأصول تعصم من وقوع ال

 المرابحة للأمر بالشراء.

  

                                                 

ن الوفاء بالوعد والمرابحة للأمر بالشراء الصادر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنعقد ( بشأ3/5و  2/5) 41-45قرار رقم   -1

 م .1988هـ/  1459جمادى الأولى  6-1في دورة المؤتمر الخاص بالكويت، ص 
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 الفتاوى:

 25-23الفتوى الصادرة عن المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي المنعقد في دبي في المدة من     

هـ "يطلب المتعامل من المصرف شراء سلعة معينة يحدد جميع أوصافها ويحدد 1399جمادى الثانية 

ي يشتريها به المصرف، وكذلك الثمن الذي يشتريها به المتعامل مع البنك بعد رف الثمن الذصمع الم

 إضافة الربح الذي ينفق عليه بينهما".

يرى المؤتمر أن هذا التعامل يتلمن وعدا من عميل المصرف بالشراء في  :المؤتمر اتتوصيمن 

 الشراء طبقا لذات الشروط.حدود الشروط المنوه عنها، ووعدا آخر من المصرف بإتمام هذا البيع بعد 

إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قلاء طبقا لأحكام المذاهب الأخرى وما يلزم ديانة يمكن 

 الإلزام به قلاء إذا اقتلت المصلحة ذلك وأمكن للقلاء التدخل فيه.

خرة جمادى الآ  8-6الفتوى الصادرة عن المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت في المدة ما بين 

 .هـ1453عام 

 مسألة الوعد بالشراء جائز شرعا. -

مر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها ثم أن المواعدة على بيع المرابحة للآ يقرر المؤتمر 

بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق هو أمر جائز شرعا، طالما كانت تقع على المصرف 

الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي. وأما بالنسبة  الإسلامي مسؤولية

واستقرار  للوعد وكونه ملزما للأمر أو المصرف أو كليهما، فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل

مصرف لمصلحة المصرف والعميل، وإن الأخذ بالالتزام أمر مقبول شرعا، وكل  ةالمعاملات، وفيه مراعا

 .1مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالالتزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه

                                                 

الإسلامي الدولي، المنعقد في  ( بشأن الوفاء بالوعد والمرابحة للأمر بالشراء الصادر عن مجلس مجمع الفقه3/5و  2/5) 41-45قرار رقم  -1

 م.1988هـ/ 1459جمادى الأولى،   6 -1دورة المؤتمر الخاص بالكويت، ص  
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 رابحة، وأن بيع المساومةوالآخر هو بيع الم ،، هو أحد نوعي البيوعرابحةوخلاصة الأمر أن بيع الم

ة وما يعرف اليوم بالمناقصة، هو البيع الذي يُظهر فيه البائعُ رأسَ ماله للمشتري. ويدخل فيه بيع المزايد

 ساومةوأن بيوع الأمانة هي التي يُحدد فيها الثمنُ بمثل رأس المال، أو أزيد، أو أنقص. ويدخل فيها الم

 وهو أصل البيوع، وجرى عليه عرف الناس في البيع  رابحةوالتولية والوضيعة، وأن بيع الم
ً
جائزٌ شرعا

تمويل الإسلامي التي تأخذ بها المصارف الإسلامية، وأنه حتى من أدوات الرابحة والشراء،  وأن بيع الم

 بعقدٍّ صحيحٍّ من رابحيصح بيع الم
ً
، لا بد للمصرف الإسلامي أن يشتري السلعة شراءً حقيقيا

ً
ة شرعا

 أو حُ 
ً
 حقيقيا

ً
 مالكها، ولا بد للمصرف الإسلامي أن يقبض السلعة قبلا

 
. ويمكن للمصارف مِّ ك

ً
يا

بالشراء مع ثبوت خيار الشرط لمدة معينة، فإن  للآمر  ةرابحبة المخاطرة في بيع المالإسلامية أن تقلل نس

 باع المصرف السلعة فبها ونعمت، وإن لم يبع فسخ العقد مع البائع ولم يلحق به ضرر. 

ـرت  كما
ّ
ة تمويلية تمكنها من للبنوك الإسلامية وسيل” صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء“وف

بنوك التقليدية وتحقيق الأرباح، حيث أن هذه الصيغة قد سدت احتياجات التجار ال أمام صمودال

والصناع الذين لا يرغبون في الدخول مع المصارف في المشاركة بكل ما تستلزمه من كشف للأسرار 

 .والمعلومات
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 الثاني الباب

 :الجانب التطبيقي 

 المذهب المالكي خصوصيات

والمرابحة  في الوعد الملزم

في التشريعات  امامتداداتهو

 المعاصرة
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 تمهيد:
وبدت أهمية هذه المسألة مع  مسألة الوعد بالدراسة والتفصيل، ون تناول الفقهاء قدامى ومحدث

للآمر بالشراء التي  مية، ونخص بالذكر صيغة المرابحةالتطبيقات المعاصرة لصيغ التمويل الإسلا 

لامي لشراء سلعة معينة، وعقدا بين المصرف الإسلامي تتلمن وعدا من الآمر بالشراء للمصرف الإس

 وصاحب السلعة. وحينما يمتلك المصرف الإسلامي السلعة يقوم ببيعها للآمر بالشراء.

في إلى تطور صيغ عقود التمويل الإسلامي  ،قد أدى ظهور البنوك الإسلامية في العصر الحديثو 

وسائل  مجردأن هذه العقود  على اعتبار يدة وبلورة العقود في صور جد ،الفقه الإسلامي نطاق

والحد  ،تداول الأموال بين الجميع ،في الشريعة الإسلامية ،تستخدم لتحقيق مقاصد معينة من أهمها

  ،من الفقر والتشغيل الأمثل للأموال
ً
 .وغيرها من الأهداف والمقاصد المعتبرة شرعا

 إلى نظرية المصالح جدير بالذكر أن من أهم وأول هذه العقود التي تم تطو 
َ
ويرها وتفعيلها استنادا

والذي درجت المصارف الإسلامية على التعامل بها  ،المرسلة هو عقد المرابحة الفقهية بصورته البسيطة

 ي ،لما لها من مميزات
ً
 مصرفيا

ً
أصبح  ،والبيئة الجديدة لائمونتيجة لذلك التطور الذي يجعل منها عقدا

 .و هو المرابحة للآمر بالشراء امصرفي ايطلق عليها اصطلاح

 وتندرج ملامين هذا الباب في فصلين:

 وامتداداتها في التشريعات المعاصرة المذهب المالكي في الوعد الملزم خصوصياتالفصل الأول: 

 خصوصيات المذهب المالكي في المرابحة وتطبيقاتها في التشريعات المعاصرةالفصل الثاني: 

 .للدراسة النظرية، فإننا بحول الله سنخصص هذا الباب للتطبيقات وبعدما أفردنا الباب الأول 
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 :ولالأ فصلال

خصوصيات المذهب المالكي 

 وامتداداتها في الوعد الملزم

 في التشريعات المعاصرة
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 تمهيد:

الذي انتشرت فيه المصارف الإسلامية  الوعد والالتزام به في هذا العصر تبرز أهمية الوفاء ب

 
ً
،  انتشارا

ً
 أنظار المستثمرين، وشـهد هذا العصر ولادة أشكال كثيرة من حتى واسعا

َّ
صارت محط

بيع المرابحة للآمر بالشراء، وموضوع الوفاء ومن أهمها المعاملات المصرفية القائمة على أساس الوعد، 

، وكان 
ً
 وحديثا

ً
الخلاف بين بالوعد في المعاملات الشرعية مطروح على مائدة الحوار والاجتهاد قديما

 :العلماء ولا يزال ينحو في اتجاهين

ل في محاولة إبقاء الوعد والوفاء به في ساحة الحكم الدياني فقط، وضمن 
َّ
الاتجاه الأول: يتمث

 .دائرة مكارم الأخلاق التي يستحب الوفاء بها

ل في محاولة الانتقال بالوعد من ساحة الحكم الدياني إلى سـاح
َّ
ة الحكم الاتجاه الثاني: يتمث

 مع هذا العصر الذي ضعف فيه الوازع االقلائـي، ومن دائرة المندوبات إلى دائـرة الواجبات؛ تم
ً
شيا

يكون ذلك وسـيلة للبط المعاملات واسـتقرارها، وفي هذا تحقيق لمصالح الناس ودفع ضرر ف، خلاقيالأ 

 .لات الشرعيةالخلف عنهم، فكان لا بدَّ من تحديد مسار الوعد وبيان أثره في المعام

وتروم الدراسة في هذا الفصل الوقوف عند بعض تطبيقات الوعد الملزم والمواعدة مع إبراز 

 خصوصية المدرسة المالكية؛ وذلك من خلال  ثلاثة مباحث:

 المبحث الأول:  بعض تطبيقات الوعد الملزم في المصارف الإسلامية 

  المبحث الثاني:  الأساس القانوني للوعد بالتعـاقد

 : بدائل المواعدة الملزمة وحلولها وبيان الخصوصية المالكيةالمبحث الثالث
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 الإسلامية تطبيقات الوعد الملزم في المصارفبعض  ث الأول:المبح
 

 :ويندرج تحته أربعة مطالب

 والخصوصية الفقهية عند المالكيةالأول: التكييف الفقهي للوعد الملزم المطلب 

 عند المالكية عود الضمان والربح: تملك المو نيلمطلب الثاا

 المطلب الثالث : المعاوضة على الوعد والخصوصية الأصولية عند المالكية

 و المواطأة و والوعد  :تطبيقات المواعدة رابعالمطلب ال

 التكييف الفقهي للوعد الملزم في المعاملات المالية المعاصرةالمطلب الأول: 

 والخصوصية الفقهية عند المالكية الملزم التكييف الفقهي للوعدالفرع الأول: 

يرى بعض الباحثين انسحاب الخلاف في مسألة الوعد وحكم الإلزام به قلاء، على عقود 

قصر الخلاف فيها على عقود التبرعات، وأنه لا يشمل عقود  -وهو الأقرب -المعاوضات، ويرى البعض

 1(.هم في )الوعد( لا ينسحب على هذا)فإن خلاف :المعاوضات، وفي ذلك يقول الشيخ بكر أبو زيد

في  نصوا على تسمية الوعد التجاري بالمواعدة تفريًقا بينه وبين الوعد بالمعروف؛ جاء والمالكية

وعلى  إيلاح المسالك: "منع مالك المواعدة في العدة وعلى بيع الطعام قبل قبله، ووقت نداء الجمعة،

 2".ما ليس عندك

 التنصيص عليها:مناقشة الخصوصية الفقهية و

 :يقال: في تكييف الوعد في المعاوضات المعاصرة ما يأتي

إن الوعد في عقود المعاوضات يختلف باختلاف صيغة الوعد: فإن كان في صيغة الوعد  أولا:

صراحة على أنه غير ملزم، وأنه راجع إلى اختيار الواعد بالمض ي في الوعد من عدمه فلا يجب  النص

 .مة الأولية للعقده الإلزام به قلاء، ويكون فيه معنى الخيار، والمفاديانة، ولا  الوفاء به

                                                 

 .22، بكر بن عبد الله، فقه النوازل، ص يدأبو ز  -1

 .99إيلاح المسالك، ص الونشريس ي،  -2
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وأما إذا كان بصيغة المواعدة الملزمة للطرفين فهي أشبه بالعقد، كما سيأتي في الخلاف  ثانيا:

 .المرابحة للآمر بالشراء في مسألة

لا و  ،يترتب عليه كر ماوأما إذا كان وعدا ملزما من طرف واحد، فإن كثيرا من الباحثين يذ ثالثا:

يشير إلى تكييفه الفقهي، وبالتأمل في تكييف الوعد الملزم فإن الذي يظهر أنه التزام، ويكون بمعنى 

 العقد بمعناه العام بمثابة الإيجاب، فإذا اقترن به القبول صار عقدا، والله أعلم. 

لمرابحة حكم الإلزام بالوعد في بيع االخصوصية الأصولية في : ثانيال لفرعا

 للآمر بالشراء

المسألة الأشهر التي بحثها المعاصرون كثيرا من مسائل الوعد التجاري في عقود المعاوضات هي 

 1.مسألة الوعد في المرابحة للآمر بالشراء

 مناقشة الخصوصية الأصولية والتنصيص عليها:

 اختلف المعاصرون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

وز الإلزام بالوعد مطلقا، لطرف واحد أو لطرفين. وبه قال كثير من لا يج القول الأول:

،وبعض 4،وعليه فتوى اللجنة الدائمة3،والشيخ بكر أبو زيد2المعاصرين، مثل: الشيخ عبد العزيز بن باز

 5.الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية

                                                 

را أو غـيره، ويلتـزم العميـل أن بيع المرابحة للآمر بالشراء: أن يتفق المصرف والعميـل، علـى أن يقـوم المصـرف  -1
ً
بشـراء البلـاعة، عقـا

يشـتريها من المصرف بعد ذلك، ويلتزم المصرف بأن يبيعها له، وذلك بسعر تحدد نسبة الزيادة فيه على سعر الشراء مسبقا. ينظـر: 

 . 6ص ،المرابحـة للآمـر بالشراء للأشقر

 .19/156وى ومقالات ،بن باز، عبد العزيز ، بن عبد الله ، مجموع فتا-2

 .2/95فقه النوازل، القرضاوي ، يوسف ،  -3

 .7/114ينظر: مجلة البحوث الإسلامية، -4

( للهيئة الشـرعية في 15(، والقرار رقم: )287مثل مصرف الراجحي وبنك البلاد. ينظر: قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي، رقم: ) -5

 .بنـك البلاد
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قال عدد من  وبه وهو قول عند المالكية،1جواز الإلزام بالوعد مطلقا القول الثاني:

. 4،والدكتور يوسف القرضاوي 3،والدكتور سامي حمود2المعاصرين، مثل: الشيخ مصطفى الزرقا

 5.وأخذت به بعض الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية

را في بعض الحالات وبلوابطه وصدر ب
ً
 6.قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي مؤخ

 .احد، وعدم جوازه إذاكان الإلزام للطرفينجواز الإلزام بالوعد من طرف و  القول الثالث:

،وأخذ به مجمع الفقه الإسلامي 7وقال به بعض المعاصرين، مثل الدكتور الصديق اللرير

،وبعض الهيئات الشرعية للمصارف 9،وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية8الدولي

 10.الإسلامية

 الأدلة:مناقشة 

 أدلة القول الأول:

الإلزام بالوعد يخرجه من كونه وعدا إلى كونه عقدا، وذلك أن الالتزام من أهم  دليل الأول:ال 

خصائص العقود، والعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، والإلزام بالوعد تترتب عليه إشكالات 

بشرائها وهذا غرر،  شرعية منها: أن يلتزم الواعد بما لا يعلم ما تؤول إليه تكلفة السلعة التي وعد

 11.ويؤدي إلى أن يبيع الإنسان ما لا يملك

                                                 

ف: أنـه إذا اشـترى السـلعة فيلزمـه بيعهـا إلى العميـل بالسـعر المتفـق عليـه، ومعـنى إلـزام العميـل: أن يلـزم بشـراء معـنى إلـزام المصـر  -1

 .2/398السـلعة إذا أحلرها المصرف، فإن لم يفعل غرم قيمة النفقات التي تكبدها المصرف. ينظر الخدمات الاستثمارية للشبيلي، 

 .149صارف معاملاتها ودائعها وفوائدها، ص الزرقا ، مصطفى ، الم -2

 .432حمود، سامي، تطوير الأعمال المصرفية، ص  -3

 .16القرضاوي، يوسف، بيع المرابحة للآمر بالشراء ،ص  -4

 .85مثل: بنك دبي الإسلامي، وبيت التمويل الكويتي. ينظر: تجربة البنوك التجارية السعودية في بيع المرابحة، للحامد، ص  -5

 .6/17( 157ينظر القرار رقم: )   -6

 .2/998اللرير، الصديق، ينظر بحثه في مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس،  -7

 .91(، ص 41-45قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، القرار: ) -8
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 1.بأن الإلزام بالوعد ليس بيًعا بدليل أنه لا تترتب عليه آثار البيع مباشرةنوقش: 

،فإذا سمى وعدا ملزما أو  يلا بالألفاظ والمبان يالعقود بالمقاصد والمعان يبأن العبرة ف يجاب:

 الذي يقتض ي الربط بين العاقدين. مواعدة ملزمة فهي بمعنى العقد 

إن الإلزام بالوعد يسلب العاقد حقه في خيار المجلس، وهذا يؤدي إلى إلزامه  الدليل الثاني:

بالعقد قبل ابتداء مجلسه فللا عن انقلائه. ومن شروط العقود التراض ي، والإلزام بالوعد يؤثر 

 2.سلبا على التراض ي في شراء السلعة من الموعود

 .بأن حق الخيار لهما، فمتى أسقطاه سقط. ويمكن أن يجاب: بأن هذا من إسقاط ما لم يجب يناقش:

 :الدليل الثالث

أن هذه المعاملة من باب الحيلة على الإقراض بفائدة: فحقيقة العقد: بيع نقد بنقد أكثر منه 

 3.إلى أجل، بينهما سلعة محللة

 نوقش من وجهين:

ا بين الوجه الأول:
ً
العينة والتحايل على الربا، وبين المرابحة، فالمرابحة بيع  أن هناك فرق

مقصود فيه حقيقة تملك السلعة للاستعمال أو الاتجار، وأما العينة فهي بيع صوري مقصود فيه 

 4.القرض حقيقة

يجاب: بأن هذا مسلم في صورة المرابحة مع الوعد غير الملزم، وأما المرابحة مع الوعد الملزم 

الربا، قال ابن العربي: )ولا يمكن تفسيره به على التصريح إلى إذا شارطه عليه، والتزم له فهي حيلة على 
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ما محلا، ولكنه من باب شبهة الحرام  إذا فاوضه فيه و ما يشتري، وأما
ً
أوعده عليه، فليس ذلك حرا

 1..(.والذريعة إليه

كانت نتيجة الأمرين واحدة في  أن تغيير الصورة في المعاملة يغير من طبيعتها، وإن الوجه الثاني:

 يبنِ بالدراهم ج   الجمع بالدراهم، ثم ابتع   ع  بِ ): 2الظاهر، ويدل عليه حديث
 
 3(.ا

أجيب: بأن هذا غير مسلم؛ لأن الذي باع الجمع بالدراهم، هو بعد ذلك قد يشتري الجنيب من 

 مكنهم القول إنه مجرد فرق فيهذا البائع نفسه أو من غيره، ولو كان ملزما بالشراء من البائع نفسه لأ 

 4.الصورة

 ة الخصوصية الأصوليةناقشو م أدلة القول الثاني:

 الدليل الأول:

 .5أن الأصل في العقود الإباحة إلا ما ورد النص بتحريمه

  .يناقش: بأنه قد دل الدليل على تحريم المواعدة الملزمة مثل النهي عن بيع ما لا يملك

 :الدليل الثاني

في المعاوضات يترتب عليه التزامات مالية، ويترتب على جواز الإخلاف فيها ضرر على أن الوعد 

الناس وتغرير بهم، وإن عدم تجويز الإلزام بالوعد قد يترتب عليه ضرر على الموعود في حال عدم وفاء 

 6.اقدينالواعد بوعده، ولما في ذلك من المصلحة في ضبط التعاملات، وإزالة الشقاق والخلاف بين المتع
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 نوقش:

بأن اللرر لا يزال باللرر؛ وبيان ذلك أن اللرر المتوقع نزوله بالموعود لا يرفع بلرر آخر 

يلحق الواعد، والمتمثل بإجباره على المعاوضة من غير رضاه، ثم إن المحذورات المترتبة على الإلزام 

لزام بالوعد، مثل أن يشتري بالوعد مقطوع بها، وأما المصلحة فمحتملة، ويمكن تحقيقها من غير إ

في رد  هالموعود السلعة مع خيار الشرط، ويستفيد من شرط الخيار في حالة ما إذا لم يف الواعد بوعد

السلعة، وأما المصالح التي أشير إليها فإنها لا تحقق بارتكاب المحظور، كما أن فيه غررا، وهذا الغرر قد 

  .المحاذيرالمتعاقدين وغير ذلك من  يسبب الخلاف بين

 الدليل الثالث:

 نصوص الفقهاء تدل على جواز هذه المعاملة، ومنها:  

وإذا رأى الرجل سلعة فقال: اشتر هذه : )1في كتاب الأم -رحمه الله تعالى -ما جاء عن الشافعي

وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز، والذي قال: )أربحك فيها(: بالخيار، إن شاء أحدث 

يها بيعا، وإن شاء تركه، وهكذا إن قال: اشتر لي متاعا، ووصفه له، أو متاعا. أي متاع شئت. وأنا ف

أربحك فيه، فكل هذا سواء، يجوز البيع الأول، ويكون فيما أعطى من نفسه بالخيار. وسواء في هذا ما 

ان بالخيار في البيع وصفت إن كان قال: ابتعه، وأشتريه منك بنقد، أو دين، يجوز البيع الأول، ويكون

الآخر، فإن جدداه جاز، وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ من قبل شيئين: 

ا: أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع، والثاني: أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك همأحد

 (.كذا فيه

 :وجه الدلالة

لى جواز هذه المعاملة المشابهة للمرابحة المركبة المبنية على أن نص الإمام الشافعي يدل ع

الوعد من العميل للمصرف، ومثل هذا الوعد ملزم للطرفين قلاء طبقا لأحكام المذهب المالكي، وملزم 

 للطرفين ديانة طبًقا لأحكام المذاهب الأخرى. 
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  :نوقش بما يأتي

لة في حال الوعد غير الملزم، ويكونان أن نص الإمام الشافعي يدل على جواز هذه المعام/1

 فقد جاء في آخر النص ما يدل على تحريم ذلك. ،كانت المعاملة ملزمة للطرفين بالخيار، بينما إن

أن الوعد الذي وقع الاختلاف فيه بين المالكية وغيرهم هو الوعد بالمعروف من جانب  /2

يقابله وعد من الطرف الآخر، فهو  ،رفينواحد، بخلاف هذه المعاملة؛ لأن الوعد فيها من أحد الط

نصوا على  أقرب إلى العقد منه إلى الوعد، وينبغي أن تطبق عليه أحكام العقد، كما أن فقهاء المالكية

 1.منع هذه المعاملة إذا وقعت على الإلزام

 أن الاستدلال بجواز هذه المعاملة مع الوعد بنص الشافعي، والاستدلال على جواز الإلزام/ 3

بالوعد بنص المالكية، هو نوع من التلفيق بين أقوال المجتهدين، على مسألة لم يقل بجوازها على هذه 

 2.الكيفية أحد منهم، وهذا التلفيق يؤدي إلى الوقوع في ما نهي عنه من بيع ما ليس عندك

  أدلة القول الثالث:

 الدليل الأول:

ا، هملاف ما إذا كان الخيار للطرفين أو أحدأن المواعدة الملزمة للطرفين تشبه العقد نفسه، بخ

فإنه لا يترتب عليه المحاذير التي أوجبت منع المواعدة الملزمة للطرفين، وعلى ذلك فتجوز المعاملة مع 

 3.الوعد الملزم لطرف واحد

ا، كالغرر، وعدم تحقق همبأن الأدلة التي تمنع إلزام الطرفين تمنع من إلزام أحدنوقش: 

 4.ا لا يملكالرضا، وبيع م
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 :الدليل الثاني

ما جاء عن الفقهاء المتقدمين مما يفهم منه أن المرابحة تجوز إذا جعل الخيار لهما، أو 

 ا.هملأحد

 1.كلامهم أنه لا يجوز الإلزام لطرف أو لطرفين بعدم التسليم، بل إنه يفهم من نوقش:

 : تملك الموعود الضمان، والربحنيلمطلب الثاا

 لك الموعود الضمانتم: الفرع الأول

للموعود، واشترى الموعود السلعة ثم نكل الواعد في الوعد، فهل  ةٍّ يَ دِّّ جِّ  إذا دفع الواعد ضمانَ 

 
ً
 حَ بِّ لنكول الواعد ورَ  يتملك الموعود اللمان، وفي حال ما لو باع الموعود السلعة لطرف ثالث نتيجة

 فيها، فهل يستحق الواعد شيئا من الربح. 

 :فيما يأتيوالجواب على ذلك 

إذا نكل الواعد عن الوعد فإن الموعود لا يتملك اللمان، لأنه ملك للواعد، وقد قبله * 

الموعود على سبيل الأمانة لحفظ حقوقه عند حصول ضرر فعلي بسبب الوعد، وعلى ذلك فينحصر 

 .حقه في استقطاع ما يساوي اللرر الفعلي فقط، ويرجع الباقي للواعد

 الم باعَ  في حالِّ و * 
َ
  وعود السلعة

ً
الواعد، وربح فيها، فهل يستحق  لنكولِّ  لطرف ثالث نتيجة

الواعد شيئًا من الربح؟ يقال: إن الشريعة لم تجعل الوعد سببًا لانتقال الملك، وعلى هذا فإن الواعد 

لا علاقة له بالسلعة حتى يشتريها من الموعود، وإذا نكل الواعد عن وعده وباع الموعود السلعة لطرف 

السلعة، والنماء  خر وربح فيها فإن الناكل لا يستحق شيئًا من الربح، ويكون الربح كله للموعود مالكآ

 .مستحق بالملك، بناء على أن الخراج باللمان
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 : استخدام الضمان المالي لشراء السلعةلفرع الثانيا

أن يدفع هل يحق للموعود استخدام اللمان المالي كجزء من الثمن لشراء السلعة، على 

الموعود الباقي من أمواله، وفي حال حدث ذلك، هل يجوز أن يسجل الموعود في دفاتره أن تملك 

من قبله فقط، وفي العقد الذي بينه وبين الواعد )سواء عقد بيع أو عقد إجارة(  السلعة بالمبلغ الممول 

لرغم من دفعه فقط جزءًا من با -هل يبيع أو يؤجر الموعود على الواعد السلعة كاملة أو الأصل كامًلا،

 ويحسب الموعود أرباحه على الجزء الذي مول به فقط في قيمة السلعة.  -ثمن السلعة

ا -المواعدة الملزمة في الحالة المذكورة: )1جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي
ً
لا تأخذ  -في البند ثالث

لى المشتري، ولا يصير الثمن دينًا عليه، ولا حكم البيع الملاف إلى المستقبل، فلا ينتقل بها ملك المبيع إ

 ينعقد إلا في الموعد المتفق عليه بإيجاب وقبول(. 

وهذا المبلغ المقدم للمان الجدية إما أن يكون أمانة للحفظ لدى : )2وجاء في المعايير الشرعية

لمؤسسة المؤسسة فلا يجوز لها التصرف فيه، أو أن يكون أمانة للاستثمار بأن يأذن العميل ل

 باستثماره على أساس الملاربة الشرعية بين العمل والمؤسسة(. 

كما أن استعمال المصرف لمبلغ ضمان الجدية. مع أن المصرف لم يتملك السلعة بعد، دليل 

 ور بيع ما لا يملك. ظعلى ما تؤدي إليه المواعدة الملزمة من الوقوع في مح

المالي كجزء من الثمن لشراء السلعة، وإن كان بناء عليه لا يحق للموعود استخدام اللمان و 

 .هذا التصرف ممنوعا، فيجري الحكم على ما بعده، وما يترتب عليه
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 عند المالكية زدوجةوالخصوصية الم المعاوضة على الوعد: المطلب الثالث

 وفيه فرعان: 

 الخصوصية الأصولية عند المالكية في المعاوضة على الوعدالفرع الأول: 

ة أولية ليس لها قيمة معتبرة، بينما الوعد الملزم يعد التزاما تترتب عليه همد المجرد مفاالوع 

 :1آثار الالتزام، وفيما يأتي محاولة للتعرف على مدى قابلية الالتزام للمالية

 مناقشة الخصوصية الفقهية والتنصيص عليها:

 تَ ير مُ أن في اللمان منفعة مقصودة للعقلاء، لكنه غ وقد قرر القرافي
َ
حسب العرف  مٍّ وَّ ق

 .2والعادة في زمانه، وعلى ذلك فليس بمال يجوز أخذ العوض عليه

إلا دليل العادة،  ،ويلاحظ على قول القرافي أنه لم يأت بدليل على منع كون اللمان متقوما

زا. يوعلى ذلك فلو جرى العرف في هذا الزمان بتقو 
ً
 م الالتزام فإنه يكون جائ

نى الدكتور نزيه حماد حيث يقول: )أما في عصرنا الحاضر، فقد أصبح وقد قرر هذا المع

ومشروعية المعاوضة عنه بمال،  ،اللمان متقوًما في العرف التجاري، وعلى ذلك ينبغي القول بماليته

وعدم الجمود على الأقوال المنقولة بالمنع، لتغير الأساس الذي بني عليه الحظر في تلك الأقوال، وذلك 

في معرض  -ول مشهور آخر في مذهب المالكية، حكاه ابن راشد القفص ي من أئمة المالكيةموافق لق

3كلامه عن حظر بيوع الآجال
. 
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مة لكن يبقى النظر في مدى جواز قوَّ تَ تبين مما تقدم أن المنفعة في الالتزام مقصودة ومُ كما 

فعة مباحة في ذاتها، وليست أي أن تكون المن هذه المنفعة شرًعا، فهل هي منفعة مباحة أو محرمة؟

محرمة أو وسيلة إلى محرم، كما يمكن القول بأن الحكم يختلف باختلاف القصد من شراء هذا 

 .اكانت محرمة الالتزام، فإذا كان غرضا مباحا كانت المنفعة مباحة، وإذا كان محرم

المجازفة فإن كان هناك غرض حقيقي ومصلحة من شراء الالتزام فهو مباح، وإن كان لمجرد 

 .والمخاطرة، وأخذ العوض، فيدخل ذلك في أكل المال بالباطل

 مناقشة الخصوصية الأصولية والتنصيص عليها:

يقول ابن القيم: )إن المقصود الذي شرع الله تعالى له البيع وأحله لأجله هو أن يحصل ملك 

له مقصوده بالبيع، هذا البائع للثمن، ويحصل ملك المبيع للمشتري، فيكون كل واحد منهما قد حصل 

ينتفع بالثمن، وهذا بالسلعة، وهذا إنما يكون إذا قصد المشتري نفس السلعة للانتفاع بها أو التجارة 

الله له،  فيها، وقصد البائع نفس الثمن... فإذا كان مقصود كل منهما ذلك فقد قصد بالسبب ما شرعه

 وأتي بالسبب حقيقة وحُ 
 
 ك

ً
كان  سخه لم يكن مقصوًدا وإذا لم يكن مقصودا... والعقد إذا قصد به فما

 .1ا(وجوده كعدمه، وكان توسطه عبث

 :ومن النصوص الفقهية التي تؤيد هذا المبدأ وهو إناطة الحكم بالقصد من التملك ما يأتي

ولا ، بيعه يجوز  لا التلهي لمجرد هؤ اقتنا يراد الذي الكلب أن على والحنفية المالكية فقهاء نصوص -

را إلى القصد غير المشروع من اقتنائه، أما الذي يقصد اتخاذه للصيد أو ه؛ ؤ شرا
ً
لأنه ليس بمال، نظ

 ه. ؤ الحراسة فإنه يجوز بيعه وشرا

 .2(المعاوضة عنه يقول التسولي: )وكل ما يتخذ للانتفاع به انتفاعا شرعيًا تجوز 
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 به شر   ت أنه مال متقوم وهو منتفعٌ ويقول السرخس ي: )وإذا ثب
ً
 .1(كسائر الأموال بيعه جاز  عا

والبول ونحوها، ولكن بعض  ةِّ رَ ذِّ الأصل عند جمهور العلماء عدم جواز بيع النجاسات كالعَ  -

 كالتسميد والإنارة ونحوها. كل ما فيه منفعة مباحة مقصودة منها، الفقهاء أجاز بيع

 يحل يقول السرخس ي: )ليس من ضرورة حرمة التناول حرمة البيع، فإن الدهن النجس لا  

 .3(كان تناوله حراما جائز وإن 2ينِّ قِّ ر  وله، ويجوز بيعه، وكذلك بيع السِّّ اتن

وبعد عرض العناصر الأساسية للمال تبين وجود هذه العناصر في الالتزام محل البحث مما 

يعتلد ذلك بالأصل في المعاملات وهو  هذا الالتزام وجواز أخذ العوض عليه أو عنه، و يدل على مالية

  .دليل يدل على التحريم ما لم يرد الحل،

كما يعتلد بنصوص الفقهاء التي يظهر منها صراحة أو ضمنًا جواز أخذ العوض على مجرد 

 .فيما يأتي -بإذن الله -سيأتي ذكره الالتزام، مما

 الفرع الثاني: الخصوصية الفقهية عند المالكية في أخذ العوض على الالتزام

على أن أخذ العوض مقابل الالتزام لا يجوز، وهو من أكل المال  جاء في كلام الفقهاء ما يدل

 :كما جاء ما يدل على الجواز، وبيان ذلك فيما يأتي بالباطل،

 النصوص التي تدل على تحريم أخذ العوض على الالتزام أولا:

 يعطي أي– ويعطيه السلعة يكتري  أو  يشتري  أن العربون:)وهو تعريف في الكبير الشرح في جاء -

عد إليه ما أعطاه، وإن أحبه يإن كره البيع لم  -أي المشتري -البائع شيئًا من الثمن على أنه  -المشتري 

 .4(حاسبه من الثمن أو تركه مجانا؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل
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، والمال محل للبيع بخلاف ه وبيع، المقصود به السرجين وهو السماد والزبل -2
ً
منتفع به، لأنه يلقى في الأرض لاستكثار الريع، فكان مالا

 اسة.العذرة لأنه لا ينتفع بها إلا مخلوطة، ويجوز بيع المخلوط كالزيت الذي خالطته النج
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قال الدسوقي: قوله: أو تركه مجانا كقول البائع للمشتري لا أبيعك السلعة إلا إذا أعطيتني 

را،
ً
قا سواء أخذت السلعة أو دينا

ً
 .1كرهت أخذها آخذه مطل

فالبائع التزم بالبيع مقابل عوض من المشتري في مقابل إعطائه الحق في أخذ السلعة. واعتبر 

 .أخذ العوض مقابل هذا الالتزام من أكل المال بالباطل

 أقوال الفقهاء:

وقال لا تبع هذه  امهل البيع در جاء في المغني في مسألة العربون أيلا: )فأما إن دفع إليه قب -

السلعة لغيري وإن لم أشترها منك فهذا الدرهم لك ........ وإن لم يشتر السلعة في هذه الصورة لم 

يستحق البائع الدرهم؛ لأنه يأخذه بغير عوض ولصاحبه الرجوع فيه، ولا يصح جعله عوضا عن 

ا جاز جعله من الثمن في حال الشراء، ولأن انتظاره وتأخر بيعه من أجله؛ لأنه لو كان عوضا عن ذلك لم

(ةر لمقداركما في الإجا االانتظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه، ولو جازت توجب أن يكون معلوم
2. 

يتضح أن الفقهاء في النصوص السابقة لم يجيزوا أخذ العوض مقابل الالتزام، أو مقابل 

 مكن أن يكون فاصًلا في المسألة. حكم لم يظهروا له دليلا يالانتظار بالبيع )ومثله الشراء(، إلا أن هذا ال

ومناقشة  ثانيا: النصوص التي تدل على جواز أخذ العوض على الالتزام

 الخصوصية الفقهية عند المالكية

جاء في نصوص أخرى ما يدل على جواز أخذ العوض على مجرد الالتزام في مسائل متعددة، ومن 

  :ذلك

أن لا  على شيئًا ولده أم أو زوجته الرجل إعطاء الالتزام:)وأما مسائل في الكلام يرتحر  في جاء ما   -  

قال في كتاب  .تتزوج، فذلك جائز، وكذا عكسه، ولا يمنعان من الزواج، ولكن يرجع عليهما بما أخذتا

ت. الوصايا من المدونة: ومن أسند وصيته إلى أم ولده على أن لا تتزوج، جاز ذلك، فإن تزوجت عزل
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قال أبو الحسن:  وكذا لو أوص ى لها بألف درهم على أن لا تتزوج، فأخذتها، فإن تزوجت أخذت منها.

لا أجاز ذلك ابن يونس: كما أوكذلك إذا أوص ى لزوجته على أن لا تتزوج، 
ً
جاز أن تعطي المرأة زوجها ما

لا لهما، إلا أنهما منعا أنفسهما
ً
من الانتفاع بالنكاح  على أن لا يتزوج عليها، وإن كان ذلك حلا

 .1(لانتفاعهما بالمال، فمتى رجعا عن ذلك، رجع عليهما بما أخذا

في المبيت،  حقها عن عوضا المرأة تأخذ أن يجوز  ولا أصحابنا: قال الفقهية:) الاختيارات في جاء وما   - 

عندي جواز كلام القاض ي ما يقتض ي جوازه. قال أبو العباس: وقياس المذهب  ووقع في ،وكذا الوطء

أخذ العوض عن سائر حقوقها من القسم وغيره؛ لأنه إذا جاز للزوج أن يأخذ العوض عن حقه منها، 

  جاز لها أن تأخذ العوض عن حقها منه؛ لأن
ُ
 ك

ً
منهما منفعة بدنية، وقد نص الإمام أحمد في غير  لا

ق حبس الزوج، كما موضع على أنه يجوز أن تبذل المرأة العوض ليصير أمرها بيدها، ولأنها تستح

العوض عنه، وقد تشبه هذه المسألة الصلح  يستحق الزوج حبسها، وهو نوع من الرق، فيجوز أخذ

 .2(عن الشفعة وحد القذف

 له هل الحميل، و كالرهن العقد، مصلحة من هو ما شرط المقري:)قاعدة: قواعد في جاء وما

 .3(العقد بالخطار فيهماقسط من الثمن أو لا؟ اختلف المالكية فيه، وعليه فساد 

وهذا يدل على أن التزام المشتري للبائع له عوض محسوب في الثمن على أحد القولين، وهو هنا 

كفيل، واعتبر ذلك منفعة مباحة متقومة لها وقع في  التزام المشتري توثيق الدين المؤجل برهن أو

يزيد فيها الثمن مقابل ذلك كل شرط من الشروط التعاقدية والتي  الثمن، بل يمكن أن يقال إن

الشروط في البيع التي هي التزام من أحد العاقدين وقد قوبلت بعوض،  الشرط، فذلك الشرط من
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والفقهاء ينصون على ذلك وهو أن الشرط له وقع في الثمن؛ ولذلك يثبت خيار فوات الشرط، أو فوات 

 .الصفة

يأتيه  أن على للمدين أجنبي من أو الدين رب من الجعل كان الصغير:)وإن الشرح في وجاء -

 .1(بلامن، فإنه جائز

 .وهذا الجعل عوض عن توفير التزام من اللامن

ين، همعنه در  يلع أن على، حميلا  منه فأخذ شهر، إلى عشرة عليه كان :)ولو الذخيرة في جاء وما -

نه قال للذي له الدين: ين، فكأهموإن لم يأخذ الدر  يلُ مِّ ، والحَ لٍّ ع  جُ منعه ابن القاسم؛ لأنه ضامن بِّ 

هبها للذي عليه الدين، كما لو قال: لا أضمن حتى تهب لفلان دينارين. وقال أشهب: إذا حط عنه على 

 .أن يعطيه حميًلا أو رهنًا إلى أجل، يجوز: لأنه معروف لغير اللامن

را على أن يأتيه بحميل إلى أجل جاز،
ً
 .2(كما لو حطه من دينه وقال أصبغ: لو أعطاه دينا

وذلك بحط بعض الدين عن المدين مقابل  ،وقول أصبغ يدل على جواز المعاوضة عن الالتزام

 تَ مُ  التزام اللامن، وكذا في المسألة التي قبلها مقابل توفير ضامن، مما يدل على أن الالتزام منفعة
َ
ة مَ وّ ق

 تقابل بعوض. 

 في شركة وهي الوجوه، شركة في ناللما مقابل في الربح أخذ جواز من الحنابلة فقهاء ذكره وما -

ويبيعا بالنقد. ومقتض ى  ،الذمم من غير صنعة ولا مال، يتعاقد فيها اثنان فأكثر على أن يشتريا بالنسيئة

 .هذا الرأي جواز أخذ العوض عن الالتزام بالدين في الذمة

ولكن قبله لا بأجر، ثم لم يعمل بنفسه، اء في بدائع الصنائع: )لو أن صانعا تقبل عموما ج -

 .3(لغيره بأقل من ذلك، طاب له الفلل ولا سبب لاستحقاق الفلل إلا اللمان
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ا أنا أتقبل وأنت تعمل، والأجرة بيني وبينك صحت هموما جاء في المغني: )وإذا قال أحد -

 
َ
 الشركة... ولنا: أن اللمان يستحق به الربح بدليل شركة الأبدان، وت
َ
العمل يوجب اللمان على  لُ بُّ ق

 .1(لمتقبل ويستحق به الربحا

يفيدان أن سبب استحقاق الربح هو مجرد اللمان  ،فهذان النصان للكاساني، وابن قدامة

المعاوضة. ويمكن أن يستدل بعموم قاعدة )الخراج باللمان(  مما يفيد كون اللمان قابلا للتقويم و

ز أخذ العوض عن على أن الربح يستحق بسبب اللمان، وهذا يدل من حيث العموم على جوا

 .اللمان

هو موضوع الالتزام، وإذا  ،ومن الأدلة العقلية التي يمكن الاستدلال بها: أن الالتزام يقابله حق -

زا في الكل جاز في  بيعت الشركة بما فيها من أعيان ومنافع وحقوق، فإن ذلك جائز، فإذا
ً
كان جائ

 .المعاوضة في الحق فتقبل في الالتزام البعض؛ إذ هذا الحق له قيمة ووقع في الثمن. وإذا قبلت

لا. إضافة إلى أن التسليم ب
ً
جواز يمكن أن يناقش بأنه جاز تبًعا ويجوز تبًعا ما لا يجوز استقلا

 ذلك قد لا يرتليه المخالف. 

له قيمة في الصفقة. ولا مانع من جوازه إذ على المخالف إقامة  وضٌ ويجاب عن ذلك بأنه عِّ 

 و قيل بعدم جوازه فيصار إلى تفريق الصفقة، وحينئذ يبقى الخلاف قائما. الدليل على المنع. ول

لمسألة تحتاج إلى استقراء في هذه المسألة فإن هذا ما تيسر الاطلاع عليه ، وإلا فإن ا بحثوبعد ال

 أوسع. 

ويتبين مما تقدم أن الالتزام فيه منفعة متقومة مقصودة، يجوز أخذ العوض عليه ما دام 

 ا.غرضا مباح

متى ما توافرت فيه العناصر الأساسية للمال،  وبناء عليه فتجوز المعاوضة على الوعد الملزم 

 كالغرر وأكل أموال الناس بالباطل.  وما لم يؤد ذلك إلى محرم
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هذا من حيث التأصيل الفقهي، لكن يؤخذ في الاعتبار عند التطبيق مراعاة ألا تؤدي المعاوضة 

يمكن الخلوص إلى حكم في  هايحتاج إلى دراسة تطبيقات واقعية، وبعد على الوعد إلى محرم، وهذا

 هذه المسألة.

 و الوعد والمواطأة ةلمواعد:تطبيقات ا رابعالمطلب ال

 بين المواعدة و المواطأة والوعد لفرع الأول :الصلةا

ض ي وهي مشاركة تقت ،خر بإجراء تصرف في المستقبلالآ معنى المواعدة أن يعد كل من الطرفين 

 ذلك الش يء. هعيبين الطرف الآخر بأنه سمصدور الوعد من طرف بأنه سيشتري شيئا ما والوعد 

أما إذا صدر التعهد من أحد الطرفين فقط فإنه لا يعتبر مواعدة ولو اقترن به قبول الموعود 

ان للوعد، لأن هذا القبول هو موافقة على الاستفادة من الوعد وليس وعدا بأمر مقابل له، فلو ك

الوعد بالبيع فقبول الوعد معناه أن يملك الموعود الحق في الشراء أو عدمه، أما لو صدر من الموعود 

 بالبيع وعد مقابل بالشراء، فإن كلا من الطرفين واعد وموعود وهي المواعدة.

قد يكون كل منهما لازما وقد يكون غير لازم، وإذا جاء الوعد بصيغة  ؛والوعد أو المواعدة

 1ند الحنفية.عق فهو لازم التعلي

وإذا أدخل الواعد الموعود في أمر لم يكن ليدخل فيه لولا الوعد فهو لازم عند المالكية، وهو ما 

 2تأكد بفتاوى وقرارات عدد من المؤتمرات والندوات المعنية بقلايا المصارف الإسلامية.

وفي هذا يقول قاض ي  ،اجةوإذا خلت المواعدة عن قرينة اللزوم أو عدمه فالمرجع في ذلك الح

 3المواعدة قد تكون لازمة، فتجعل لازمة لحاجة الناس. :خان من الحنفية

ي الفقرة )أولا(: فوقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار بشأن الوفاء بالوعد وجاء 

قا على مشروعية الوعد الملزم من طرف واحد، وأنه ملزم ديانة إلا لعذر، وملزم قلاء إذا كان معل
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ويتحدد الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وإما  ،سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد

 بالتعويض عن اللرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.

تجوز في بيع  -وهي التي تصدر من الطرفين  -"المواعدة  -ثالثا :في الفقرة -ونص قرار المجمع 

رط الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز، لأن المرابحة بش

المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكا للمبيع لا 

 1تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده".

 يخفى أن المواعدة إذا كانت ملزمة للطرفين ليست ممنوعة شرعا وإنما اتجه منعها حسب ولا 

هذا القرار المجمعي بخصوص عمليات المرابحة، بقرينة الجمع بين موضوعي كل من الوعد والمواعدة 

ي سيبيع ، لأن المواعدة الملزمة بين الآمر بالشراء والذ2دحوالمرابحة في قرارين مقترنين تحت عنوان وا

 وإن لم تكن عقدا، فيكون في ذلك شبهة بيع الإنسان ما لا يملك. –بالمرابحة تشبه العقد 

هو ما يقع في تطبيق بيع المرابحة من تساهل في مراعاة و والباعث على ذلك التحوط 

 –اللوابط، ولا سيما منع التعاقد مع العميل قبل تملك المصرف السلعة، فمنعت المواعدة الملزمة 

 3لأنها تشبه العقد. –ع أنها ليست عقدا م

 الفرع الثاني : الفروق بين المواعدة و  المواطأة

ومن هذا يتبين أن للمواعدة الملزمة في بيع المرابحة حكما خاصا يختلف عن المواعدة الملزمة في 

 تصرفات أخرى كالمواعدة الملزمة في إنشاء شركة.
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ا يحصل التمييز بينها وبين كل من صيغتي العقد، وبتوضيح المراد بهذه الصيغة، وتطبيقاته

والوعد، وكلتاهما واسعة التطبيق في معاملات المؤسسات المالية الإسلامية، ولهما في أدبيات العمل 

 هذا، ولا تغني صيغة المواعدة عن صيغة المواطأة لعدة أسباب: المصرفي والقانوني تأصيلات وافية؛

ملزمة وغير ملزمة لكن الأصل فيها عدم الإلزام. أما المواطأة فهي أن المواعدة تنقسم إلى  :الأول 

ليست ملزمة، إلا باتجاه رغبة الطرفين لتنفيذها، أي بالتصادق عليها كما جاء في عبارة الفقيه 

 الحنفي خير الدين الرملي، أي إذا تم التوقيع عليها من الطرفين، بالرغم من أنها ليست عقدا.

تأتي تمهيدا لتصرف مقصود للطرفين إبرامه مستقبلا. أما المواطأة فهي كما  أن المواعدة الثاني:

 تصلح للمستقبل تصلح للحاضر، إذ يصار إليها في العقود المراد إبرامها في الحاضر أيلا.

 –وربما قارنته  –كما لا يخفى أن الفائدة من المواطأة لا تتحقق إلا بأن تسبق العقد، وهو الغالب 

أثيرها في العقد. والسبب في هذا واضح، وهو أن المواطأة تمهيد للعقود المقصود وذلك ليكون ت

إبرامها، والشأن في التوطئة أن تسبق المقصود أو تقارنه، لا أن تتأخر عنه، كما هو الحال في الوعد 

 أو المواعدة.  

ى تغيير آثار المواطأة قد تستخدم لغرض سلبي، وذلك إذا اتجهت إرادة الطرفين إل ثالث:ال     

العقد المبنية في مستنده أو صيغته الظاهرة الخالية من القيود التي تأتي في المواطأة. أما المواعدة 

 فهي لغرض إيجابي غالبا.

المواطأة قد يكون موضوعها أكثر من تصرف، وذلك في حالة تطبيقها للربط بين العقود  :الرابع    

 . المواعدة فغالبا تصرف واحد موضوع  أما

 :( بشأن المواعدة والمواطأة في العقود6/11) 151قرار المجمع 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته 

هـ  1427جمادى الآخرة  2جمادى الأولى إلى  28السابعة عشرة بعمان )المملكة الأردنية الهاشمية( من 

 م.2556يران )يونيو( حز  28-24الموافق 
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بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المواعدة و المواطأة في العقود، 

 ( وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.3/5و 2/5) 41-45 :والاطلاع على القرار رقم

 قرر ما يلي:

 يست ملزمة قلاء.الأصل في المواعدة من الطرفين أنها ملزمة ديانة، ول أولا:

المواعدة من الطرفين على عقد تحايلا على الربا، مثل المواطأة على العينة أو المواعدة  ثانيا:

 على بيع وسلف ممنوعة شرعا.

في الحالات التي لا يمكن فيها إنجاز عقد البيع لعدم وجود البيع في ملك البائع مع وجود  ثالثا:

از عقد في المستقبل بحكم القانون أو غيره، أو بحكم الأعراف حاجة عامة لإلزام كل من الطرفين بإنج

، فإنه يجوز أن تجعل المواعدة ئعالتجارية الدولية، كما في فتح الاعتماد المستندي لاستيراد البلا

ملزمة للطرفين إما بتقنين من الحكومة، وإما باتفاق الطرفين على نص في الاتفاقية يجعل المواعدة 

 ملزمة للطرفين.

إن المواعدة الملزمة في الحالة المذكورة في البند )ثالثا(: لا تأخذ حكم البيع الملاف إلى  ابعا:ر 

المستقبل، فلا ينتقل بها ملك المبيع إلى المشتري، ولا يصير الثمن دينا عليه، ولا ينعقد البيع إلا في 

 الموعد المتفق عليه بإيجاب وقبول.

في الحالات المذكورة في البند ثالثا، كما وعد به، فإنه  إذا تخلف أحد طرفي المواعدة، خامسا:

يجبر قلاء على إنجاز العقد، أو تحمل اللرر الفعلي الحقيقي الذي لحق الطرف الآخر بسبب تخلفه 

 .عن وعده دون الفرصة اللائعة
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 :بدائل المواعدة الملزمة وحلولها الفرع الثالث

 أولا: الوعد بديلا للمواعدة

مفهوم الوعد الذي يكون من طرف واحد، وبين المواعدة التي هي وعد من  فرق بينهناك 

كل منهما وعد الآخر. والذي يتم بين العميل والبنك في صيغة المرابحة للآمر بالشراء هي  ،طرفين

فأخذت حكمه، وتولد من ذلك  -على الأقل-مواعدة، فإذا صارت ملزمة صارت عقدا أو أشبهته 

بزيادة، أو بيعتين  البنك ما لا يملك، وربحه ما لا يلمن، وكون ما قام به سلفإشكالات متعددة كبيع ا

 في بيعة.  

من ذلك اقترح بعض العلماء أن يكون الإلزام لأحد الطرفين دون الآخر، وهذا ما قرره  وتفاديا

د جاء في ( بشأن الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء، وق2،3) :مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم

 هذا القرار ما يلي:

"الوعد )وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد( يكون ملزما للواعد ديانة إلا 

لعذر وهو ملزم قلاء إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام 

عن اللرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض 

 عذر.

لمتواعدين لالمواعدة )وهي التي تصدر من الطرفين( تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار أما 

نها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في المرابحة تشبه البيع كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإ

لنهي النبي صلى حتى لا يكون هناك مخالفة  ،ذ أن يكون البائع مالكا للمبيعحيث يشترط حينئ ،نفسه

 .1الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده"

وقد أخذت أكثر البنوك الإسلامية بالقول بإلزام العميل، وهو أمر لا يحل الإشكال لأن إلزام 

أنه راغب في الصفقة، وهو لم يشتر إلا  البنك بالبيع هو تحصيل حاصل، لا يحتاج إلى أن يشترط عليه

                                                 

 15هـ/ 1459جمادى الأولى  56إلى  51القرار الصادر عن دورة مجلس مجمع الفقه الإسلامي، في دورة مؤتمره الخامس بالكويت، من  -1

 [.1599/ 2،5م. ]مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد:  1988ديسمبر،  15إلى 



 

111 

 

لها، إضافة إلى شبهة  من أجل أن يبيع، ولا يريد أن يورط نفسه في شراء السلعة قبل وجود مشتر 

 إكراه الآمر على الشراء، وإعدام خيار المجلس عند القائلين به.

الوجاهة؛ لأن ، وهو رأي له ش يء من 1واتجهت بعض البنوك إلى القول بإلزام البنك دون العميل

فلا  2،إعطاء الخيار للعميل بعد وجود السلعة يعطي للتعاقد الجديد حقيقة العقد بعد تملك السلعة

ومع ذلك فإن الأولى والأفلل هو إعطاء الخيار للطرفين؛  ،يكون مجرد تنفيذ لمقتض ى اتفاق لازم سبق

 
َ
 للعميل أسباب قد تدفعه إلى عدم إملاء وعده، فك ضُ رِّ ع  لأنه كما ت

َ
له مثل  ضُ رِّ ع  ذلك البنك قد ت

 تلك الأسباب كتَ 
َ
المتوقعة  و أو زيادة المصاريف الواقعة  ،سعر السلعة بين تاريخ الوعد وتاريخ العقد رِّ يُّ غ

مثل مصاريف الشحن والتأمين والجمارك وأسعار صرف العملات، فيكون قد وقع العقد منه تحت 

 .3طائلة الإكراه وانعدام الرضا

لمرابحة للآمر بالشراء إذا خلت من القول بالإلزام تثير إشكالا جوهريا حول لا تكاد صيغة ا

المعاصرين ممن عارضوا معارضة  عن العلماء  نورد دليلا على ذلك ؛ مشروعيتها بين الفقهاء المعاصرين

 شديدة بيع المرابحة للآمر بالشراء بصورته الملزمة المطبقة في معظم البنوك الإسلامية.

الشيخ محمد سليمان الأشقر، وهو أشهر الفقهاء معارضة للإلزام في المرابحة، وقد هو الأول: 

ضمن آراءه البحث الذي ألقاه في مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني المنعقد في الكويت في جمادى الآخرة 

فيه ، وأورد "بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية"م، وقد طبع في كتاب بعنوان: 1983/هـ 1453

أن التواعد على بيع المرابحة، وذكر السعر  -والله أعلم–بخصوص المرابحة غير الملزمة: "الذي يظهر 

الذي سيشتري به الواعد في المرابحة لا يجعلها إذا أتممت بعد ذلك حراما...لأن البنك يشتري لنفسه، 

فله مطلق الحرية في ذلك، وهو يعلم أن العميل ربما لم يرجع إليه، وربما رجع فاشترى أو لم يشتر، 

ولأن البنك يستطيع أن يبيع لغير العميل، فلكل منهما أن يعدل عن وعده إن وجد فرصة أنسب، ولأن 

                                                 

، توثيق تجربة السودان في مجال المصارف 33للآمر بالشراء، ص  خصوصا البنوك السودانية، ]انظر: رفيق المصري، بيع المرابحة -1

 [.3والمؤسسات المالية الإسلامية، المراشد الفقهية الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية، ص 

 .12الغرياني، الوعد الملزم في بيع المرابحة للآمر بالشراء، ص  -2

 .39، رفيق ، بيع المرابحة للآمر بالشراء، ص المصري  -3
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السلعة إن هلكت تملك على ملك البنك، وهذه الدرجة من المخاطرة، وهي أن كون البنك يشتري 

ة هي التي تبيح هذه المعاملة، البلاعة، وهو على غير يقين من شراء العميل لها بربح، هذه الدرج

، وتفصل بين كون هذه المعاملة بيعا وتجارة، وبين كونها قرضا ل  وتخرجها من حيز التحريم إلى حيز الحِّ 

 .1بفائدة

هو الدكتور رفيق يونس المصري الباحث الاقتصادي المعروف، الذي تناول صيغة  الثاني:

تناولها في بحث مستقل بعنوان: "بيع المرابحة للآمر  المرابحة للآمر بالشراء في العديد من كتبه، كما

بالشراء في المصارف الإسلامية"، وقد وجه انتقادات لاذعة للقائلين بالمرابحة الملزمة، وخصوصا في 

كتابه: "بحوث في المصارف الإسلامية"، الذي نأخذ منه هذه العبارة، التي تدل على مشروعية المرابحة 

يقصد –من عنصر الإلزام، يقول: "فارق بين الحلال والحرام في هذه المعاملة  للآمر بالشراء إذا خلت

 .2هو عنصر الإلزام" -المرابحة للآمر بالشراء

اللرير الذي يقول: "لا أعلم خلافا معتبرا بين  نللشيخ الدكتور الصديق محمد الأميهو  الثالث:

ذا جعل للطرفين أو لأحدهما الخيار، وإنما الفقهاء المعاصرين في جواز بيع المرابحة للآمر بالشراء إ

 .3الخلاف بينهم فيما وقع هذا البيع على الإلزام من أول الأمر"

وسعيا لتخليص هذه المعاملة من معللة الوعد الملزم، وما يترتب عليها من إشكالات شرعية 

البدائل ض بعهذه و متعددة، حاول كثير من الباحثين طرح بدائل لهذه الصيغة المثيرة للجدل، 

 عرضها بالصورة التي طرحها أصحابها.أالمطروحة، 

  

                                                 

 .47الأشقر، سليمان ، بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، ص   -1

 .276المصري، رفيق ، بحوث في المصارف الإسلامية، ص  -2

 .995/ 5ج2اللرير، المرابحة للآمر بالشراء، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد:  -3
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 البديل والحــل :اثاني

لاشك أن أيا من هذه البدائل المقترحة، لا يخلو من اعتراضات عليه، إما من جهة جوازه 

الشرعي، أو من جهة تطبيقه الميداني، أو من الجهتين معا، لذا قد لا يعتبر أي منها حلا جذريا، وبديلا 

ظريا وعمليا كاملا لمسألة الإلزام بالمواعدة، ومن هنا أقترح أن يكون البديل جامعا لهذه المقترحات، ن

مستفيدا بما فيها من محاسن، ومبتعدا عن ما فيها من نقائص وسلبيات، وأن يستعمل كل مقترح في 

بدائل، وأن يلبس لكل الحالة الميدانية المناسبة له، من منطلق التكامل بين الحلول، والتوفيق بين ال

 .الخاص والمناسب حالة عملية لبوسها

 :منهايقوم البديل المقترح على مرتكزات 

ومتنوعة، منها  السلع التي تتعامل فيها البنوك الإسلامية بصيغة المرابحة للآمر بالشراء مختلفة

 ،ن وعده بشرائهاالتي لا يكاد البنك يجد صعوبة في تصريفها عند نكول العميل ع الرائجة في السوق 

ومنها المتخصصة، مثل آلة أشعة لطبيب مختص، أو إطارات طائرة معينة، أو قطعة غيار لآلة في 

فإن درجة مخاطرة البنك تختلف تبعا لذلك، فإذا كانت درجة المخاطرة  ومن ثممصنع متخصص، 

وقد تكون  عالية جدا في السلع المتخصصة، خاصة إذا كانت الصفقة كبيرة، أو السلعة غالية،

الخسائر المترتبة عنها بالملايين، فإن المخاطرة قد تكون بالمقابل ضعيفة جدا، وربما منعدمة أحيانا، 

كنوع سيارة تشهد إقبالا كبيرا على  ،حين تكون السلعة من المثليات العامة، والتي لها رواج في السوق و 

سبة للعملاء، فإنهم يختلفون في شرائها، أو مواد غذائية واسعة الاستهلاك، وكذلك الحال بالن

شخصياتهم، ويرمز مصطلح الشخصية هنا إلى معاني الأمانة والسمعة، والخبرة والثقة، والاجتهاد في 

 .1العمل وتجويد المنتج، والالتزام

 

 

                                                 

 .995/ 2،5ابحة للآمر بالشراء، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: اللرير، المر  -1



 

115 

 

 الأساس القانوني للوعد بالتعـاقد المبحث الثاني:
 

 ه ثلاثة مطالب:ويندرج تحت

 ي للوعدالمطلب الأول: الأساس القانون

 المطلب الثاني: التطبيقات العملية للوعد بالتعاقد والخصوصية الأصولية عند المالكية

 .في القوانين المعاصرة : جزاء التخلف عن الوفاء بالوعدثالثالالمطلب  

ينشأ الوعد بالتعاقد بإرادتين ولا تلتزم فيه سوى إرادة واحدة، والإرادة الثانية تبقى بالخيار بين 

 ام عملية التعاقد أو العدول عنها.طلب إتم

 المطلب الأول: الأساس القانوني للوعد

أداة فعالة في  دُّ عَ ويظهر بجلاء من خلال الالتزامات المترتبة عن الوعد بالتعاقد، أن هذا الأخير يُ 

عن طريق إزالة صبغة الشدة والتوتر عن الالتزام،  ،وكذا التشجيع عليها ،تيسير المعاملات وتبسيطها

وضبط الآثار المترتبة عليه بالنظر لمزاياه المتعددة،  ،مما فرض على القوانين المعاصرة تنظيم أحكامه

 لاسيما في مجال التجارة والأعمال.

ونية للوعد بالتعاقد انطلاقا تأسيسا على ذلك، سيكون من المفيد جدا معالجة الجوانب القانو  

 صوره.وبعض قاته العملية بيان أساسه القانوني، فللا عن تناول تطبيمن 

 
ُ
كما هو الشأن  ،ميز النظرية العامة للالتزام بين الاتفاقات المنشأة بناء على إرادتين أو أكثرت

بالنسبة لعقدي البيع والكراء، ونظيرتها الناجمة عن إرادة منفردة، والتي نذكر منها الوعد بالبيع أو 

 بالشراء أو بالتفليل.

عن إرادة منفردة أنه ملزم لمن صدر عنه بمجرد وصوله إلى علم الملتزم  والأصل في الالتزام الناتج

على ما  نص ذيال1من قانون الالتزامات والعقود المغربي 17كما يستشف من مقتليات الفصل  ،له

                                                 

من هذا القانون نفسه، على أن مجرد الوعد لا ينش ئ التزاما، فلا خلاف في ذلك، لأن الوعد المجرد لا التزام  14نص المشرع في الفصل  -1

 فيه؛ فهو محض الكلام.
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 يلي: "الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم المل
َ
  مِّ زَ ت

َ
 "وقد، هُ ل

ختلف التوجهات القانونية المقارنة على أن الوعد الذي ينتقل من طور التجريد إلى طور أجمعت م

 ابتداء من تاريخ وصوله إلى علم الموعود له. ،التحقيق بالالتزام يصبح وعدا ملزما لا محالة

غير أنه، وعلى خلاف ذلك، انفرد القانون المغربي بربط القوة الملزمة للوعد الأحادي الصادر عن 

من قبل الطرف المستفيد  ،لعميل، بامتلاك البنك للعين محل الوعد، وليس بمجرد تحقق العلم بها

 طالما أن البنك لم يق   ،منه؛ بمعنى أنه يحق للواعد التراجع عن وعده
َ
العقار أو المنقول موضوع  نِّ ت

ت المنصوص عليها في الإجارة المنتهية بالتمليك والمرابحة للآمر بالشراء، وذلك تطبيقا للمقتليا عقدي  

المتعلق بالمواصفات التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة  ،من منشور والي بنك المغرب 24و 11المادتين 

،بحيث نصت هاتين المادتين على 1والمشاركة والملاربة والسلم وكذا كيفيات تقديمها إلى العملاء

ملزم  ،صادر عن العميل ،أو بالكراء ،شراءإمكانية أن يسبق عقدي المرابحة أو الإجارة وعد أحادي بال

 بمجرد امتلاك البنك للعين. ،له

ِّ رَ وحري بالتوضيح أن هذا الوعد الأحادي لا يُ 
ّ
آثاره القانونية بمجرد صدوره عن العميل  بُ ت

، 2وامتلاك البنك للعين، بل يلزم التقيد بالأحكام العامة لصحة التصرفات الناشئة عن الإرادة المنفردة

 افة  إلى الأحكام الخاصة الأخرى للوعد المنظمة بموجب منشور والي بنك المغرب المومأ إليه سلفا.بالإض

ويمكن إجمال اللوابط القانونية الخاصة والعامة اللازمة لصحة الوعد الأحادي بالتعاقد، 

 ة والمرابحة في النقاط التالية:ر الصادر عن العميل في إطار صيغ التمويل بالإجا

                                                 

هجرية،  1438من جمادى الأولى:  19، الصادر في  339.17اد والمالية المغربي، رقم وهو المنشور الذي كان موضوع قرار لوزير الاقتص -1

م، والمنشور بالجريدة 2517يناير  27الصادر بتاريخ  17و 1( بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب السالف الذكر، رقم 2517فبراير  17)

 .579(، ص 2517مارس  2هجرية، ) 1438جمادى الآخرة،  من 3الصادرة بتاريخ  6548الرسمية، للمملكة المغربية عدد: 

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي استبعد صراحة الوعد بالهبة المنصب على العقارات المحفظة وغير المحفظة، حيث نصت المادة  -2

كن تصوره بالمملكة المغربية إلا في إطار من مدونة الحقوق العينية، على أنه يقع باطلا الوعد بالهبة ولذلك فإن هذا الوعد لا يم 277

صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك، المنصبة على المنقولات، علما أن الكثير من المؤسسات المالية الإسلامية نصت على عقد الهبة من أجل 

صادر ابتداء عن البنك لفائدة من البنك إلى عميله وذلك تنفيذا للوعد بالهبة ال –سواء كانت منقولا أم عقارا  –نقل ملكية العين 

 الطرف المستأجر.
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ترمي إلى إنشاء الالتزام بالشراء أو  ،در الوعد الأحادي عن إرادة صحيحة وجديةأن يص -1

 الاستئجار.

 أن يكون الواعد متمتعا بالأهلية القانونية التامة للالتزام. -2

أن يقترن بالوعد المذكور سبب حقيقي، بحيث يكون الدافع إلى التصرف مشروعا غير  -3

لنظام العام والقانون، كما يجب أن يرد على ش يء محقق يصلح مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية وا

 لأن يكون محلا للالتزام.

4-  
َ
وضعها من  لِّ جَ أن يحدد الوعد مواصفات  العين محل المرابحة أو الإجارة وكذا كيفيات وأ

 طرف البنك رهن تصرف العميل.

عقدي المرابحة  أن ينشأ الوعد الأحادي بالشراء أو بالكراء بموجب وثيقة منفصلة عن -5

 والإجارة، وكذا عن عقد البيع المبرم بين البنك والمالك الأصلي للعين.

والخصوصية الأصولية عند : التطبيقات العملية للوعد بالتعاقد ثانيال المطلب

 المالكية

من أهم المسائل التي أثارت الجدل بين علماء المسلمين في العصر الحديث إلزامية الوعد في بيع 

 إلى المصلحة المرسلة ،بسبب اعتماد بعلهم إلزامية هذا الوعد ،حة للآمر بالشراءالمراب
ً
والتي  - استنادا

ر معاملات البنوك الإسلامية وعدم تعريلها لمخاطر ركود سييفي ت -بها فقهاء المالكية الأخذتوسع في 

إذ بذلك لا يستطيع  ،العقدإذا ما ترك له الخيار في تنفيذ هذا  ،السلعة المشتراة لصالح الآمر بالشراء

 .المصرف تصريف هذه السلعة فيقع في خسارة مادية

  



 

118 

 

 مناقشة الخصوصية الأصولية وآثارها على الوعد:

 : الوعد بالبيع أو بالكراءأولا

ويتقيد فيه الواعد  ،ينصب الوعد هنا على الالتزام بالبيع أو الكراء دون الشراء أو الاستئجار

ولا يتصور قيام هذه النوعية من الوعود في صيغ التمويل  ،يكون ملزما للموعود لهبالبيع أو بالكراء ولا 

من المنشور المومأ إليه أعلاه نصت على عدم جواز  14بالمرابحة المبرمة بالمملكة المغربية بحكم أن المادة 

 ،دة زبونهالعميل بوعد ملزم بالبيع صادر عن البنك لفائمن اقتران الوعد الأحادي بالشراء الصادر 

 .1وذلك تجنبا للمواعدة المحرمة شرعا في هذه النوعية من العقود المالية الإسلامية

 : الوعد بالشراء أو بالاستئجاراثاني

تعلق الأمر بالبيع أو  ذافي هذه الصيغة من الوعد، يكون الطرف الملتزم بتنفيذه إما المشتري إ

والتعهد بالشراء أو الاستئجار الصادر عن الواعد يعتبر  .المستأجر إن كان موضوع المعاملة يتعلق بالكراء

 .قبل الواعد بمجرد اقتناء البنك للمنقول أو العقار  ، منالتزاما قطعيا يتوجب الوفاء به

 الوعد بالتفضيل :ثالثا

الوعد بالتفليل التزام من الراغب في البيع بعدم تفليل الغير على المشتري الموعود له فهو 

بإرادتين، ولا تلتزم فيه سوى إرادة واحدة، هي إرادة الراغب في البيع، وأما المشتري الموعود التزام ينشأ 

 له فإنه يظل مخيرا بين المطالبة بإتمام البيع أو العدول عن ذلك.

والوعد بالتفليل شبيه بالوعد بالبيع والفارق بينهما يرجع إلى أنه في الوعد بالبيع ينشأ الالتزام 

وره عن الواعد والعلم به من طرف الموعود له، أما في الوعد بالتفليل فلا ينشأ إلا بالوعد منذ صد

 عند ثبوت الرغبة في البيع وأما قبلها فلا ش يء على الواعد.

                                                 

والعلة من إنشاء هذه التصرفات القانونية هو أن الأشخاص في معاملاتهم يلطرون أحيانا إلى الحصول من الآخرين على وعود بالبيع  -1

ي يدفعهم لذلك، والمثال على ذلك، أن والكراء وغيرها من الالتزامات المشابهة لهما دون أن يتقيدوا  بالشراء أو بالاستئجار لسبب موضوع

من يرغب في شراء سيارة أو عقار، يجوز له الحصول على وعد بالتعاقد صادر عن البائع يستند عليه في إلزام هذا الأخير بتنفيذ وعده 

  هو التزم بش يء. داخل أجل معين، وذلك عقب تحققه من سلامة المبيع وتوفره على ثمن البيع ومن ثم فلا هو أضاع فرصة الشراء ولا 
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وذلك في إطار  ،وتنتشر هذه النوعية من الوعود بشدة في المعاملات المنصبة على القيم المنقولة

(، بحيث يسوغ لمن صدر لفائدته الوعد بالتفليل Stock-optionسهم )ما يعرف بخيارات شراء الأ 

 اب.تباقي الأشخاص المعنيين بعملية الاكت لىاقتناء الأسهم أو السندات بالأولوية ع

 : جزاء التخلف عن الوفاء بالوعد في القوانين المعاصرةالمطلب الثالث

بشأن الحالات التي يتخلف لا مراء في كون القوانين المعاصرة تعاملت بنوع من الحزم والجدية 

فيها الواعد أو الموعود له عن تنفيذ الوعد الصادر عنه مسبقا، مقررة في هذا الصدد العديد من الآثار 

الرامية إلى إقرار نوع من الحماية القانونية لصالح الطرف المتلرر، دون أن تحرم الأطراف من 

من شأنها صيانة حقوقهم ومراكزهم  التي يةالتنصيص على الجزاءات التعاقدية أو اللمانات الاتفاق

 القانونية.

 بعضتبعا لذلك، وبغرض الإحاطة بهذه المسألة الشائكة، ارتأيت تناولها من خلال معالجة 

 وكذا التشريع المصري والفرنس ي ،المقتليات القانونية المنظمة للوعد بالتعاقد في التشريع المغربي

 والجزائري والأردني.

 الوعد الملزم في القانون المغربيالفرع الأول: 

يعتبر المنشور الصادر عن والي بنك المغرب المتعلق بالمواصفات التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة 

والمشاركة والملاربة والسلم، وكذا كيفيات تقديمها إلى العملاء، بمثابة الإطار المرجعي للوعد بالتعاقد 

بموجب القسم الثالث من القانون البنكي المغربي الخاص بالبنوك  في مادة المالية التشاركية المنظمة

 .1التشاركية

                                                 

المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم:  12، 103ويتعلق الأمر بالقانون رقم  -1

 بية، م، والمنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغر 2514ديسمبر   24هجرية، الموافق لـ 1436المؤرخ في فاتح ربيع الأول  ،1،14،193

 .462، ص 2515يناير  22، الصادرة بتاريخ 6328عدد: 
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من منشور والي بنك المغرب  24و 11وبتدقيق النظر في المقتليات المنصوص عليها في المادتين 

 السالف الذكر يتضح ما يلي:

 ك.أن الأمر يتعلق بوعد أحادي بالشراء أو بالكراء صادر عن العميل لفائدة البن -

أن هذا الوعد يكون ملزما للعميل بمجرد امتلاك البنك للعين محل التمويل بالمرابحة أو  -

الإجارة؛ وبعبارة أخرى فإنه يسوغ للواعد التحلل من وعده خلال المرحلة السابقة لامتلاك العين من 

 طرف البنك.

ل بوعد ملزم بالبيع أو لا يجوز أن يقترن الوعد الأحادي بالشراء أو بالكراء الصادر عن العمي -

 بالكراء صادر عن البنك لفائدة العميل.

ينقض ي الوعد الأحادي الصادر عن العميل بمجرد ثبوت  عدم تسليم البنك للعين لفائدة  -

العميل داخل الأجل المحدد في الوعد، أو في الحالة التي يقع فيها التسليم دون أن يتم ذلك وفقا 

ة التسليم أو عندما تختلف مواصفات العين عن تلك المنصوص عليها للكيفيات المشترطة بشأن عملي

 .1في الوعد أو أي وثيقة ملحقة به

يجوز للعميل التراجع عن الوفاء  بوعده بالشراء أو بالكراء مقابل اقتطاع البنك من هامش  -

مله نتيجة الجدية إن وجد مبلغا لا يتجاوز في جميع الأحوال مقدار اللرر الفعلي المثبت الذي تح

 امتناع الزبون عن الوفاء بوعده.

لا يكتس ي في  ،يتبين من هذه المقتليات أن الوعد الأحادي بالشراء أو الكراء الصادر عن العميل

واقع الأمر الصبغة الإلزامية، والشاهد على ذلك أن المنشور المذكور، وإن اعتبره ملزما بحسب أحكام 

الأحكام المطبقة على الحالات  26و 13نظم بالمادتين  -بالمقابل -ه، غير أن24و 11من المادتين  2الفقرة

التي يتراجع فيها العميل عن الوفاء بالوعد، مقتصرا في هذا الصدد على تخويل البنك اقتطاع مبلغ 

 نقدي مطابق لمقدار اللرر الفعلي الذي أصاب البنك جراء التخلف عن الوعد.

                                                 

 ونمثل لذلك ببيان المقايسة، المحرر من قبل المالك الأصلي للعين. -1
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التنظيمية إشكالا محوريا يتعلق بالحالة التي لا يشترط  هذه المقتليات ثير في السياق نفسه، تو

فيها البنك مسبقا توصله بهامش الجدية للمان تنفيذ العميل لوعده بالتعاقد، فهل يسوغ هنا للبنك 

المطالبة بالتعويض عن الإخلال بالوفاء بالوعد؟ أم يجوز له رفع دعوى قلائية في مواجهة العميل 

الكراء عن طريق القلاء؟ وما هي الوضعية القانونية السليمة بشأن الحالة ترمي إلى إتمام البيع أو 

التي يشترط فيها البنك غرامة تهديدية أو تعويض اتفاقي كبديل عن هامش الجدية؟ علما أن منشور 

والي بنك المغرب لم يلزم البنوك والنوافذ التشاركية بهامش الجدية، بحيث يسوغ للعميل إنشاء وعد 

 دون أن يلزم بدفع هامش الجدية شريطة موافقة البنك على ذلك.بالتعاقد 

نوجز القول هنا لنؤكد أن التعويض عن الإخلال بالوفاء بالوعد يجد سنده بالمنشور الصادر عن 

والي بنك المغرب المتعلق بالمواصفات التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة والمشاركة والملاربة والسلم، 

مها إلى العملاء، بينما يستند في دعوى إتمام التعاقد على الأحكام العامة المنصوص وكذا كيفيات تقدي

من  26و 13من قانون الالتزامات والعقود، وحجتنا في ذلك هو أن المادتين  259و  18عليها بالفصول 

 
ً
إبرام العميل عن  لامتناعِّ  هذا المنشور حصرتا التعويض في حدود اللرر الفعلي اللاحق بالبنك نتيجة

 عقد المرابحة أو الإجارة، دون أن تجيزا للبنك المطالبة بأي مبلغ إضافي.

في  ااتفاقي اوالحكم نفسه ينطبق على الحالة التي يشترط فيها البنك غرامة تهديدية أو تعويل

لا  ،شكل شرط جزائي، بحيث لا جدال في أن المبلغ الإجمالي للغرامة التهديدية أو التعويض الاتفاقي

نه أن يتجاوز حدود اللرر الفعلي، الذي يظل مسألة واقع يدخل في إطار السلطة التقديرية يمك

 للقلاء، فلا معقب عليه في ذلك إلا من حيث التعليل طبقا للقواعد العامة للتقاض ي.

من قانون الالتزامات والعقود على المقتليات التالية: "إذا كان  259بالمقابل، نص الفصل 

فإن لم يكن  ،مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام، مادام تنفيذه ممكنا المدين في حالة

 ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد، وله الحق في التعويض في الحالتين.
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إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن إلا في جزء منه، جاز للدائن أن يطلب إما تنفيذ العقد 

وذلك مع التعويض في الحالتين. وعلاوة على ذلك  ،ي مازال ممكنا، وإما فسخهبالنسبة إلى الجزء الذ

إذ "لا يقع فسخ العقد بقوة القانون، وإنما  :تطبق القواعد المقررة في الأبواب المتعلقة بالعقود الخاصة

 ".يجب أن تحكم به المحكمة

معين، سواء كان محله مبلغا  ملتزااينظم هذا الفصل الآثار القانونية لمطل الطرف الملتزم بتنفيذ 

، مانحا للطرف المستفيد من إحدى هذه 1من النقود، أو القيام بعمل، أو الامتناع عن القيام بعمل

الالتزامات التعاقدية، إما مباشرة التنفيذ العيني، أو المطالبة بالتنفيذ المقابل له المتمثل في المطالبة 

زامات، وذلك في الحالة التي يتعذر فيها إعمال التنفيذ عن الإخلال بالالت ،بالتعويض كجزاء مدني

 العيني، الذي يرمي في الواقع إلى إجبار الطرف المماطل على إتمام تعهداته عن طريق القلاء.

وبإسقاط هذه المقتليات على الوعد بالتعاقد، يتضح أنه يجوز للموعود له بعد إعذار الواعد 

وثبوت مطله في تنفيذ ما تعهد به، إرغام هذا الأخير على الوفاء كتابة من أجل إبرام العقد النهائي، 

 .2بالوعد وعند تعذر ذلك ساغ للموعود له طلب التعويض عن الفسخ

من الناحية العملية، غالبا ما يتلمن المقال الافتتاحي للدعوى طلبا أصليا يلتمس من خلاله 

يقع على عاتق الطرف الواعد، فللا عن  ،لالموعود له إتمام التعاقد باعتباره التزاما للقيام بعم

بالحكم  -في حال تعذر إتمام التعاقد -احتياطي يلتمس بموجبه الموعود له  تلمن هذا المقال لطلبٍّ 

 تماطل الواعد عن الوفاء بالوعد. اءَ لفائدته بتعويض مادي جابر لللرر الفعلي، اللاحق به جرَّ 

                                                 

 وتجدر الإشارة إلى أن عبارتي الدائن والمدين تفسران بمعناهما الواسع، بحيث يقصد بهما الطرف الملتزم ونظير الملتزم له، والشاهد على -1

ذا الفصل جاء بالباب الثالث من القسم الرابع من الكتاب الأول، لقانون الالتزامات والعقود المغربي، بحيث عنون الباب ذلك أن ه

مما  الثالث بعدم تنفيذ الالتزامات وآثاره في حين عنون القسم الرابع بآثار الالتزامات، في حين عنون الكتاب الأول بالالتزامات بوجه عام،

 رع انصرفت إلى تنظيم الأحكام العامة للتنفيذ العيني، والمقابل عند ثبوت مطل أحد أطراف الالتزام.يدل أن نية المش

وقد استقر العمل القلائي لمحكمة النقض المغربية ،على أن "اتفاق طرفي الوعد بالبيع على الثمن الإجمالي للبيع ودفع جزء منه  -2

ل للبائع الحق في إندار المشتري بأداء المبلغ المتبقي من ثمن البيع، وأن عدم أداء ذلك في للبائع، وعدم تحديد أي أجل لدفع الباقي، يخوِّّ 

 الأجل الملروب يجعله في حالة مطل في تنفيذ التزامه المبرر للمطالبة بالفسخ".

لسنة  77النقض، عدد ، والمنشور بمجلة قلاء محكمة 2513يناير  21الصادر عن محكمة النقض المغربية، بتاريخ  25قرار رقم:  -

 .175، ص 2514
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والي بنك المغرب تطرقت أيلا للوعد الأحادي بتفويت من منشور  45وتجدر الإشارة إلى أن المادة 

أنصبة البنك لفائدة شريكه أو شركائه في المشاركة المتناقصة، فما هي إذن خصوصيات هذا الوعد؟ 

وما هو المقتض ى القانوني الواجب التطبيق عندما يثبت إخلال الواعد بوعده في إطار صيغ التمويل 

 بالمشاركة المتناقصة؟

يز المشاركة المتناقصة عن النظم القانونية للاشتراك المجانسة لها، بوجود وعد ملزم عموما، تتم

يقض ي بتخارج أحد الأطراف من المشروع الممول عن طريق تفويت أنصبته في المشروع محل التمويل 

 أو بالتدرج وذلك وفقا للشروط المتفق عليها بين الأطراف. ،إما دفعة واحدة

 ولذلك فإن الوعد بالتُ 
َ
تدريجيا،  1يشكل الآلية التنفيذية لتناقص أنصبة الطرف المتخارج جِّ ارُ خ

 
ُ
 تَ إلى أن تنتهي العملية بتملك الم

َ
له لمجموع أنصبة المشروع موضوع التمويل، وهو ما يظهر أن  جِّ ارَ خ

دية في تنظيم أحكامها التعاق ،ما انعقدت إلا بناء على رغبة البنك والشريك الممول  ،المشاركة المتناقصة

ووعد من هذا الأخير بتفويت  ،على أساس وعد صادر من أحد الأطراف بشراء نصيب الطرف الآخر

 نصيبه للمتخارج له.

وعليه، فإن الوعد هنا لابد أن يكون ملزما لأطراف المشاركة بإتمام عملية التخارج دفعا لأي 

وع، فيلطر إلى تفويته إدارة المشر  -مثلا-ضرر قد يلحق بأحدهما، بعلة أن البنك قد لا يحسن 

مستقبلا بخسارة لا تحتمل، كما أن العميل لم يختر صيغة المشاركة المتناقصة المنعقدة مع البنك إلا 

 رغبة منه بتملك المشروع الممول مستقبلا.

  

                                                 

من هذا المنشور أن يكون البنك هو الطرف المتخارج، في المشاركة المتناقلة، مع تحديد الأطراف لآجال التخارج  45وقد ألزمت المادة  -1

د الأحادي بالتفويت بقيمة وكيفياته، شريطة أن تتم عملية التخارج وفقا للقيمة السوقية للأنصبة المفوتة، بحيث لا يجوز أن يكون الوع

 محددة مسبقا، ولا يصبح ملزما إلا بعد إبرام عقد المشاركة.

من نفس المنشور على أنه "يعتبر عقد المشاركة والوعد الأحادي بالتفويت وعقود بيع وشراء الأنصبة ثلاث وثائق  41كما نصت المادة 

 منفصلة، بالنظر إلى الآثار التي تترتب عليها".
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 الفرع الثاني: الوعد الملزم في القانون المصري

ذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو على أن "الاتفاق ال 151نص القانون المدني المصري في مادته 

 
َ
ا بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد، إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد مَ هِّ دِّ حَ أ

إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها. وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا 

 .لذي يتلمن الوعد بإبرام هذا العقدالشكل تجب مراعاته أيلا في الاتفاق ا

ويشاركه أيلا القانون المدني  -يتضح من خلال هذه المقتليات أن القانون المدني المصري و 

اعتبر الوعد بالتعاقد  -السوري، والقانون المدني الليبي، والقانون المدني العراقي، والقانون المدني الأردني

تحليرية تسبق التعاقد  إجراءات العقد النهائي، فهو بمثابةبمثابة عقد تمهيدي دون أن يكتس ي صبغة 

 بأي وسيلة قانونية معتبرة. ،النهائي الذي يتم بمجرد إبداء الموعود له لرغبته في إبرام العقد النهائي

أن الواعد يكون ملزما بإبرام العقد النهائي متى عبر الموعود في  تأسيسا على هذا المعطى، فلا مراء 

الحق إلى ورثته  ان رغبته في ذلك خلال المدة المتفق عليها، وإذا توفي الموعود له انتقل هذله صراحة ع

 باعتبارهم من الخلف العام.

وينعقد العقد الموعود به من وقت إبداء الرغبة من وقت قيام الوعد، لأن إبداء الرغبة في 

ق، فالوعد بالتعاقد في القانون التعاقد يكون بمثابة قبول للإيجاب المتمثل في الوعد؛ وبعبارة أد

المصري، وغيره من القوانين العربية السالفة الذكر، له أثر كاشف للعلاقة التعاقدية، وليس له أثر 

منش ئ، طالما أن تمام العقد وكماله يقترن بإبداء الرغبة من قبل الموعود له في تفعيل الوعد بالتعاقد 

 وإظهاره للوجود في شكل عقد نهائي.

  -تحت طائلة البطلان -حظ كذلك أن التشريع المصري يشترط والملا 
َ
ن الوعد بالتعاقد مُّ لَ ت

 
َ
 لجميع العناصر الأساسية المتط
َّ
مع مراعاة ،لصحة العقد المزمع إبرامه مستقبلا من قبل الأطراف  ةِّ بَ ل

 الشكليات المنصوص عليها بالقانون.
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ي يستلزم القانون المصري تقييدها ولذلك فإذا كان محل الوعد بالتعاقد أحد التصرفات الت

بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، كما هو الشأن بالنسبة للتصرفات الرامية إلى إنشاء حق عيني 

تسجيل ذلك الوعد وإشهاره بهذه  ،عقاري أصلي أو نقله أو تغييره أو زواله، فإنه يتوجب والحالة هذه

ذكير بكون التصرف الباطل يعتبر فاسدا منذ صدوره المصلحة وإلا لحقه جزاء البطلان المطلق، مع الت

 فهو كالعدم في نظر القانون.

إن الوعد بالتعاقد في هذه القوانين يقع في مرحلة وسطى  ،بناء على ما سبق ذكره، يمكن القول 

الذي قد يتم وقد لا يتم، ويستتبع هذا الأمر أنه في حال نكول  ،بين الإيجاب الملزم والعقد النهائي

عد عن تنفيذ وعده يحق للطرف الآخر مقاضاته لإجباره على الوفاء بما تعهد به، شريطة تحقق الوا

ومتى حاز الحكم أو القرار الصادر عن القلاء قوة الأمر  .شروطه الموضوعية والشكلية عند الاقتلاء

من  152دة ومن ثم لا حاجة لإبرام العقد النهائي طبقا لمقتليات الما ،المقض ي به، قام مقام العقد

 القانون المدني المصري.

 : الوعد في القانون الفرنسيالفرع الثالث

أما بخصوص القانون الفرنس ي، فقد عمل المشرع الفرنس ي على تعديل القانون المدني الفرنس ي 

، القاض ي بإصلاح قانون العقود م2516فبراير  15الصادر بتاريخ م ، 2516-131 :بموجب المرسوم رقم

وكذا الوعد الأحادي  ،امة للالتزامات والإثبات، حيث ثم تنظيم كل من الوعد بالتفليلوالنظرية الع

 من القانون المدني الفرنس ي. 1124و 1123وجب الفصلين مبالتعاقد، وذلك على التوالي ب

السالف الذكر، سار على نفس النهج، الذي  1124 ،والملاحظ أن المشرع الفرنس ي في الفصل

 المشرع  هُ عَ بَ اتَّ 
َ
ن مُّ لَ المصري بشأن الوعد الملزم لجانب واحد، مؤكدا بهذا الخصوص على ضرورة ت
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المزمع إبرامه مستقبلا  ،الوعد الأحادي جميع الشروط والأحكام الجوهرية التي تخص العقد النهائي

 .1تنفيذا للوعد المذكور 

فيجوز الوعد وقد اتجه علماء القانون إلى أن جميع العقود يجوز أن تكون موضوعا للوعد، 

بالبيع والإيجار والقرض وغيرها، وأن الوعد عقد ينعقد بإيجاب وقبول من الواعد والموعود له، ويسمى 

"عقد الوعد"، فأعطوا بذلك للوعد في البيع والشراء حكم العقد الموعود به من ترتيب حق شخص ي 

وة نحو التعاقد النهائي، فالعقد للموعود له على الواعد، وإن اعتبروه تمهيدا لا عقدا نهائيا، وأنه خط

التمهيدي أو الاتفاق الابتدائي ثم ليستكمل المتواعدان مستلزمات العقد النهائي كاستشارة آخرين أو 

. وبيان هذا أن 2تهيئة ثمن، في حين أن العقد النهائي يعتبر عقدا ناقلا للملكية لا يتوقف على ش يء"

بيع الش يء الموعود بيعه، إذا أبدى الطرف الآخر رغبته في عد بالتعاقد بالبيع مثلا، يلتزم أن ياالو 

 
ً
من الإيجاب  الشراء، وهذا أكثر من إيجاب، لأنه إيجاب اقترن به القبول، فهو عقد كامل؛ ولكن كلا

 .3والقبول لم ينصب إلا على مجرد الوعد بالبيع"

 الفرع الرابع: الوعد الملزم في القانون الجزائري

زائري نظم مسألة الوعد بالتعاقد بوجه عام، ولم يعرض للوعد بالبيع، والقانون المدني الج

فقد نصت الأولى على أن "الاتفاق الذي يعد له كلا المتعاقدين أو أحدهما  ،72و71وذلك في المادتين: 

إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ، بإبرام عقد معين في المستقبل لا يكون له أثر
                                                 

التوجه المعمول به أيلا بالمملكة المغربية على مستوى القلاء المغربي حيث درجت محكمة النقض على القول بأنه "طبقا  وهو نفس -1

من قانون الالتزامات والعقود، فإن عقد البيع يشترط في انعقاده إذا ما أبدى الموعود له رغبته في إتمام البيع،  489و 387و  19للفصول 

الواعد التي عبر عنها في وعده مطابقة تامة في كل المسائل الجوهرية التي تناولها العقد، والذي يجب أن يتم فيه هذا مطابقة إرادته لإرادة 

التوافق كتابة في بيع العقارات وما يمكن رهنه رهنا رسميا، ومحكمة الموضوع حين استخلصت أن إرادة طرفي العقد لم تتطابق بشأن 

عقد، فإن قلاءها الذي انتهى إلى أن البيع لم ينعقد لفقده ركنا جوهريا من أركان العقد الذي هو ركن الثمن، الذي لم يعين في ال

الثمن، وصرحت من تلقاء نفسها ببطلان الوعد بالبيع، بطلانا بقوة القانون، لا الحكم بفسخه، يكون قرارها مرتكزا على أساس قانوني 

 سليم".

لسنة  74، والمنشور بمجلة قلاء محكمة النقض، عدد 2511يناير  31قض المغربية، بتاريخ ، الصادر عن محكمة الن454القرار رقم:  -

 .455، ص 2512

 .755/ 2،5العاني، قوة الوعد الملزمة في الشريعة والقانون، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد:  -2

 .259-258/ 1م،1964إحياء التراث العربي، عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني، بيروت: دار  السنهوري، -3
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والمدة التي يجب إبرامه فيها. إذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل  إبرامه،

 .يطبق أيلا على الاتفاق المتلمن الوعد بالتعاقد

: "إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ 72وجاء في المادة 

قد وخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم مقام الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام الع

 أنه يجب أن يتوافر في الوعد ثلاثة أركان هي: 72ويستخلص من المادة .العقد

 حصول الاتفاق على طبيعة الوعد.أولا: 

 تعيين جميع المسائل الجوهرية لعقد البيع وهي المبيع والثمن. ثانيا:

 .1ا إبرام البيعتعيين المدة التي يجب فيه ثالثا:

 الفرع الخامس: الوعد الملزم في القانون الأردني

، والتي تقول: "صيغة الاستقبال التي 92والقانون الأردني أخذ بالقول بإلزامية الوعد في مادته 

بل نص  .تكون بمعنى الوعد المجرد، ينعقد بها العقد وعدا ملزما، إذا انصرف إليه قصد العاقدين

والتي تنص على أنه: "إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم  156الوعد بالبيع في مادته أيلا على إلزامية 

نكل، وقاضاه الآخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة للعقد، وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل، 

 وهذه المادة تفيد إلزامية الوعد .متوافرة، قام الحكم، متى حاز قوة القلية المقلية، مقام العقد

بالبيع، والوعد بالبيع هو أن يتفق شخصان على إبرام عقد البيع في المستقبل، فإذا أبدى الطرف الآخر 

 قبولا، فإن الوعد يلزمه، ويحكم القلاء بلزوم الوعد، إذا قاضاه.

"، س  لِّ ف  أو يُ  ت  مُ من القانون المدني الأردني نصت أن: "الوعد يلزم صاحبه ما لم يَ  254والمادة 

 .2من القانون الأردني على القول بإلزامية الوعد وهو تأكيد

                                                 

 .153 -152م ،  ص2557السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، الجزائر، عين مليلة : دار الهدى طبعة  -1

بإشراف فليلة الأستاذ الدكتور   محمود جواد جواد محمود، أحمد بحر ، نظرية الشرط الجزائي بين الفقه والقانون، إعداد الطالب -2

 .47حسين مطاوع الترتوري، رسالة ماجستير في القلاء الشرعي، ص 
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قد يقول قائل إن المسألة شرعية، فما دخل القانون في الترجيح؟ فيكون الجواب أن القانون 

في نهاية المطاف هو الفيصل بين البنك والعميل، والمحاكم هي ميدان فض النزاعات التي قد تحدث 

 سلامية.بينهما، ذلك ما تنص عليه وثائق البنوك الإ 

فالقول بأن الوعد ليس عقدا لا يغني شيئا، لأنه إذا أحيل النزاع إلى القلاء فالقاض ي يحكم 

 بمقتض ى القانون الذي ينص على أن الوعد عقد.

ورب قائل يقول: إن النظام الأساس ي للبنك الإسلامي، وكذلك العقد المبرم بين العميل والبنك 

سلامية، وهذا يلمن رجوع القاض ي إلى أحكام الشريعة ينصان على تطبيق أحكام الشريعة الإ 

الإسلامية، وليس إلى أحكام القانون الوضعي، والعقد شريعة المتعاقدين كما هو مقرر قانونا. ويكون 

،لا يعتد باتفاق الطرفين على خلافها، وحتى بالنسبة للنصوص 1الجواب أن في القانون نصوص آمرة

لطرفين استبعادها فإن الإحالة إلى الشريعة الإسلامية، واعتبارها واجبة التي يمكن ل،2المفسرة والمكملة

التطبيق لا يحل المشكلة عمليا. فالآراء في المسائل الجزئية في الشريعة كثيرة ومتعددة حتى في المذهب 

تنص على الإلزام بالوعد ديانة  ،، وفي مسألتنا )الوعد والعقد( أراء فقهية كما سبق3الفقهي الواحد

وقلاء. والأكيد أن القاض ي، وهو يرجع إلى الشريعة، سيأخذ من الشريعة أقرب الأقوال إلى رأي 

 القانون، وهو في حالتنا القول بالإلزام ديانة وقلاء.

  

                                                 

 النصوص الآمرة، هي جملة القواعد القانونية الباتة أو الناهية التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها، أو استبعاد أحكامها، فهي -1

ا يخالفها، ولذلك فإنه غالبا ما يلجأ إلى تنظيم سلوك صلوا منها أو يعملوا منمفروضة فرضا على الأشخاص لا يملكون حيالها أن يت

واعد الأفراد من خلال تلك القواعد، إذا كانت المصلحة التي يراد حمايتها متعلقة بالنظام العام، أو الآداب في المجتمع. ]النجار، أصول الق

 [.135 -134القانونية، ص 

راد أن يتفقوا على ما يخالفها، ووجودها لا يؤثر في توجه الإرادة إلى ما سواها، ولا القواعد المكملة أو المفسرة هي تلك التي يجوز للأف -2

تؤدي تلك المخالفة إلى بطلان الإرادة، وقد صيغت لتكون أداة في يد الناس يستأنسون بها عند صياغة اتفاقاتهم أو إنشاء عقودهم، وهي 

بين الأفراد والذي لا يتعلق بالمصالح الأساسية للمجتمع. وتسمى القواعد  تمثل الرضا المفترض بين الأطراف، فهي تنظم السلوك الخاص

 [.139 -138المفسرة لأنها تفسر إرادة المتعاقدين الغاملة. ]النجار، أصول القواعد القانونية، ص 

 .134عطية، جمال الدين، الجوانب القانونية لتطبيق عقد المرابحة،  ص  -3
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 آثار الوعد الملزم في المذهب المالكيات خصوصي :بحث الثالثالم

 ويندرج تحته ثلاثة مطالب:

 والخصوصية الأصولية لى طرف واحد: آثار الوعد الملزم عالأول  المطلب

 عند المالكية زدوجةالمطلب الثاني: آثار الوعد الملزم على الطرفين والخصوصية الم

والخصوصية الفقهية : العلاقة بين المواطأة والمواعدة وبين الوعد المطلب الثالث

 عند المالكية 

 هيةوالخصوصية الفق : آثار الوعد الملزم على طرف واحدولالأ المطلب

 من حيث المشروعية: - أ

بالعودة إلى كلام الفقهاء نجد أنهم اتفقوا على أن الوفاء بالوعد مطلوب، يستوي في ذلك الوعد 

 .بغيره؛ لأن ذلك من مكارم الأخلاق و بالتعاقد 

لقد عرض موضوع المرابحة للآمر بالشراء على مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر 

م(، واتخذ موقفا وسطا 1988هـ ديسمبر 1459دورته الخامسة في الكويت )جمادى الأولى الإسلامي في 

 بين الاتجاهين السابقين، وأقر في حقه القرارات التالية:  

أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول  أولا:

تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد  القبض المطلوب شرعا، هو بيع جائز طالما

 من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه. ،بالعيب الخفي ونحوه

د ديانة إلا الوعد )وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد( يكون ملزما للواع ثانيا:

تحدد أثر وعود في كلفة نتيجة الوعد، وين معلقا على سبب ودخل المإذا كا لعذر، وهو ملزم قلاء
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بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض على اللرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء  الإلزام في هذه الحالة 

 بالوعد بلا عذر.

المواعدة )وهي التي تصدر من الطرفين( تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين  ثالثا:

هما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز؛ لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه كلي

لنهي النبي حتى لا تكون هناك مخالفة  ،للمبيعالبيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكا 

 1.وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عندهصلى الله عليه 

 ة المحاسبة والمراجعة، فقررت ما يلي:وهذا ما ذهبت إليه هيئ 

لا يجوز أن تشمل وثيقة الوعد أو ما في حكمها على مواعدة ملزمة للطرفين )المؤسسة  -

 والعميل(.

إذا كانت بشرط الخيار للمتواعدين  ،يجوز إصدار المواعدة من المؤسسة والعميل الآمر بالشراء -

 2كليهما أو أحدهما".

 مناقشة الخصوصية الفقهية والتنصيص عليها:

والملاحظ في هذا الرأي أن تعيين الطرف الملزم بالمواعدة لا يرجع إلى وصف منلبط كالتورط أو  

 من رأي المالكية ماقرر تالتلرر، بل يرجع إلى تخيير المصرف أو الزبون، ويترتب على هذا الرأي، وفق ما 

 يلي:

الطرفين دون الآخر، لا يؤثر في حظر التعامل بالمرابحة مع المصارف إن القول بإلزام أحد  أولا:

والحيل الربوية فللا عن الربا الصريح، وفق ما ذكرت في حالة عدم  ،والبنوك التي تتعاطى العينة

 إلزام الطرفين معا.

                                                 

هـ ديسمبر 1459دى الأولى مي الدولي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة، في الكويت، )جماقرارات، مجمع الفقه الإسلا  -1

 (.3/5و 2/5) 41-45قرار رقم:  م(،1988

 .93م(،ص2515هيئة المحاسبة، المعايير، )إصدار  -2
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ينشأ بعد امتلاك المصرف للسلعة، وليس قبله، حتى تنتفي و لابد أن ينص على اللزوم  ثانيا:

 .1هة "بيع ما لا يملكه الإنسان"شب

 زدوجةوالخصوصية الم الثاني: آثار الوعد الملزم على الطرفين مطلبال

 الأصولية والفقهية ( عند المالكية)

 أثار الوعد الملزم: الفرع الأول

إن القول بلزوم المواعدة بين العميل والمصرف على شراء السلعة ثم بيعها بثمن أكثر وأجل 

 ليه نوعان من الآثار:أبعد، يترتب ع

إن تكييف هذه المرابحة بأنها مواعدة على شراء سلعة غير مملوكة، ثم بيعها مرابحة مؤجلة، إذا 

انلاف إليه القول بلزوم تلك المواعدة، فإنه سيتفق حتما مع بعض صور بيوع أهل العينة عند 

قول: اشتر السلعة بعشرة نقدا، وهي أن تكون الصفقة الأولى معجلة والثانية مؤجلة؛ كمن ي ،المالكية

 نا أشتريها منك باثني عشر إلى أجل.أو 

 مناقشة الخصوصية الأصولية والتنصيص عليها:

المنع مع الإملاء إذا تم البيع الثاني )وهو الراجح(، والمنع مع الفسخ  : وللمالكية فيها قولان

"، أما غيرهم المحظورةع العينة مطلقا، وذلك كله في حق أهل العينة وحدهم، وهم: "من يتعاطون بيو 

 من الناس فجائز في حقهم.

 ، فإن حكم المرابحة للآمر بالشراء اللازمة في حق الطرفين ما يلي:وبناء على قواعد المالكية

جائزة في حق الأفراد والهيئات والمصارف الذين لا يتعاطون العينة، ولا الحيل الربوية، ولازمة  -أ

 رَّ في حق من وَ 
َ
 رِّّ وَ لم يُ  دون من ط

 
، فتلزم في حق البائع بعد إحلار السلعة المطلوبة، ليتزامن لزومها ط

 مع دخول السلعة في ملكية الموعود تجنبا لمحظور بيع ما لا يملكه الإنسان.

                                                 

 .93م(،ص2515هيئة المحاسبة، المعايير، )إصدار  -1
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وهي محظورة في حق أهل العينة، أفرادا كانوا أو هيئات أو بنوكا، ممن يتعاطون العينة  -ب 

ربا الصراح، لفساد نياتهم وقصودهم، وتفسخ ما لم تفت السلعة، وإلا والحيل الربوية، فللا عن ال

 .1ملت بالثمن والآجال المتواعد عليها

أو قبل  ،وهي محظورة أيلا في حق الجميع إذا كانت المواعدة ملزمة للطرفين بمجرد التواعد -ج 

ما لا يملكه الإنسان، وهو التوريط، لفظا أو عرفا أو بقوة التشريع المعمول به؛ لأنها تنقلب إلى بيع 

 .2ممنوع وباطل

 مناقشة الخصوصية الفقهية والتنصيص عليها:

 حِّ وقد بُ 
َ

 هذا الموضوع في عدة مؤتمرات وندوات فقهية، ولا بأس بذكر ما ورد فيها: ث

م(، وقد اجتمع 1979مايو  -هـ  1399/ مؤتمر المصرف الإسلامي الأول في دبي )جمادى الآخرة 1

 حِّ بُ ن شتى أنحاء العالم الإسلامي، وَ عالما م 59فيه 
َ

 موضوع المرابحة، وجاءت توصية المؤتمر بما يلي: ث

"إن مثل هذا التعامل يتلمن وعدا من عميل المصرف بالشراء في حدود الشروط المنوه عنها، 

 ووعدا آخرا من المصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء، طبقا للشروط.

وهو ملزم للطرفين ديانة  ،طبقا لأحكام المذهب المالكيقلاء  ،نإن مثل هذا الوعد ملزم للطرفي

طبقا لأحكام المذاهب الأخرى، وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قلاء، إذا اقتلت المصلحة ذلك، 

 وأمكن للقلاء التدخل فيه".

 م(، وشارك1983مارس  -هـ  1453/ مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني في الكويت )جمادى الآخر 2

( تخصان 9، 8مؤسسة مالية إسلامية، وحلره عدد من كبار العلماء، وصدر عنه توصيتان ) 12فيه 

 هذه المعاملة، وهما:

                                                 

 .93م(، ص2515)إصدار  هيئة المحاسبة، المعايير، -1

(، وإسماعيل شلبي، الجوانب 1245 -1211  2ج 5عبد الستار أبو غدة، أسلوب المرابحة والجوانب الشرعية )ضمن مجلة المجمع: ع -2

 (.1435-1389  2ج 5القانونية لتطبيق عقد المرابحة، )ضمن مجلة المجمع: ع



 

151 

 

يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء، بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها، ثم   -  

ابق، هو أمر جائز شرعا، طالما كانت تقع على المصرف بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد الس

 الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي.

وأما بالنسبة للوعد وكونه ملزما للآمر أو المصرف أو كليهما، فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ 

وهذا اجتهاد خرج من  - ة لمصلحة المصرف والعميل،لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات، وفيه مراعا

وأن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعا، وكل مصرف مخير في الأخذ بما يراه في  -صلب المدرسة المالكية 

 مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه.

ن يستقطع ألا يحق للمصرف  هز بشرط أنيرى المؤتمر أن أخذ العربون في عملية المرابحة وغيرها جائ -

 من العربون المقدم، إلا بمقدار اللرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول".

م(، 1983يونيو  -هـ  1453/ ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي المنعقد بالمدينة المنورة )رملان 3

 وجاءت الفتوى على النحو التالي:

لشراء، فإن اللجنة تؤكد ما ورد في المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي "وأما صورة المرابحة للآمر با

 .1المنعقد في الكويت، مع ما تلمنت من تحفظات بالنسبة للإلزام"

ويلاحظ في هذه القرارات خلو التفريق بين أهل العينة وغيرهم، مع أنهم ذكروا اعتماد المذهب 

 المالكي في مسألة لزوم الوعد، وهو قيد مهم.

ب على مشروعية هذه الصورة من المرابحة حق المصرف في إلزام الزبون على إتمام عملية يترت

و أشراء السلعة بعد تملك المصرف لها، فإذا تخلف الزبون كان للمصرف أن يتابعه قلائيا لإلزامه، 

 عن الأضرار التي لحقته. مطالبته بتعويضٍّ 

لعة، والمقصود بالإلزام هنا؛ إلزام المصرف ومن حق الزبون إلزام المصرف بالوفاء بعد تملكه الس

 بإتمام الصفقة وفق الثمن والآجال المتواعد عليها.
                                                 

(، وعبد الستار أبو غدة، أسلوب المرابحة والجوانب 999/  2ج 5المجمع: عالصديق اللرير، المرابحة للآمر بالشراء )ضمن مجلة  -1

(، وإسماعيل شلبي، الجوانب القانونية لتطبيق عقد المرابحة )ضمن 1245 -1211ص  2ج    5الشرعية )ضمن مجلة المجمع: عدد: 

 ه (.1435 -1389/   2ج  5مجلة المجمع: عدد: 
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أما عن كيفية تحديد الأضرار وتقدير التعويض، فقد قررت هيئة المحاسبة والمراجعة 

، وهذا فيه إجمال وغموض، ثم ذكروا لاحقا 1للمؤسسات المالية "أن المصرف لا يتحمل أي خسارة"

 حساب هذا اللرر: طريقة

يحق للمؤسسة الحصول على التعويض عن اللرر الفعلي الناش ئ عن نكول العميل في حال  -

الوعد الملزم، وذلك بتحمل العميل الفرق الحاصل بين ثمن السلعة المبيعة للغير وبين الثمن الأصلي 

 .2المدفوع من المؤسسة للبائع الأول"

"وأما مقدار التعويض، فهناك اتفاق بين فقهاء العصر  وهذا ما أكده حسين حامد حسان بقوله:

، ثم وضح معنى اللرر 3على أنه في حدود اللرر الفعلي، دون الفرصة الفائتة أو الكسب الفائت"

الفعلي، فقال: "إذا وعد المتعامل البنك بشراء بلاعة المرابحة بعد تملك البنك وحيازته لها، ثم نكل 

اء البنك لها، فإن اللرر الفعلي يتمثل في بعض المصروفات الفعلية عن شراء هذه البلاعة قبل شر 

التي أنفقها البنك تمهيدا لشرائها، وأما نكول الواعد بعد شراء البنك لبلاعة المرابحة، فإن اللرر 

الفعلي يتمثل في الفرق بين ثمن بيع البلاعة، والثمن الذي يبيع به البنك البلاعة في السوق، وليس 

ثمن بيع البلاعة في السوق والثمن الذي وعد المتعامل شراء البلاعة به؛ لأن عملية  الفرق بين

 .4الشراء لم تتم، فالربح الفائت لا يعد ضررا فعليا يستوجب التعويض"

 عملي: تطبيق

، ثم يبيعها له [5].....ألف  255لو أن العميل تواعد مع المصرف على شراء سيارة محددة، ثمنها: 

تقسيطا، فإن نكول العميل قبل الشراء، يستوجب عليه أن يدفع كل النفقات التي بذلها  ألفا 255: بـ

                                                 

 .162(، ص2555هيئة المحاسبة، المعايير )إصدار  -1

 .96نفسه، ص   -2

حسين حامد حسان، الخيار التبعي لشراء الأصول، وثمن الوعد بالتمليك في عقد التأجير، ضمن أبحاث ندوة البركة التاسعة  -3

 .175،ص 2558 شتنبرهـ/ 1429والعشرين، جدة، رملان 

 .نفسه -4

 أي عملة، كيف ما كانت. -5
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المصرف في سبيل شراء السيارة )أجرة الاتصالات، والفاكسات، والتوثيق ... إلخ(، وأما نكوله بعد شراء 

الفرق بين  ، وثمن بيع السيارة، وليس]......[ألف  255المصرف لها، فإن مبلغ التعويض هو الفرق بين 

،  وثمن بيع السيارة. وعليه فإن باع المصرف السيارة بنفس الثمن أو أكثر، فلا ضرر ]......[ألف 255

،  مثلا، فإن على ]......[ألف  155بأقل من الثمن كـ  اعلى المصرف ولا تعويض على العميل، وإن باعه

 .]......[ألف  55العميل أن يسدد مبلغ 

ا التعويض، فإن بعض المصارف تشترط على عملائها بعض وأما عن كيفية تسديد هذ

 
َ
أو كفيل، وبعلهم يشترط إيداع مبلغ يسمى "هامش الجدية"، أو "ضمان الجدية"،  نٍّ ه  رَ اللمانات ك

سجل الفرق الناتج عن اللرر أو اللمانات الأخرى، يُ  ،وفي حالة نقص أو عدم وجود هامش الجدية

 .1ذمما على العميل

 ايير الشرعية ما يوضح "هامش الجدية":ثم جاء في المع

يجوز للمؤسسة في حالة الإلزام بالوعد أن تأخذ مبلغا نقديا يسمى هامش الجدية، يدفعه  -

 تَ العميل بطلب من المؤسسة من أجل أن تتأكد من القدرة المالية للعميل، وكذلك لِّ 
 
على إمكان  نَّ ئِّ مَ ط

ميل عن وعده الملزم، وبذلك لا تحتاج المؤسسة إلى تعويلها عن اللرر اللاحق بها في حال نكول الع

المطالبة بدفع تعويض اللرر، وإنما تقتطع ذلك من مبلغ هامش الجدية، ولا يعتبر هامش الجدية 

عربونا، وهذا المبلغ المقدم للمان الجدية إما أن يكون أمانة للحفظ لدى المؤسسة فلا يجوز لها 

ثمار بأن يأذن العميل للمؤسسة باستثماره على أساس الملاربة التصرف فيه، أو أن يكون أمانة للاست

 الشرعية بين العميل والمؤسسة.

                                                 

 .163 -162(، ص 2555 هيئة المحاسبة، المعايير، )إصدار -1
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  سسة حجز مبلغ هامش الجدية في حاللا يجوز للمؤ  -
ُ
ول العميل عن تنفيذ وعده الملزم، نك

 وينحصر حقها في اقتطاع مقدار اللرر الفعلي المتحقق نتيجة النكول، وهو الفرق بين تكلفة السلعة

 .1وثمن بيعها لغير الآمر بالشراء، ولا يشمل التعويض ما يسمى بالفرصة اللائعة"

 من حيث اللزوم

فإذا  ؛يترتب على مشروعية هذه الصورة من المرابحة، إلزام أحد الطرفين بالمواعدة دون الآخر

 لملزمة للطرفين(.اختير إلزام العميل بالمواعدة، فتطبق عليه نفس الآثار المذكورة في الحالة الأولى )ا

، فلا يلزم العميل بشراء 2-وهو ما اختاره بعض الباحثين -وأما إذا اختير إلزام المصرف وحده 

السلعة وفق الآثار المذكورة في الحالة الثانية )غير الملزمة للطرفين(، يكون المصرف وحده ملزما ببيع 

 ليها. وفق الثمن والآجال المتواعد ع ،السلعة للعميل بعد امتلاكها

 المالكية ة الفقهية عندخصوصيوال : آثار الوعـــد غير الملزمثانيالفرع ال

إن القول بعدم لزوم الوعد والمواعدة في المرابحة للآمر بالشراء لكلا الطرفين يترتب عليه نوعان من 

 الآثار:

 :من حيث المشروعية –أ 

 إن سلب اللزوم عن المواعدة في المرابحة يزيل كثيرا من الش
ُّ

 المثارة حولها، فكانت  هِّ بَ كوك والش

 3.مشروعة عند الشافعي وكثير من المعاصرين

  

                                                 

 .94(،ص 2515هيئة المحاسبة، المعايير، )إصدار  -1

(، وأحمد علي عبد الله ، المرابحة أصولها وأحكامها 2/998ج5ينظر الصديق اللرير، المرابحة للآمر بالشراء )ضمن مجلة المجمع: ع  -2

 . 254، 251وتطبيقاتها في المصارف، ص 

يمان الأشقر، ورفيق يونس المصري، وبكر أبو زيد، وغيرهم. ينظر سليمان الأشقر، بيع المرابحة، ممن اختار هذا القول: محمد سل -3

(،و بكر أبو زيد، المرابحة للآمر بالشراء 1171-1169/ 2ج5، ورفيق المصري، بيع المرابحة )ضمن مجلة المجمع: ع1/153بحوث فقهية،

 (.2/984/ج5)ضمن مجلة المجمع: ع
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 : عند المالكية ة الخصوصية الفقهيةناقشم

، فهم لا يمنعون بيوع أهل العينة من أجل لزوم المواعدة من عدمها غير أن للمالكية رأيا آخر

ينة، وكون السلعة غير مملوكة، والربح فقط، بل العلة مركبة من ثلاثة أوصاف: كونها مع أهل الع

وعليه، فإن القول بعدم إلزام هذه المواعدة، لا . المتولد عن التأجيل أو التعجيل المتولد عن الوضيعة

فللا عن  ،يؤثر في حظر التعامل بالمرابحة مع المصارف والبنوك التي تتعاطى العينة والحيل الربوية

 .1لعة، وإلا ملت وفق الثمن والآجال المتواعد عليهاالربا الصريح، وفسخت ما لم تفت الس

 : من حيث اللزومب

لا يترتب على مشروعية هذه الصورة من المرابحة، إلزام العميل بشراء السلعة بعد تملك 

المصرف لها، فإذا تخلف عن ذلك لم يحق للمصرف مطالبته بأي ش يء، كما لا يلزم المصرف بيع 

معا العدول عن الشراء، ويعاد هامش الجدية إلى العميل كاملا، حتى  امالسلعة للعميل؛ لأن من حقه

 .2ولو بيعت السلعة لعميل آخر بأقل من الثمن الذي وافق عليه العميل الناكل

  الوعدبين بين المواطأة والمواعدة و المطلب الثالث : العلاقة

 قهيةوالخصوصية الف الصلة بين المواطأة والمواعدة والوعدالفرع الأول : 

خر بإجراء تصرف في المستقبل وهي مشاركة تقتض ي الآ معنى المواعدة أن يعد كل من الطرفين 

 .ذلك الش يء  هبيعين الطرف الآخر بأنه سموالوعد  ،صدور الوعد من طرف بأنه سيشتري شيئا ما

 أما إذا صدر التعهد من أحد الطرفين فقط فإنه لا يعتبر مواعدة ولو اقترن به قبول الموعود

للوعد، لأن هذا القبول هو موافقة على الاستفادة من الوعد وليس وعدا بأمر مقابل له، فلو كان 

                                                 

 .162(، ص 2555عايير، )إصدار هيئة المحاسبة، الم -1

 نفسه. -2
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الوعد بالبيع فقبول الوعد معناه أن يملك الموعود الحق في الشراء أو عدمه، أما لو صدر من الموعود 

 بالبيع وعد مقابل بالشراء، فإن كلا من الطرفين واعد وموعود وهي المواعدة.

 :عند المالكيةقشة الخصوصية الفقهية منا

والوعد أو المواعدة قد يكون كل منهما لازما وقد يكون غير لازم، وإذا جاء الوعد بصيغة التعليق 

 1ند الحنفية.عفهو لازم 

فهو لازم عند المالكية، وهو  ،وإذا أدخل الواعد الموعود في أمر لم يكن ليدخل فيه لولا الوعد

 2ات عدد من المؤتمرات والندوات المعنية بقلايا المصارف الإسلامية.ما تأكد بفتاوى وقرار 

ن قرينة اللزوم أو عدمه فالمرجع في ذلك الحاجة وفي هذا يقول قاض ي إذا خلت المواعدة مو 

 3."المواعدة قد تكون لازمة، فتجعل لازمة لحاجة الناس" :خان من الحنفية

ي الفقرة )أولا(: فبشأن الوفاء بالوعد وجاء  وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار 

مشروعية الوعد الملزم من طرف واحد، وأنه ملزم ديانة إلا لعذر، وملزم قلاء إذا كان معلقا على 

سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد ويتحدد الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وإما 

 دم الوفاء بالوعد بلا عذر.بالتعويض عن اللرر الواقع فعلا بسبب ع

تجوز في بيع  -وهي التي تصدر من الطرفين  -"المواعدة  -"ثالثا"في الفقرة  -ونص قرار المجمع 

المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز، لأن 

حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكا للمبيع  ،المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه

 4لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده".و 

                                                 

 .155ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، الفوائد الزينية، طبعة دار ابن الجوزي، بدون تاريخ، ص  -1

 انظر قرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني، المنعقد بالكويت. -2

تاوي الخانية، بهامش الفتاوي الهندية، بولاق: المطبعة فخر الدين الحسن بن منصور الاوزجندي الفرغاني ، الف القاض ي خان، -3

 .2/165، هـ 1315الأميرية،

 ، بشأن الوفاء بالوعد. والمرابحة للأمر بالشراء.3/5و 2/5، 41-45قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي القرار،  -4
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ولا يخفى أن المواعدة إذا كانت ملزمة للطرفين ليست ممنوعة شرعا وإنما اتجه منعها حسب 

 
ُ
 ،رينة الجمع بين موضوعي كل من الوعد والمواعدةي بخصوص عمليات المرابحة، بقعِّ مَّ جَ هذا القرار الم

، لأن المواعدة الملزمة بين الآمر بالشراء والذي سيبيع 1دحفي قرارين مقترنين تحت عنوان وا ،والمرابحة

 كون في ذلك شبهة بيع الإنسان ما لا يملك.، ت -وإن لم تكن عقدا -بالمرابحة تشبه العقد 

قع في تطبيق بيع المرابحة من تساهل في مراعاة اللوابط، هو ما ي ،والباعث على ذلك التحوط

مع أنها  -ا منع التعاقد مع العميل قبل تملك المصرف السلعة، فمنعت المواعدة الملزمة مَ يَّ ولا سِّ 

 2لأنها تشبه العقد. -ليست عقدا 

)الأصولية والفقهية(  دوجةوالخصوصية المز المواطأة والمواعدةالفرع الثاني: 

 زيلعند التن

ومن هذا يتبين أن للمواعدة الملزمة في بيع المرابحة حكما خاصا يختلف عن المواعدة الملزمة في 

 تصرفات أخرى كالمواعدة الملزمة في إنشاء شركة.

 :مناقشة الخصوصية

وبتوضيح المراد بهذه الصيغة، وتطبيقاتها يحصل التمييز بينها وبين كل من صيغتي العقد، 

سعة التطبيق في معاملات المؤسسات المالية الإسلامية، ولهما في أدبيات العمل والوعد، وكلتاهما وا

 هذا، ولا تغني صيغة المواعدة عن صيغة المواطأة لعدة أسباب: المصرفي والقانوني تأصيلات وافية.

                                                 

 ء بالوعد. والمرابحة للأمر بالشراء.، بشأن الوفا3/5و 2/5، 41-45قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي القرار،  -1

ينظر في تحقيق جواز المواعدة الملزمة، وكونها تختلف عن العقد بحث )عقود التوريد والمناقصات(، للشيخ محمد تقي العثماني. من  -2

د(، من أبحاث الدورة أبحاث الدورة الثانية عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي. وكذلك بحثه عن )أحكام الوعد والمواعدة في العقو 

 م.2556 -هـ 1427السابعة عشرة للمجمع المنعقدة في عمان )الأردن(، عام 
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ت أن المواعدة تنقسم إلى ملزمة وغير ملزمة لكن الأصل فيها عدم الإلزام. أما المواطأة فهي ليس أولا:

كما جاء في عبارة الفقيه الحنفي خير  ،ملزمة إلا باتجاه رغبة الطرفين لتنفيذها، أي بالتصادق عليها

 نها ليست عقدا.تم التوقيع عليهما من الطرفين، على الرغم من كو  الدين الرملي، أي إذا

ة فهي كما للطرفين إبرامه مستقبلا. أما المواطأ ،أن المواعدة تأتي تمهيدا لتصرف مقصود ثانيا:

 تصلح للمستقبل تصلح للحاضر، إِّ 
 
 إليها في العقود المراد إبرامها في الحاضر أيلا. ارُ صَ يُ  ذ

 - ترنت بهقاوربما  -لا يخفى أن الفائدة من المواطأة لا تتحقق إلا بأن تسبق العقد، وهو الغالب 

يد للعقود المقصود إبرامها، وذلك ليكون تأثيرها في العقد. والسبب في هذا واضح، وهو أن المواطأة تمه

 والشأن في التوطئة أن تسبق المقصود أو تقارنه، لا أن تتأخر عنه كما هو الحال في الوعد أو المواعدة.  

المواطأة قد تستخدم لغرض سلبي، وذلك إذا اتجهت إرادة الطرفين إلى تغيير آثار العقد  ثالثا:

من القيود التي تأتي في المواطأة. أما المواعدة فهي لغرض الخالية  ،نة في مستنده أو صيغته الظاهرةيالمب

 غالبا. متعلق بمصلحة معتبرة إيجابي

ربط بين العقود المواطأة قد يكون موضوعها أكثر من تصرف، وذلك في حالة تطبيقها لل رابعا:

 غالبا موضوعها تصرف واحد. أما المواعدة ف

 طأة في العقودبشأن المواعدة والموا (6.71) 751قرار المجمع 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته 

جمادى الآخرة  2جمادى الأولى إلى  28السابعة عشرة بعمان، )المملكة الأردنية الهاشمية( من 

 م.2556 ،حزيران )يونيو( 28-24هـ،  الموافق 1427

المواطأة في العقود،  لواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المواعدة ووبعد اطلاعه على البحوث ا

 ( وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.3/5و 2/5) 41-45 :والاطلاع على القرار رقم

 قرر ما يلي:

 الأصل في المواعدة من الطرفين أنها ملزمة ديانة، وليست ملزمة قلاء. أولا:
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تحايلا على الربا، مثل المواطأة على العينة أو المواعدة  ،على عقدالمواعدة من الطرفين  ثانيا:

 على بيع وسلف ممنوعة شرعا.

في الحالات التي لا يمكن فيها إنجاز عقد البيع لعدم وجود البيع في ملك البائع مع وجود  ثالثا:

أو بحكم حاجة عامة لإلزام كل من الطرفين بإنجاز عقد في المستقبل، بحكم القانون أو غيره، 

، فإنه يجوز أن تجعل ئعالأعراف التجارية الدولية، كما في فتح الاعتماد المستندي لاستيراد البلا

المواعدة ملزمة للطرفين إما بتقنين من الحكومة، وإما باتفاق الطرفين على نص في الاتفاقية يجعل 

 المواعدة ملزمة للطرفين.

ورة في البند )ثالثا(: لا تأخذ حكم البيع الملاف إلى إن المواعدة الملزمة في الحالة المذك رابعا:

المستقبل، فلا ينتقل بها ملك المبيع إلى المشتري، ولا يصير الثمن دينا عليه، ولا ينعقد البيع إلا في 

 الموعد المتفق عليه بإيجاب وقبول.

ا وعد به، فإنه إذا تخلف أحد طرفي المواعدة، في الحالات المذكورة في البند )ثالثا(: كم خامسا:

يجبر قلاء على إنجاز العقد، أو تحمل اللرر الفعلي الحقيقي الذي لحق الطرف الآخر بسبب تخلفه 

 . 1عن وعده دون الفرصة اللائعة

 حات تطوير التعامل بالمرابحةالفرع الثالث: المواعدة ومقتر

تعاني من بعض  لا تزال النماذج المستخدمة في التعامل بالمرابحة في المصارف الإسلامية

حتى  -القصور، رغم الاعتراف بتطوير تلك النماذج من واقع خبرة التعامل، إلا أن هذا التطوير لا يزال 

دون الأمل المبتغى والرجاء المنشود، وأول ما يظهر لنا في ممارسة المرابحة في المصارف الإسلامية  -اليوم

رَى أولا إبرام وفقا للنماذج المتعامل بها، هو تعقد الإجراءات وتع دد مراحل التعاقد فيها، حيث يُج 

مواعدة بين المصرف والعميل، ثم بعد ذلك إبرام عقد البيع بالمرابحة، مع النفي في عقد البيع بالمرابحة 

                                                 

(، مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد في دورته السابعة عشرة 3/5و 2/5) 41-45القرار رقم:  -1

 م.2556حزيران )يونيو(  28 -24هـ ، الموافق  1427جمادى الآخرة  2ادى الأولى إلى جم 28بعمان، )المملكة الأردنية الهاشمية(، من 
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على أن الوعد بالشراء جزء لا يتجزأ من هذا العقد. يقول الدكتور جمال عطية: كان الأولى أن ينظر 

 احدة بدلا من تقطيع أوصالها وتحليل أجزائها إلى عقود مختلفة:إليها على أنها عملية و 

 وعد من العميل بالشراء، ومن البنك بالبيع. -

 توكيل من البنك لمراسله بطلب البلاعة وكفالة دفع الثمن. -

 بيع البائع البلاعة إلى البنك ممثلا لمراسله. -

 بيع البنك البلاعة إلى العميل. -

دين التي انصرفت إلى إبرام عقد واحد، وما هذه الأجزاء إلا شروط فالعبرة بنية المتعاق

 لدى المتعاقدين مع ، ويتفرع ع1والتزامات ومراحل داخل نطاق العقد الواحد
ً
ما سبق، صعوبة

المصارف الإسلامية في فهم أسس هذه العقود وإدراك القصد منها؛ بل ويتولد إحساس لديهم بأن الأمر 

الإسلامية بعدم الجدية أو بالتحايل بقصد تحليل معاملة هي بذاتها الإقراض شكلي، واتهام المصارف 

 لأجل بفائدة، هكذا يتصور البعض.

إضافة إلى عدم توازن حقوق والتزامات الطرفين في النماذج؛ فقد نجد أن بعض النماذج 

 ه، وتحمله أيرابحة بالوفاء بوعدالمتعامل بها، تنص على وجوب التزامات العميل طالب الشراء بالم

أضرار تنشأ نتيجة نكوله عن وعده، ولا يقابل هذا التزام المصرف الإسلامي بوعده في توفير البلاعة، 

 وإلا فعليه تعويض العميل طالب الشراء بالمرابحة عن عدم تنفيذ المصرف لوعده.

ل وحده ولا يعتبر كافيا النص على أنه: إذا امتنع أحد الطرفين عن تنفيذ هذا الوعد، فيتحم

مسؤولية أية أضرار قد تلحق الطرف الآخر نتيجة ذلك، فهذا النص لا يمنح حماية كافية للعميل 

طالب الشراء بالمرابحة، ولا يحقق التوازن المنشود في الالتزامات التي تقع على عاتق المصرف والعميل؛ 

ذ الفوري عليها، بينما إذ إن العميل قدم بالفعل دفعة ضمان الجدية حتى يتمكن المصرف من التنفي

لا يتمتع العميل بهذه الميزة، فللا عن أن النماذج تنص على طريقة تقدير اللرر الواقع على المصرف، 

                                                 

 .123 م، ص1993، 2اسات، بيروت: الطبعة عطية، جمال الدين ، البنوك الإسلامية، المؤسسة الجامعية للدر  -1
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نتيجة نكول العميل عن وعده بالشراء، بينما لا تتلمن النماذج نصا مقابلا عن كيفية تقدير اللرر 

 وفير البلاعة المطلوبة.الذي يقع على العميل، نتيجة عدم وفاء المصرف بوعده بت

ومن ناحية أخرى، نجد بعض النماذج تنص على أنه لا يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف 

د  عن التنفيذ، لأي سبب كان، أو في حالة تأخير وصول  وَرِّّ
ُ
الأول بأي تعويلات في حالة امتناع الم

( من عقد الوعد 15) :رقمالبلاعة أو تلفها أو إهلاكها نتيجة لظروف خارجة عن الإرادة، البند 

بالشراء في المصرف الإسلامي الدولي، فهذا النص يوضح لنا بجلاء أن نماذج التعامل الحالية في 

نٌ عليها لصالحه )البند رقم تكفل حماية كاملة للمصرف، عند أيالمرابحة  مَّ
َ
 :مخاطر؛ فالبلاعة مُؤ

ميل ملتزم بالوفاء بوعده في الشراء، وإلا ( من عقد البيع بالمرابحة في المصرف الإسلامي(، والع11)

فدفعه اللمان المقدمة تحت يد المصرف، وإذا تأخرت البلاعة أو امتنع المورد عن التنفيذ، فإن 

 المصرف لا يتحمل شيئا ولا يعوض العميل طالب الشراء.

لشراء، وفي حالة البلاعة المستوردة يلاحظ نقل التزام المورد قبل المصرف إلى العميل طالب ا

وتخلي المصرف عن تحمل تبعات البائع قبل العميل، وتنتهي مسؤولية المصرف بتسليم العميل 

 .( من عقد بيع المرابحة، مصرف قطر الإسلامي(7) :مستندات الشحن المتعلقة بها )البند رقم

وفي ضوء ما سبق، نستطيع أن نستخلص بطريقة مباشرة، مقترحات لتطوير النماذج الحالية  

ستخدمة في تنفيذ المرابحة، في ضوء معالجة الثغرات الواردة في تلك النماذج، وذلك على النحو الم

 التالي:

 / تبسيط النماذج وتوحيد مراحلها في إطار عقد واحد، بحيث تظهر فيه التزامات أطراف التعاقد.1

 / نفي شبهة التحايل من خلال توضيح قصد المتعاقدين بشكل مباشر.2

 احل التعاقد في مرحلة واحدة./ اختصار مر 3

/ تحقيق التوازن في التزامات كل من المصرف والعميل، وحفظ حقوق كل منهما ومراعاة مصالحها 4

 على حد سواء.
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التي يتفق عليها الطرفان وتبني آثار العقد  -لجميع أحكام بيع المرابحة  -ما أمكن  -/ التفصيل 5

 له وما عليه.   ما -بوضوح  -عليها، بحيث يعرف المتعامل 

اللجنة الشرعية بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي في إعداد عقد تتوفر فيه  –ولقد وفق الله 

النقاط السابقة، وتمت صياغته وعرضه على المتخصصين، ثم على لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، 

 فأجازته.

هد البنك بالشراء، مع وتقوم فكرة هذا العقد على إبداء العميل رغبته في شراء بلاعة، وتع

الالتزام ببيعها للعميل بعد التملك، مع تعهد العميل بالشراء، ويمكن أن نسمي هذه المرحلة: مواعدة، 

وهي ملزمة للطرفين، وبعد إجراء البيع بين البنك والعميل صارت المواعدة بيعا، ويمكن أن نسمي هذه 

لبيع" وذلك في عقد واحد، يتلمن كافة التزامات المرحلة البيع، وعليه سمي العقد "بمواعدة منتهية با

 .1وحقوق المتعاقدين في وضوح تام، ويتفادى المثالب الواردة على النماذج الحالية

 المنتهية بالتمليك( النموذج المستحدث )المواعدة الفرع الرابع:

 
 
ت عَدَّ

َ
هُ وصاغته قبل أن نعرض نصوص النموذج المستحدث )المواعدة المنتهية بالتمليك( الذي أ

اللجنة الشرعية بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي، وأقرته لجنة الفتوى بالأزهر، نقدم عرضا سريعا 

للأسس والمبادئ الفقهية التي استند إليها النموذج، ثم المذكرة التفسيرية التي أعدتها اللجنة التي 

 صاغت العقد:

شراء بالمرابحة؛ فالبنك يتعهد بشراء / المواعدة ملزمة للطرفين، البنك والعميل طالب ال1

يعها للطرف الثاني، بما قامت به من بالسلعة المطلوبة طبقا للمواصفات وبالكمية المحددة، ويلتزم ب

الثمن وكافة التكاليف، ملافا إليها نسبة الربح المتفق عليها، والعميل يلتزم بشراء تلك السلعة متى 

من ثمن وكافة التكاليف يلاف إليها نسبة الربح المتفق وردت مطابقة للمواصفات، بما قامت به 

                                                 

تمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة (،مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤ 3/5و 2/5) 41-45القرار رقم:  - 1

 م.2556حزيران )يونيو(  28 -24هـ ، الموافق  1427جمادى الآخرة  2جمادى الأولى إلى  28بعمان )المملكة الأردنية الهاشمية(، من 
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عليها، وتسلم البلاعة بمجرد وصولها في المكان المتفق عليه في الموعد المحدد، كما أن البنك والعميل 

 يلتزمان بتسليم المستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا العقد.

السابق عرضها بالتفصيل، وذلك مما تدعو  ويستند هذا الإلزام إلى الأسس والأسانيد الفقهية

إليه حاجة المتعاملين وتتحقق به مصلحة راجحة مقيدة، بالإضافة إلى الرأي الأرجح عند فقهاء المالكية 

 الوفاء من أخلاق المؤمنين. كون  بأن المواعدة ملزمة، فللا عن

ولذا استبعد تصوير / منع وقوع البيع بالمرابحة حتى يتملك البنك السلعة ملكية حقيقية، 2

المعاملة في بدايتها باعتبارها عقدا، إلى عقد بيع عند ورود البلاعة باسم المصرف، ثم قيامه بتسليمها 

 للعميل، وبهذا يحصل البيع.

 تعويلتسب / الاتفاق على دفع عربون عند التوقيع يخصم من الثمن ويح3
ً
إذا أخل العميل  ا

 بالتزامه بالشراء.

لعة حتى تسليمها للعميل أو التخلية والتمكين له منها، أي أن البنك يتحمل / البنك ضامن للس4

مسؤولية التعاقد مع المورد، وهذا من التزام البائع )أي البنك(، وعليه فيتحمل البنك قبل العميل 

 مسؤولية تأخير البلاعة عن الموعد المحدد أو رفض تسليمها له.

الوفاء بالوعد بدون عذر، حيث يتحمل العميل دفع / ضمان اللرر الناش ئ عن المطل أو عدم 5

تعويض يحدد بمقدار اللرر الناش ئ عن تأخيره بدون عذر في الوفاء في الموعد المحدد بما عليه من 

ثمن المبيع أو جزء منه، وربط تقدير هذا التعويض باللرر وفقا لما تحكم به لجنة تحكيم مختصة، 

راء البلاعة وبيعها للعميل، فإذا أخل بهذا الالتزام يلزمه رد تزام بشلكما أن البنك كذلك عليه الإ

 العربون ودفع تعويض للعميل لقيمة اللرر الفعلي الذي لحقه.

/ رهن المبيع بثمنه أو بأي جزء منه، وهو ضمان مصرفي فعال قائم على ربط التمويل بالغرض 6

 منه، ويبتعد بالعملية عن الصورية.
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عجيل الوفاء بالثمن، استنادا إلى بعض المذاهب الفقهية، وحدده / الحط من الدين مقابل ت7

 العقد بمبلغ معين، ولم يؤخذ في تحديد مقداره معيار يرتبط بالزمن.

/ الاتفاق على إبراء البنك من تبعة العيوب الخفية، وإعطاء العميل الحق في الرجوع على 8

 المورد، وذلك لخبرة العميل في ذلك ولمصلحته.

اه إلى التفصيل في بيان أحكام جوانب الاتفاق، والنص على تعيين مذهب الإمام أحمد / الاتج9

بن حنبل في حسم أي خلاف ينشأ عند تنفيذ هذا العقد، وهذا التحديد يحل مشكلة التنازع عند 

 .1حدوثه بين الطرفين

 

 

 

 

                                                 

 .123عطية، جمال الدين ، البنوك الإسلامية، ص،  -1
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 :الفصل الثاني

المذهب المالكي  خصوصيات

 المرابحة في

 اتهاتطبيق و

 يعات المعاصرةفي التشر
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 ويندرج تحثه ثلاثة مباحث: 

 المرابحة في البنوك التشاركيةتطبيقات  : ول الأ بحث الم

 ."البنك الأردني أنموذجا"المبحث الثاني: تطبيقات المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية 

 عوائق تنزيل المرابحة في التشريع المعاصر :ثالثال حثالمب
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 المرابحة في البنوك التشاركيةقات تطبي :ولالأمبحث ال

  ويندرج تحثه ثلاثة مطالب: 

 ول: مزايا وخصائص عقد المرابحةالمطلب الأ 

 ثاني: عقد المرابحة كما تجريه البنوك الإسلاميةالمطلب ال

 .أنموذج عملي للمرابحة في البنوك التشاركية: المطلب الثالث

 تمهيد:

الدكتور سامي  هيع المرابحة للأمر بالشراء، فيعرفتوجد عدة تعريفات للعلماء المعاصرين لب

حمود بقوله: أن يتقدم العميل إلى المصرف طالبا منه شراء السلعة المطلوبة بالوصف الذي يحدده 

وعلى أساس الوعد منه بشراء تلك السلعة مرابحة بالنسبة التي يتفقان عليها وبدفع الثمن مقسطا 

 .حسب إمكانيته

المتعلق بمؤسسات الائتمان  153-12 :من القانون رقم 58لى من المادة عرفتها الفقرة الأو و 

والهيئات المعتبرة في حكمها على أنها: "كل عقد يبيع بموجبه بنك تشاركي، منقولا أو عقارا محددا وفي 

يتم الأداء من طرف ،ملكيته، لعميله بتكلفة اقتنائه ملاف إليها هامش ربح متفق عليهما مسبقا

 العملية تبعا للكيفيات المتفق عليها بين الطرفين". العميل لهذه

 27صادر في ال 17و 1 :من منشور والي بنك المغرب رقم 3ويقصد كذلك بالمرابحة حسب المادة 

على أنها: "كل عقد تبيع بموجبه مؤسسة منقولا أو عقارا محددا وفي ملكيتها، لعميلها  م،2517يناير 

 ربح متفق عليهما مسبقا بين طرفي العقد". بتكلفة اقتنائه، ملاف إليها هامش

والمستخدم في شراء السلع  يوعاحيث إن عقد المرابحة هو واحد من أهم عقود البيع الأكثر ش

)سلعة، مادة خام...( نيابة  اوغيرها من المنتجات عن طريق الائتمان، ويقصد به أن الممول يشتري منتج

ي للقيام بذلك، ويوافق الممول البنك وصاحب المشروع عن رجل أعمال ليس لديه الرأس المال الكاف
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يقوم خلالها  ،على هامش ربح، وهو ما يلاف إلى تكلفة المنتج، ويتأخر السداد لفترة محددة من الزمن

صاحب المشروع بإنتاج المنتج النهائي وبيعه في السوق، ولكي يكون عقدا صحيحا من الناحية 

ع أصيلة، وينبغي ألا تستخدم ون المرابحات ناتجة عن عملية بيتقتض ي الشريعة أن تكو القانونية، 

وسيلة لتمويل أي بيوعات قائمة قبل هذا الاتفاق بين الطرفين البنك من جهة والعميل من جهة 

 أخرى.

وبيع المرابحة هو عقد معاوضة يخلع لجميع الشروط الواجب توفرها في سائر العقود 

تعرف رأس مال السلعة المبيعة وقيمة تكلفتها والربح الناش ئ يقوم على  ،العوضية، وهو عقد أمانة

عنها، وللمالكية تفصيل فيما يحسب من الربح ومما لا يحسب، وحكم الغلط والخداع في تقدير ثمن 

 .1السلعة أو ربحها

ويهدف بيع المرابحة إلى تمكين الأفراد والهيئات من الحصول على سلعة يحتاجونها قبل توافر 

لوب، على أساس دفع القيمة بطريق القسط الشهري، أو غير ذلك من الترتيبات المشابهة، الثمن المط

لأن الطلب يبدأ من المستهلك، حيث يتقدم العميل إلى البنك طالبا منه شراء سلعة معينة بالمواصفات 

فقان فعلا مرابحة بالنسبة التي يت ،أساس الوعد منه بشراء السلعة اللازمة له ، على2التي يحددها

عليها، ويدفع الثمن مقسطا حسب إمكانيته، وهذه العملية مركبة من وعد بالشراء وبيع المرابحة، فهي 

ليست من قبيل بيع بالشراء، وهو لا يبيع البنك حتى يملك ما هو مطلوب منه، ويعرضه على المشتري 

                                                 

 –مية"، شمس برانت، الرباطوالخسائر في المذهب المالكي وتطبيقاته في المصاريف الإسلا  أمزال، سناء ،"الأسس الشرعية لتوزيع الأرباح -1

 .125، صم 2518المغرب: الطبعة الأولى، 

، على أنه: "إذا لم تسلم المؤسسة للعميل في الأجل 17/ و/1من منشور والي بنك المغرب رقم:  12وقد جاء في الفقرة الثانية من المادة  -2

الكيفيات والمواصفات المحددة في الوعد. ينقض ي الالتزام الناش ئ عن الوعد، وللعميل أن يسترد هامش الجدية من  المحدد وحسب

 المؤسسة في الحال، كما أن له أن يطالب المؤسسة بتعويض اللرر الفعلي المثبت الذي لحق به".
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ربح ما لم يلمن، لأن الآمر ليرى ما إذا كان مطابقا لما وصف، كما أن هذه العملية لا تنطوي على 

 .1البنك قد اشترى فأصبح مالكا للسلعة فيتحمل تبعة هلاكها وكذا العيب الذي يظهر فيها

يتلمن هامش ربح متفق عليه بين الطرفين،  ،والمرابحة كذلك هي عبارة عن عقد بيع البائع والمشتري 

تمويلية التي يمكن لمؤسسات وتعد المرابحة بمثابة تمويل جديد لم يكن يندرج سابقا ضمن الأنشطة ال

حديثة أيلا بالنسبة للمواطن المغربي، الذي ظل  2الائتمان أن تقدمها لزبنائها، بل إن هذه المعاملة

 3منذ زمن بعيد يتعامل ويستفيد من خدمات مالية تستند على الفائدة

 هوخصائص ول: مزايا عقد المرابحةالمطلب الأ

 / مزايا عقد المرابحة:1

ع عقد المرابحة يقوم البنك التشاركي بشراء السلعة التي يحتاج إليها السوق بناء على أساس بي

يطلب فيه من البنك بعد  ،أو بناء على طلب يتقدم به أحد زبائنه ،على دراسته لأحوال السوق 

ه فإذا اقتنع البنك بحاجة السوق إليها وقام بشرائها فله أن يبيعها لطالب الشراء الأول أو لغير  وصولها،

، 4مرابحة، وذلك بأن يعلن البنك قيمة شراء السلعة بالإضافة إلى ما تكلفه من مصروفات بشأنها

زيادة على ثمنها ومصاريفها -ويطلب مبلغا معينا من الربح على من يرغب فيها
5. 

                                                 

 .356ها المصرفية ، ص ، مسؤولية البنوك الإسلامية عن خدماتالمجيدي، عبد القادر قائد سعيد -1

طبيعة المعاملة المالية بمعنى موضوع التعاقد: فالتمويل بالمرابحة يقوم على أساس عملية بيع سلعة؛ ذلك أن العميل يتفق مثلا مع  -2

اد، البنك الإسلامي على شراء سلعة وفق مواصفات محددة كما يتم الاتفاق كذلك على ثمن السلعة، ومقدار الربح وعلى كيفية السد

وغالبا ما يتم على شكل دفعات، أي عن طريق البيع الآجل أو ما يسمى بالبيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن، ومعنى ذلك أن البيع 

 بتأجيل الثمن يعتبر جزءا من عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء.

 .11اعمراوي، رشيد ،المنتجات البنكية البديلة بالمغرب، ص  -3

صروفات: لا يجوز حصول المؤسسة على عمولة ارتباط، عمولة تسهيلات، أما مصروفات العقود فتنقسم بين الطرفين، العمولات والم -4

ما لم يتفق الطرفان على أن يتحمل أحدهما لها، على أن تكون تلك المصروفات عادلة، أي على قدر العمل، حتى لا تشتمل ضمنا على 

لمؤسسة أخذ عمولة دراسة الجدوى إذا كانت الدراسة بطلب من العميل ولمصلحته واتفق عمولة ارتباط أو عمولة تسهيلات، ويجوز ل

 على المقابل عنها منذ البداية مع تمكينه من الحصول على الدراسة إذا أراد.

 .178م، ص 1994الطيار، عبد الله بن محمد بن أحمد ، البنوك الإسلامية، دار الوطن، الطبعة الثانية،  -5
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في البنوك التشاركية مكانة مهمة إذا ما قورن بعمليات  1يأخذ بيع المرابحة للآمر بالشراءو 

والملاربة )القراض(، حتى إن بعض البنوك تكاد تقتصر عملياتها التمويلية عليه، وذلك لأن المشاركة 

 .2المال فيه ملمون بأصله وربحه معا، في صورة تدفقات نقدية معلومة المبالغ والآجال مسبقا

وعلى الرغم من أن خدمات البيع مرابحة للآمر بالشراء عملية استشارية، إلا أنها تتلمن كثيرا 

ن جوانب الائتمان، ومع ذلك فهي تتميز عن عمليات الائتمان التقليدي الذي تجريه البنوك التقليدية م

 .3م الأفراد بالأمور التاليةهأو حتى تلك التي ت

من شأنه أن يقلل من نسبة المخاطر الائتمانية، على  ،إتباع أسلوب بيع المرابحة للآمر بالشراء أ/ 

التقليدي الذي تنفذه البنوك التقليدية، حيث ترتفع فيه نسبة المخاطر  خلاف أسلوب الائتمان البنكي

الائتمانية على الرغم من اتخاذها اللوابط والإجراءات اللازمة قبل منح أي تسهيل ائتماني، والسبب 

أن التعامل بالمرابحات اللازمة قبل منح أي تسهيل ائتماني، يتم على سلع تلمن بذاتها ما يترتب عليها 

من أشكال المسؤولية، وذلك لا يمنع  التزامات مالية إلا أن تهلك، وهنا تأخذ المعاملة شكلا آخرمن 

 المتعاملين بالمرابحة من الاتفاق على ضمانات وكفالات أخرى للاستيثاق والاطمئنان.

 كالرهن والكفالة وغيرهما من ،4ويمكن أن يقترن عقد المرابحة بلمانات لفائدة المؤسسة

                                                 

ل البنكي الإسلامي انتشارا لبيع المرابحة للآمر بالشراء، وهي صورة مستحدثة للمرابحة من خلالها يشتري البنك الإسلامي شهد العم -1

السلعة بناء على طلب المشتري، وذلك على أساس وعد منه بشراء تلك السلعة مرابحة، وبيعها بزيادة معلومة مع بيان الثمن الأساس ي 

 قساط معينة.للسلعة، وسداد الثمن على أ

 .55، ص: 1996المصري، رفيق يونس، "بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصاريف الإسلامية"، مؤسسة الرسالة، بيروت: طبعة:  -2

 وما بعدها. 288م، ص 2512شايع العامري، رشاد نعمان ، المصرفية الائتمانية في البنوك الإسلامية، دار الفكر الجامعي، -3

علقة بالشروع في العملية: يجوز للمؤسسة أن تحصل من العميل الآمر بالشراء على كفالة )ضمان( حسن أداء البائع اللمانات المت -4

الأصلي لالتزاماته تجاه المؤسسة بالصفة الشخصية للعميل، وليس بصفته آمرا بالشراء، ولا وكيلا للمؤسسة، فلو لم يتم عقد المرابحة 

الكفالة إلا في الحالات التي يقترح فيها الآمر بالشراء بائعا معينا تشتري المؤسسة منه السلعة، ويترتب تظل كفالته قائمة، ولا تطلب هذه 

على هذا اللمان تحمل العميل اللرر الواقع على المؤسسة، نتيجة عدم مراعاة البائع مواصفات السلعة، وعدم الجدية في تنفيذ 

اء ما يطرأ على السلعة من أضرار وهلاك خلال فترة الشحن أو التخزين، ولا يمكن اعتبار التزاماته. ولا يجوز تحميل العميل الآمر بالشر 

هذا من قبيل كفالة حسن أداء البائع التي تقتصر على حسن تنفيذ الالتزامات ولا تتعدى إلى ضمان مخاطر الطريق التي يجب أن يتحملها 

 مالك السلعة.
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 .2لمنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العملا 1اللمانات

ب/ للبيع مرابحة ضمانات خاصة لا نظير لها في أسلوب الائتمان البنكي التقليدي، أهمها خيار 

الرؤية للمبيع من قبل المشتري، والرد بالعيب بعد استلام السلعة، والنظرة إلى ميسرة الوجوبية إذا 

 .3ر بحالة إعسارتأكد للبنك أن العميل يم

/ كما أن المرابحة قد تحقق نسبة ربح أكبر بالنسبة للطرفين قد يفوق سعر الفائدة السائد ج

في السوق أو تلك التي تقررها البنوك التقليدية، وبالذات إذا ما كان المشتري مرابحة قد اشترى سلعة 

 إنتاجية "الائتمان الإنتاجي" تدر من ورائها عليه ربحا.

هر أن المشتري في بيع المرابحة يتكبد أرباحا باهظة يتقاضاها البائع منه وبالذات إذا /  قد يظد

كان البيع تقسيطا، والحقيقة أن بيع المرابحة للآمر بالشراء يوفر كثيرا من المال على المشتري وبالذات 

                                                                                                                                                         

نه واعدا بالشراء، وباعتبار كونه كفيلا للمورد، يظهر منها التلاد والتعارض، أنها تؤدي إلى أن ويتصرف العميل باعتبارين: باعتبار كو      

يتحمل الواعد جزءا من تبعات التملك الواجب على البنك. والتلاد هنا كما لو قيل: الملارب يلمن رأس مال الملاربة بصفته 

مستقلة عن الملارب، وعن رب المال، ويجوز للملاربة أن تتعامل مع رب الشخصية، لا بصفته ملاربا بناء على أن الملاربة لها ذمة 

في المال أو الملارب بالبيع والشراء كما لو أنها تتعامل مع شخص أجنبي. ولكن المعيار احترز لهذا التلاد بأمرين هما: الأول: قيده بأنه 

 تصر على حسن الأداء أي عدم الغش والمماطلة.حال تحديد المورد من العميل وليس في كل حال، والثاني: قيده بأنه مق

والحقيقة أن هذه من تبعات تصرفات البنك كأصيل بالشراء، لكن المعيار أجازها بناء على النظر إلى العميل باعتبارين، وكأن كفالة 

 العميل الواعد هنا هي كفالة شخص أجنبي فتكون جائزة.

ة قد يقبل في بعض المواطن دون بعض، وذلك بالنظر إلى المآل. فقد رفض المجمع ومدخل النظر إلى الشخص الواحد باعتبارات مختلف

الفقهي الدولي، وكذلك المجلس الشرعي للأيوفي أن يتعهد الملارب بشراء أصول الملاربة بقيمتها الإسمية عند حدوث أي حالات فشل، 

حة التأسيس على الاعتبارات المختلفة لشخصية الملارب على أساس أن مؤدى هذا هو ضمان رأس مال الملاربة، رغم ما في ذلك من ص

 وأنه تعهد هنا بصفته الذاتية كمتعهد بالشراء.

بشأن المرابحة: اللمانات في مرحلة الوعد"، صحيفة السبيل الأردنية،  8مشعل، عبد الباري: "قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم:  -

 .1، ص 28/12/2516تاريخ النشر:  www.raqaba.co.ukالموقع الإلكتروني: 

إن استخدام اللمانات والتعهدات كلمان ضد مخاطر الائتمان هو ممارسة مشتركة بين جميع البنوك الإسلامية، قد يطلب البنك  -1

ت، يتم قبول موضوع المرابحة كلمان. وتتمثل من العميل تقديم ضمانات إضافية قبل الدخول في معاملة المرابحة. في بعض الحالا 

المشاكل النموذجية في عدم توفر السيولة أو عدم قدرة البنك على بيع اللمانات، والصعوبات في تحديد القيمة السوقية العادلة على 

جة البطيئة، يصبح من أساس دوري، والعقبات القانونية والعقبات في حيازة اللمانات. وبسبب ضعف المؤسسات القانونية والمعال

 الصعب على البنك المطالبة باللمانات. بالإضافة الى ذلك يتم أيلا قبول اللمانات الشخصية والمؤسسية للحد من مخاطر الائتمان.

 .582،  ص 17/ و/1من منشور والي بنك المغرب، رقم:  8المادة  -2

أن يمنحه مهلة وهذا يمنع وجود عقوبات وغرامات مالية ناتجة عن إذا كان الدائن في أزمة مادية، الشريعة تفرض على الدائن ب -3

 التأخير في السداد.

http://www.raqaba.co.uk/
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ثم إنه لا يدفع  إذا كانت المرابحة آجلة، فهو أولا يأمر البنك بشراء سلعة معينة يرتليها بأوصافها،

الربح إلا مرة واحدة حال الشراء مرابحة، وعلاوة على ذلك لا يدفع من ثمنها إلا قسطا مقدما هذا إذا 

طلب منه ذلك وباقي الثمن يتم تقسيطه حسب الاتفاق، في حين أن الأخذ للائتمان البنكي التقليدي 

لاعف عليه ما يدفعه حتى يقتني يت ومن ثميأخذه بفوائده، ليشتري به السلعة بعد ذلك بربحها، 

 سلعة ما، أما البيع مرابحة للآمر بالشراء فتنعدم فيه تلك الخسائر الملاعفة.

/ ومن أهم المزايا التي يمنحها بيع المرابحة أيلا هو أن الربح فيه يتم بلوابطه الشرعية ه

 بخلاف أصل سعر الفائدة في الائتمان البنكي التقليدي فيرجع فيه الحرمة.

/ يرى البعض أن التمويل بالمرابحة وبالذات قصير الأجل هو وسيلة لمعالجة مشكلة السيولة و

 الفائلة في البنوك التشاركية لتنافس البنوك التقليدية على المستوى المحلي أو الدولي.

 / خصائص عقد المرابحة:2

 :1بالنظر إلى طبيعة المرابحة يستخلص منها الخصائص التالية

من العقود وهو ما يعني ضرورة توفر ركني عقد المرابحة وهما الإيجاب والقبول أو نها عقد إأ/ 

ولكل ركن من هذه الأركان شروط يتعين توفرها منها: توفر الأهلية  ،توفر فيها الصيغة والعاقدان والمحل

غير ذلك  ، وأن يكون معلوما علما نافيا للجهالة، إلى2لكل من العاقدين والقدرة على تسليم محل العقد

 من الشروط التي يجب أن تتوفر في العقود، وبما يتوافق مع طبيعة المرابحة.

                                                 

م، 1986/ 1الشحات، محمد الجندي، عقد المرابحة بين الفقه الإسلامي والتعامل المصرفي، دار النهلة العربية، القاهرة مصر: ط/ -1

 وما بعدها. 21ص 

نظمتها بعض البنوك الإسلامية، المرابحة للآمر بالشراء شريطة تملك محل العقد فعلا من وفي نفس الإطار أجازت بعض المؤتمرات التي  -2

طرف المؤسسة البنكية، واعتبرت أن ما يجري من البنك وطالب الشراء من قبل ذلك إنما هو مواعدة بينهما، وليس بيعا وشراء، ويؤكد 

والتي جاء فيها ما يلي: "يقرر المؤتمر أن المواعدة  على  بيع المرابحة للآمر ذلك إحدى فتاوى مؤتمر البنك الإسلامي الذي نظم في الكويت، 

انت بالشراء بعد تملك السلعة المشترات وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق، هو أمر جائز شرعيا طالما ك

 يما يستوجب الرد بعيب خفي".تقع على البنك مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعه الرد ف
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ن المرابحة تعد معاملة من المعاملات التي أجيز التعامل بها للتيسير والتخفيف عن الناس إب/ 

 ، وهي تدخل في دائرة المعاملات الحلال التي تندرجمورفع الحرج عنه موقلاء مطالبه همولسد حاجيات

في نطاق المشروعية الإسلامية شأنها في ذلك، شأن صور البيوع الأخرى كالبيع المطلق والإجارة والسلم 

 والشركات والرهن والوضعية لما فيها من النفع والمصلحة.

وفي هذه الجزئية تختلف المرابحة عن البيع العادي الذي يطلق  ،بيع من البيوع / المرابحة ج

ومة بينهما على الثمن بغض النظر السلعة إلى المشتري بعد المسا بائعع فيها الالمساومة والتي يبيعليه 

ما قام عليه المبيع من المال، ويترتب على كون المرابحة عقد البيع سريان الأحكام العامة للبيع على ع

 عقد المرابحة ومنها أن يكون المبيع مملوكا للبائع عند إبرام العقد.

جب أن يكون الش يء المبيع مملوكا للمؤسسة البنكية، فهذه الأخيرة لا لصحة عقد المرابحة يستو و 

من توصية والي  9تستطيع نقل ملكية ش يء لا تملكه، وهو الأمر الذي أكدته العبارة الواردة في المادة 

يكون من  ومن ثم، 1بنك المغرب والتي أشارت إلى هذا الشرط لما ورد فيها عبارة "على سبيل التمليك"

على المؤسسة البنكية في عقد المرابحة أن تتملك موضوع المرابحة تملكا قانونيا وفعليا، وذلك  اللازم

 .2احتراما لأهم شرط من الشروط الخاصة في عقد البيع

 .3وتنتقل ملكية العين إلى العميل بإبرام العقد وتمكينه منها حقيقة أو حكما

لربح ناتجا عن سعي الإنسان بالمال أو العمل ن المرابحة تقوم على الربح الحلال حيث يكون اإ/ د

يكون  ومن ثميشتري به عينا من الأعيان ثم يتولى بيعه نظير ربح معين  ،أو الخبرة، فالبائع يملك مالا

 قد حصل على الربح من مصادره المشروعة بمنأى عن الربا أو الغش أو التدليس أو الغرر.

                                                 

من توصية والي بنك المغرب تنص على ما يلي: "لا يجوز أن يكون موضوع عقد المرابحة اقتناء ممتلكات  15في نفس السياق نجد المادة  -1

 غير موجودة عند تاريخ توقيع العقد".

 .25اعمراوي، رشيد، المنتجات البنكية البديلة بالمغرب، مرجع سابق، ص"  -2

 .582، مرجع سابق، 17/ و/1من منشور والي بنك المغرب رقم:  4المادة  -3
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 )البنوك التشاركية(لبنوك الإسلاميةثاني: عقد المرابحة كما تجريه االمطلب ال

 عقد المرابحة كما تجريه البنوك الإسلاميةالفرع الأول: صورة 

صور هذه المعاملة أن يتقدم العميل إلى البنك طالبا منه شراء سلعة معينة بالمواصفات من و 

التي يتفق  الأرباح نسبةلسلعة اللازمة له فعلا مرابحة بالتي يحددها على أساس الوعد بشراء تلك ا

عليها ويدفع الثمن مقسطا حسب إمكاناته، على أن يدعم هذا الطلب بالمستندات اللازمة، ومنها على 

سبيل المثال عرض أسعار للسلعة موضوع المرابحة، ويقوم البنك بعد ذلك بالإجراءات اللازمة 

ميل لإتمام إجراءات للحصول على السلعة المتفق عليها ودفع قيمتها، وبعد وصول البلاعة، يخطر الع

 .1البيع

يتيح هذا النوع من التمويل تيسيرات كبيرة للعملاء من التجار والصناع...، حيث يوفر احتياجاتهم 

من مستلزمات الإنتاج ومن خدمات التشغيل، ومن المعدات والأدوات، فللا عن احتياجات التجار من 

ا سلعا مادية ملموسة ولا يصح بيع هموضوع البلائع المختلفة، ويشترط لصحة بيع المرابحة، أن يكون 

 .2المرابحة بالنسبة للخدمات والتحويلات النقدية

وهكذا، فإن المرابحة تتلمن أمرا مصحوبا بوعد بالشراء وعقدين للبيع، العقد الأول هو بين 

لشراء البنك التشاركي ومورد البلاعة، ويتم إبرام العقد الثاني بين البنك والعميل الذي يصدر أمر ا

 ويقبل الدفع المؤجل للسعر ملافا إليه هامش يمثل ربح البنك في هذه الصفقة.

 :3ويلم هذا العقد في واقع الأمر ثلاث معاملات

 / وعد من طالب السلعة )المتعامل( بالشراء من )البنك التشاركي( مرابحة.1

                                                 

 .219زعتري، علاء الدين ، المرابحة في المصارف الإسلامية ، ص -1

 .42م، ص 2555سنة  43ابن الطيبي منى، مقترحات من أجل أداء أفلل للبنوك الإسلامية، مجلة الفرقان عدد: -2

، 2515ك الإسلامية أساس التنمية، المنصورة، مصر: المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، شاهين، محمد عبد الله، البنو  -3

 .254ص 
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 السلعة. ب/ عقد شراء أول بين )البنك التشاركي( والطرف الثاني صاح2

 عقد شراء ثاني بين الطرف طالب السلعة )المتعامل( والبائع )البنك التشاركي( مرابحة. /3

ويكون العميل )طالب  ،تتلمن وعدا من جانب اووفقا لهذه المعاملات الثلاث، يمكن القول بأنه

يكون  السلعة( له الخيار بين شراء السلعة التي طلبها وحدد مواصفاتها أو عدم شرائها، وفي حالة شرائها

وإذا رأى البائع  ،)وذلك طالما لم يتم عقد بينهما(، للبائع الأول حق الخيار في أن يبيعها للمتعامل أولا 

الأول )البنك التشاركي( أن يبيعها للمتعامل فإنه يحرر معه عقدا على أساس عقد المرابحة للآمر 

السلعة وتحديد هامش  بالشراء على أن يتلمن هذا العقد شروط التعاقد مرابحة من ذكر سعر 

 .2، كما يمكن ذكر مقدار نفقات التخزين والنقل التي تحملها البائع الأول 1الربح

ويعد العقد باطلا إذا تم بين المتعامل طالب السلعة والبائع الأول )البنك التشاركي( قبل شراء 

ول، وذلك كما جاء في بالنسبة للبائع الأ  3السلعة المطلوبة فعلا لذلك يعد من قبيل بيع ما لا يملك

                                                 

إضافة إلى شرط تملك المؤسسة البنكية لمحل العقد قبل إبرام عقد البيع، أوجبت توصية والي بنك المغرب شروطا أخرى لا تقل  -1

من توصية والي بنك المغرب على أنه: "ينبغي أن  11ش الربح، وفي هذا الصدد تنص المادة أهمية عن سابقتها، منها تحديد الثمن وهام

 يحدد عقد المرابحة بشكل دقيق واجبات كل طرف من الطرفين وكذا الشروط العامة التي تنظم، علاقتهما.

 .254شاهين، محمد عبد الله ، البنوك الإسلامية ، مرجع سابق، ص  -2

ذا الرأي أن بيع المرابحة للآمر بالشراء يدخل في نطاق بيع مالا يملك، أو بيع ما ليس عند البائع، وهو ما يسمى "بيع ويقر القائلون به -3

المعدوم" وهو بيع منهي عنه، والبنك الإسلامي يبيع للعميل ما لا يملك من السلع التي يطلب منه شراءها من الداخل أو استيرادها من 

صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل فيسألني من ذلك بحديث حكيم بن حزام: قال: أتيت رسول الله الخارج، وقد استدلوا على 

 .البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه منه، قال: لا تبع ما ليس عندك

، ولا يقوم ببيع السلعة له إلا بعد أن يمتلك ويرد الفريق المؤيد بأن البنك لا يعرض أن يبيع شيئا، ولكنه يتلقى طلبا بالشراء من عميله   

ومن ثم فهو يخرج بذلك من كونه يبيع ما ليس عنده،  ،ويعرضه على الآمر بالشراء للتأكد من مطابقته للمواصفات ،ما طلب منه

 وبالإضافة إلى ذلك فإن البنك عندما يصبح مالكا لها ومن ثم يتحمل تبعة الهلاك أو التلف التي تلحق بها.

 د أقر المؤتمر الثاني للبنك الإسلامي: أن الموعد على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلع المشتري وحيازتها ثم بيعها لمن هموق

لرد بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق هو أمر جائز شرعا طالما كانت تقع على البنك الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعه ا

، يه يستوجب الرد بعيب خفي، و أن يكون الثمن بالدرهم أو الدولار وغيره من العمولات أو المكيلات أو الموزونات أو المعدودات المتقاربةف

فإن كان له مثل يجوز بيعه على ثمن الأول مطلقا، وإن كان مما لا مثل له  من العروض فلا يجوز بيعه مرابحة، وقد ورد هذا الشرط 

الحنفية وبالطبع لا بد وأن يكون المبيع عرضا، فلا يصح بيع النقود مرابحة، والمرجع في اعتبار الثمن مثاليا في الشريعة أمران : عند فقهاء 

 التماثل بين أجزائه عندما يكون مكيلا أو موزونا، وبين آحاده عندما يكون معدودا، مع ملاحظة وجوده في الأسواق.
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لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم ) قال: صلى الله عليه وسلمحديث الرسول 

 .1(يضمن، ولا بيع ما ليس عندك

إلى إجراء عمليات بيع المرابحة في ثلاث  -بعد الممارسة العملية -وقد توصلت البنوك الإسلامية 

 :2مراحل تنفذ تباعا وهي

 دم المشتري بطلب إلى البنك يحدد فيه مواصفات كاملة للسلعة التي يحتاج إليها.أ/ أن يتق

ب/ أن يقوم البنك بدراسة الطلب المقدم إليه من العميل، وفي حالة موافقة البنك على شراء 

السلعة لنفسه، إذا لم تكن موجودة لديه، يوضح للعميل مقدار ثمن الشراء، وما تكلفه السلعة من 

بعد و تلفة ثم يتم الاتفاق على السعر الذي سيبيع به السلعة للعميل متلمنا الر بح، مصروفات مخ

متلمنا جملة  ،مع عميله يقوم البنك بإبرام عقد وعد بالشراء ،أن يتضح ذلك للعميل ويوافق عليه

 ما تم الاتفاق عليه، يقوم البنك بعد ذلك بشراء السلعة المطلوبة ويتملكها ويتسلمها من المورد.

وحين يقبل البنك شراء السلعة سواء من الداخل أو استيرادها من الخارج لصالحه، فإن ذلك 

دا بالبيع من قبل البنك كما يعتبر وعدا بالشراء من قبل العميل، ويتم ذلك بعد دراسة طلب عيعتبر و 

 .3العميل والتأكد من جدواه

ع على البنك مسؤولية الهلاك قبل وفي هذه الحالة تق 4/ بعد تملك البنك للسلعة واستلامه لها4

التسليم وتبعية الرد فيما يستوجب الرد لعيب خفي أو إنقاص القيمة بقدر العيب الذي حدث 

                                                 

 .254ك الإسلامية، مرجع سابق، شاهين، محمد عبد الله، البنو  -1

 م.  331م، ص 2515المجيدي، عبد القادر، قائد سعيد ، مسؤولية البنوك الإسلامية المنصورة: دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع،  -2

لنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة: دار السلام للطباعة وا دوابه، أشرف محمد ، المرابحة في المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، -3

 .86م، ص2557الطبعة الأولى، 

قبض المؤسسة: الغرض من اشتراط قبض السلعة هو تحمل المؤسسة تبعة هلاكها، وكما يكون القبض حسيا يتحقق أيلا اعتبارا  -4

ند شراء البلائع من وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف، ومن القبض الحكمي تسلم المؤسسة أو وكيلها لمستندات الشحن ع

 السوق الخارجية وكذلك تسلمها لشهادات التخزين التي تعين البلاعة من المخازن التي تدار بطرق مناسبة موثوق بها.
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يقوم البنك بتحرير عقد بيع بينه وبين العميل، وبمجرد تحرير عقد البيع تسري آثاره طبقا  -بالسلعة

 لأحكام البيع في الشريعة الإسلامية.

القائلين بجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء، لا يوافقون بأن تكون أغلب أعمال في حين نجد  ،هذا

البنوك الإسلامية منصبة على عقود بيع المرابحة، إذ ينظرون إلى البنك الإسلامي على أنه بنك 

استثماري تنموي، يهتم بإنشاء المشروعات الإنتاجية، ومن الأفلل أن يتجه إلى التمويل بالمشاركة في 

رباح، مع العمل على تخفيض خطر التمويل بالمشاركة، ولهذا نرى أنه ينبغي التقليل من حجم الأ 

التعامل ببيع المرابحة للآمر بالشراء، والتوسع في صور التمويل الأخرى مثل الملاربة والاستصناع 

أقوى تأثيرا في والسلم، وكذا التوسع في إنشاء الشركات الاستثمارية التي تتبع البنوك الإسلامية، فهي 

الاقتصاد بحيث توفر فرص عمل في المجتمعات، ما يؤدي إلى الإنعاش الاقتصادي في المجتمعات 

 الإسلامية، فهي إذن تقدم بديلا اقتصاديا يغنيها عن التعاملات الربوية.

وقد اعترض بعض العلماء على هذه المعاملة من باب أنها تدخل في بيع ما لا يملك، أو بيع ما 

عند البائع وهو ما يسمى أيلا )بيع المعدوم( وهو بيع منهي عنه، والبنك الإسلامي هنا يبيع للعميل ليس 

ي يطلب منه شراؤها من الداخل أو استيرادها من الخارج، وبعلهم عبر عنه تما لا يملكه من السلع ال

 .1أ أنواع الربابقوله )البيع قبل الشراء( أي يبيع السلعة قبل شرائها، ويرى أن هذا البيع أسو 

وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي صورة )المرابحة للآمر 

بالشراء( إذا وقعت على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعا، وإذا كانت 

                                                                                                                                                         

والقبض الحكمي بالمستندات، هو الأكثر تطبيقا في المعاملات المعاصرة، ولا يعتد بالمستندات في تحقيق القبض إلا بشرطين: الأول: وصف 

 وتعيينها دون غيرها من أمثالها، والثاني: أن تمكن حاملها أو من هي باسمه من تسلم السلعة.السلعة 

 مرجع سابق  . 219زعتري، علاء الدين ، المصارف الإسلامية، ص،  -1
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من موجبات الرد بعد  تقع على المأمور مسؤولية قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه

 .1التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه

وتستحوذ المرابحة بالشراء على الجانب الأكبر من التوظيف في البنوك الإسلامية، وفي هذا 

العقد يتعهد البنك بشراء سلعة معينة بمواصفات محددة وبكمية معينة بناء على طلب العميل، 

لبنك طالبا منه شراء ما يريده محددا أوصاف السلعة طلب الشراء فإن يتقدم العميل إلى ا فعندما

 .2ذلك يعتبر أمرا بالشراء

ومن أجل وضوح الصورة لابد من الوقوف على التطبيقات العملية لعقد المرابحة في البنوك 

 التشاركية التي تتم على الشكل التالي:

 / طلب الشراء:1

ذلك عندما يتلقى البنك طلبا من المشتري يوضح فيه تبدأ المرابحة كما سبقت الإشارة إلى 

رغبته في أن يقوم البنك بشراء سلعة معينة محددة الكم والوصف على أن يشتريها الطالب صاحبه 

البيانات  3مرابحة ويتم ذلك وفق نموذج يسمى )طلب شراء مرابحة(، وتظهر في هذا النموذج من البنك

المستندات المقدمة، مصدر و ان أوصاف البلاعة الكمية المطلوبة، بي ،التالية )نوع البلاعة وطبيعتها

شروط ومكان التسليم والمخازن والتكلفة الكلية ونوع العملة ودفعة ضمان الجدية و  ،الشراء وعنوانه

 .4وبرنامج السداد المقترح اللمانات، والبيانات الشخصية(

 / ضمانات المرابحة:2

الآمر بالشراء" على كفالة حسن أداء البائع الأصلي يجوز للمؤسسة أن تحصل من العميل "

لالتزاماته تجاه المؤسسة بصفته الشخصية وليس بصفته آمرا بالشراء ولا وكيلا للمؤسسات وعليه 
                                                 

 سوريا،  -ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي، دار القلم، دمشق -1

 (.3/5(، )2/5(، )45/41، قرارات رقم: )1988: سنة 

م 2557دوابه، أشرف محمد ، المرابحة في المصارف الإسلامية، القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الأولى،  -2

 مرجع سابق. 86ص 

 ينظر الملحق. - 3

على المصارف الإسلامية مصرف التلامن السوداني نموذجا، أطروحة دكتوراه علي عثمان حامد الجعلي، الرقابة الشرعية والمصرفية  -4

 .241م، ص 2555/2556في الحقوق، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، الموسم الجامعي، 
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فإذا لم يتم عقد المرابحة تظل كفالته قائمة ولا تطلب مثل هذه الكفالة إلا في الحالات التي يقترح فيها 

ي المؤسسة منه السلعة موضوع المرابحة ويترتب على هذا اللمان تحمل العميل بائعا معينا تشتر 

العميل اللرر الواقع على المؤسسات نتيجة عدم مراعاة البائع لموصفات السلعة وعدم الجدية في 

تنفيذ التزاماته مما يؤدي إلى ضياع جهود المؤسسة وأموالها أو يترتب عليه الدخول في منازعات 

 .1ومطالبات باهظة

لا يجوز تحميل العميل الآمر بالشراء ضمان ما يطرأ على السلعة من أضرار وهلاك خلال فترة و 

ولا يمكن اعتبار هذا من قبيل كفالة حسن أداء البائع التي تقتصر على حسن  ،الشحن أو التخزين

وز ويج .تنفيذ الالتزامات ولا تتعدى إلى ضمان مخاطر الطريق التي يجب أن يتحملها مالك السلعة

يدفعه العميل بطلب  2للمؤسسة في حالة الالتزام بالوعد أن تأخذ مبلغا نقديا يسمى هامش الجدية

وكذلك لتطمئن على إمكان تعويلها عن  3من أجل أن تتأكد من القدرة المالية للعميل من المؤسسة

ؤسسة إلى اللرر اللاحق بها في حال نكوص أو تراجع العميل عن وعده الملزم وبذلك لا تحتاج الم

، 4المطالبة بدفع تعويض اللرر وإنما تقتطع ذلك من هامش الجدية، ولا تعتبر هامش الجدية عربونا

                                                 

توراه علي عثمان حامد الجعلي، الرقابة الشرعية والمصرفية على المصارف الإسلامية مصرف التلامن السوداني نموذجا، أطروحة دك -1

 .243م، ص  2555/2556في الحقوق، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، الموسم الجامعي، 

يجوز للمؤسسة في حال الالتزام بالوعد أن تأخذ مبلغا نقديا يسمى هامش الجدية، يدفعه العميل بطلب من المؤسسة من أجل أن  -2

ويلها عن اللرر اللاحق بها في حال نكول العميل عن وعده الملزم، لا تتأكد من القدرة المالية للعميل، وكذلك لتطمئن على إمكان تع

يجوز للمؤسسة حجز مبلغ هامش الجدية في حال نكول العميل عن تنفيذ وعده الملزم، وينحصر حقها في اقتطاع مقدار اللرر الفعلي 

اء، ولا يشمل التعويض عما يسمى بالفرصة اللائعة، المتحقق نتيجة النكول وهو الفرق بين تكلفة السلعة، وثمن بيعها لغير الآمر بالشر 

إذا تم تنفيذ العميل لوعده وإبرامه عقد المرابحة فيجب على المؤسسة إعادة هامش الجدية للعميل، ولا يحق للمؤسسة تملك هامش 

 الجدية إلا في حال النكول حسب التفصيل السابق.

لزم، لأن معنى الوعد الملزم إما الدخول في العقد، أو التعويض عن اللرر الفعلي، وهامش الجدية يخص الوعد الملزم ولا يؤخذ في غير الم

وقد حدد المعيار كيفية حساب اللرر الفعلي بالفرق بين تكلفة السلعة وثمن بيعها لغير الآمر بالشراء، وهذا التحديد ضيق نطاق حساب 

تبع السلعة كيف يكون التعويض؟ إذا كان للبنك تكاليف متكبدة أخرى  اللرر الفعلي، ومن الملائم الإجابة على هذه الأسئلة: إذا لم

 خلاف تكلفة الشراء، هل تعد من اللرر الفعلي؟

على أنه: "يمكن المؤسسة أن تطلب دفع مبلغ نقدي  17و 1من منشور والي بنك المغرب رقم:  12وقد جاء في الفقرة الأولى من المادة  -3

يذ وعد العميل، وتحتفظ المؤسسة بهامش الجدية في حساب خاص، ولا يحق لها التصرف فيه، على يسمى "هامش الجدية" للمان تنف

 ألا يتعدى هذا المبلغ نسبة من كلفة اقتناء العين من طرف المؤسسة، يحددها بنك المغرب".

 دية أنه:حسب المعايير الدولية للأيوفي، فإن ثمة فرق بين هامش الجدية والعربون، فمن خصائص هامش الج -4

 يكون في مرحلة الوعد أي قبل مرحلة عقد المرابحة.  -
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وهذا المبلغ المقدم للمان الجدية إما أن يكون أمانة للحفظ لدى المؤسسة فلا يجوز لها التصرف فيه 

الملاربة الشرعية بين ليكون أمانة للاستثمار بأن يأذن العميل للمؤسسات باستثماره على أساس 

 .1العميل والمؤسسة

، 2ولا يجوز للمؤسسة حجز مبلغ هامش الجدية في حالة نكوص العميل عن تنفيذ وعده الملزم

لفعلي المتحقق نتيجة التراجع وهو الفرق بين تكلفة السلعة اوينحصر حقها في اقتطاع مقدار اللرر 

يض ما يسمى بالفرص اللائعة. إذا تم تنفيذ العميل ، ولا يشمل التعو 3وثمن بيعها لغير الآمر بالشراء

 لا لوعده وإبرامه لعقد المرابحة للآمر بالشراء، فيجب على المؤسسة إعادة هامش الجدية للعميل و

ويجوز الاتفاق مع العميل عند إبرام عقد المرابحة للآمر  4يحق لها استخدامه إلا في حالة النكوص

 .5ثمن السلعة بالشراء على خصم هذا المبلغ من

                                                                                                                                                         

 يمكن أن يستعمل كأمانة للحفظ أو يستثمر في إطار عقد ملاربة. -

 يستعمل  للتعويض عن الأضرار والخسائر الناتجة عن نكول العميل. -

 يستعمل كلمان لالتزام العميل تجاه البنك.  -

بحة ويمثل جزءا من ثمن البيع، أما في حالة نكول العميل، فإن هيئة الأيوفي تنصح بخصم مبلغ بينما يكون العربون بعد عقد المرا

 الخسائر والأضرار فقط من العربون.

وما  243، علي عثمان حامد ، الرقابة الشرعية والمصرفية على المصارف الإسلامية مصرف التلامن السوداني نموذجا، ص الجعلي -1

 بعدها.

ايير المحاسبتية  للأيوفي لمسألة نكول العميل، وكيفية اقتطاع الأضرار والخسائر من هامش الجدية، والعربون، أما بنك تطرقت المع  -2

 المغرب فلم يتطرق لهذا الموضوع، لأن احتمال نكول العميل )عنده( غير وارد، بسبب ترادف عمليتي شراء السلعة وإعادة بيعها في الزمن.

على أنه: "في حالة عدم وفاء العميل بوعده بالشراء، يجوز أن تقتطع  17/ و/1من منشور والي بنك المغرب رقم:  13وقد أشارت المادة  -3

 المؤسسة من هامش الجدية مبلغا لا يتجاوز مقدار اللرر الفعلي المثبت الذي تحملته من جراء ذلك، دون المطالبة بأي مبلغ إضافي".

على أنه: "كما أن للعميل أن يسترد هامش الجدية  17و 1من منشور والي بنك المغرب رقم:  12ادة وقد أشارت الفقرة الثالثة من الم -4

بمجرد إبرام عقد المرابحة، أو في حالة تراجع المؤسسة عن إبرام عقد المرابحة وله في الحالة الأخيرة أن يطالب المؤسسة بتعويض اللرر 

 الفعلي المثبت الذي لحق به".

 .244مد الجعلي، مرجع سابق، علي عثمان حا -5
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بعد عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء مع العميل ولا يجوز  1كما يجوز للمؤسسة أخذ العربون 

ذلك في مرحلة الوعد، والأولى أن تتنازل المؤسسة عما زاد من العربون عن مقدار اللرر الفعلي وهو 

 .2الفرق بين تكلفة السلعة والثمن الذي يتم بيعها به إلى الغير

أن تطلب المؤسسة من العميل ضمانات مشروعة في عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء، وينبغي 

أو رهن الوديعة الاستثمارية للعميل أو رهن أي مال  ،من ذلك حصول المؤسسة على كفالة طرف ثالث

أو رهن السلعة محل العقد رهنا ائتمانيا "رسميا" دون حيازة أو مع الحيازة للسلعة  ،منقول أو عقار

 .3فك الرهن تدريجيا حسب نسبة السدادو 

ولكن يجوز  ،إلا بعد سداد الثمن ،ولا يجوز اشتراط عدم انتقال ملكية السلعة إلى العميل

وعلى المؤسسة إعطاء  ،إرجاء تسجيل السلعة باسم العميل المشتري لغرض  ضمان سداد الثمن

سة السلعة لعدم سداد الثمن في لإثبات حقه في الملكية، وإذا باعت المؤس4،المشتري "سند اللد"

                                                 

إن الفقه المعاصر يرجح جواز " أخد العربون"، ويعلل ذلك بجريان العرف التجاري عليه، كما أنه شرط في اتفاق سابق على عقد  -1

نها، أما في حالة التزام به طالب الشراء، وبسببه يدخل البائع في تعهدات والتزامات أخرى، ويكون ذلك إذا انتفى الغرر والمخاطرة المنهي ع

 الغرر فالقول بعدم الجواز أولى، ويرى هذا الاتجاه المرجح لجوازه أنه لابد من مراعاة الشروط التالية:

 أن تراعى مصلحة المشتري أيلا، بحيث يفي البنك بالتزاماته كاملة، وإلا فللمشتري الحق في التعويض إن عدل البنك عن ذلك.   -أ 

ربون عند عدول المشتري عن الشراء إلا بمقدار ما لحقه من ضرر فعلي، ومن ثم ينتفي عنه أكل المال بلا أن يأخذ البنك من الع -ب

 عوض، وألا يكون الخصم منه بمجرد العدول عن إبرام العقد.

مبلغ العربون  أنه نتيجة، لأن بيع المرابحة عادة ما يصاحبه تقسيط الثمن، فلابد أن تخصم من الأرباح المتفق عليها نسبة تعادل -ج

لصالح المشتري، كون العربون صار دفعة مقدمة من الثمن الأصلي ومن ثم يجنب الأرباح، أو أن تبقى الأرباح كاملة إن تم الاتفاق على أن 

 يكون ذلك العربون جزء مقسطا من الثمن، أو تم الاتفاق بعد إبرام العقد على أن يظل ضمانا نقديا إضافيا لدى البنك.

يتم الاتفاق على أحد الخيارات الثلاثة السابقة، فإن هذا يعني أن البنك يعمل على استثمار ذلك المبلغ )العربون(، وعند ذلك  أما إن لم

 يجب عليه أن يدفع للمشتري الأرباح الناتجة عن هذا الاستثمار.

، وأيلا ما عملت به بعض البنوك 7تواه رقم م، وفي ف1983هذا ما أقره المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي الذي عقد في الكويت عام  -

 الإسلامية كمجموعة دلة البركة وتطبيقات بيت التمويل الكويتي. 

 وما بعدها. 125م، ص 2553المعايير الشرعية، "هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية"، المنامة البحرين، سنة  -2

الشرعية والمصرفية على المصارف الإسلامية مصرف التلامن السوداني نموذجا، مرجع سابق، الجعلي، علي عثمان حامد ، الرقابة  -3

 .244ص

وثيقة قانونية يقرر فيها شخص أن محل العقد مملوك لشخص آخر بشخصيته الطبيعية أو الاعتبارية، وأنه ليس المالك الحقيقي،  -4

سمه لأمر إجرائي، ويتعهد المالك الظاهر بنقل تسجيل الملكية إلى المالك فالطرف الأول هو المالك الظاهر، وإنما سجل محل العقد با

الحقيقي، ومثال ذلك أن يلجأ شخص مغترب في بلد المهجر إلى تسجيل عقار اشتراه باسم مواطن لأن قوانين ذلك البلد تمنع غير 

 المواطنين للعقار.
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بحيث هناك فرق بين إبقاء تسجيل  قاتها وإعادة الباقي إلى العميل،عليها الاقتصار على مستح ،حينه

الملكية باسم المؤسسة، وبين عدم انتقال الملك، فقد ينتقل الملك بعقد البيع، رغم أن السلعة مازالت 

ا هو عقد البيع، ويمكن استحداث مستند خاص باسم المؤسسة على سبيل اللمان، وسند اللد هن

 .1بذلك يصرح بأن بقاء التسجيل القانوني باسم المؤسسة هو على سبيل اللمان

في عقد المرابحة للآمر بالشراء على التزام العميل المشتري بدفع مبلغ أو نسبة  صَّ نَ ويجوز أن يُ 

على أن  ،الأقساط في مواعيدها المقررة في حالة تأخره عن سداد ،من الدين تصرف في الأعمال الخيرية

ولا يجوز  ،فع بها المؤسسةتولا تن ،تصرف في وجوه الخير بمعرفة هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة

 .2تأجيل موعد أداء الدين مقابل زيادة في مقدار "جدولة الدين" سواء كان المدين موسرا أو معسرا

ولا  ،فإن المستحق هو مبلغ الدين فقط ،قساطبالأ 3وإذا وقعت المماطلة من العميل المدين

، ويجوز للمؤسسة أن تتنازل عن جزء من 4يجوز للمؤسسة أن تلزم العميل بأداء أي زيادة لصالحها

الثمن عند تعجيل المشتري سداد التزاماته إذا لم يكن بشرط متفق عليه في العقد، ويجوز الاتفاق بين 

                                                 

"، مرجع 5بشأن المرابحة: التملك والقبض والبيع واللمانات رقم:  8م: مشعل، عبد الباري: "قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رق -1

 .1ص  ،سابق

الجعلي، علي عثمان حامد ، الرقابة الشرعية والمصرفية على المصارف الإسلامية مصرف التلامن السوداني نموذجا، مرجع سابق،  -2

 .245ص 

أن العميل يقوم بسداد الثمن مقسطا على آجال معلومة، إلا أنه قد يرافق  الاتجاه العام لدى البنوك الإسلامية في بيع المرابحة هو  -3

ذلك توقف العميل عن الدفع أو عدم الانتظام فيه أو المماطلة، وفي هذا الشأن عالجت البنوك الإسلامية تلك المسألة بعدد من 

 الإجراءات عادة ما تشترطها لنفسها وهي:

اعة مرابحة وذلك حتى سداد كامل الثمن واعتبار حيازة المشتري للبلاعة قبل وفاء الثمن حيازة الاحتفاظ بحق الملكية للبلائع المب -

 ناقصة.

 حلول كافة الأقساط اللاحقة فورا دون تنبيه أو إنذار أو حكم قلائي. -

 استخدام اللمانات والتنفيذ عليها لاستيفاء حقوقها. -

 عدم الانتظام فيه أو المماطلة "الغرامات التأخيرية".فرض مبلغ على العميل بسبب توقفه عن الدفع أو  -

صور تحقق مقاصد اللمان: اشتراط حلول الأقساط بالتخلف عن السداد: يجوز اشتراط حلول الأقساط جميعها أو بعلها إذا  -4

دة مناسبة، وفسخ البيع تأخر المدين عن سداد بعلها ما لم توجد ظروف قاهرة، ولا يطبق هذا الشرط إلا بعد إشعار المدين ومض ي م

المؤجل الثمن للإخلال بأداء الثمن، حيث يحق للبائع أن يشترط على المشتري بالأجل له لم يسدد الثمن خلال مدة معلومة بعد حلول 

 الأجل فله فسخ العقد حماية لحقه دون الرجوع إلى القلاء.

 .2("، صحيفة السبيل الأردنية، مرجع سابق، ص 2شأن اللمانات )ب 5مشعل، عبد الباري ، "قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم: -
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مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك  ،حة للآمر بالشراء بعملة أخرى المؤسسة والعميل على أداء دين المراب

بحيث لا يبقى في  ،شريطة أن يتم تسديد المقدار المتفق على تقسيطه ،بسعر الصرف يوم السداد

 .1الذمة ش يء من المبلغ المتفق على تقسيطه

ينص عقد  ، على أنه: "يجوز أن17و 1 :من منشور والي بنك المغرب رقم 9وقد نصت المادة 

 ن التسديد، دون عذر معتبر شرعا يجب عليه:عالمرابحة على أنه في حالة توقف العميل 

دفع جزء أو كل ما تبقى من أقساط الثمن في ذمته بعد توصله بإشعار ملمون من  -

 التوقف عن التسديد. أو بعد انقلاء مدة محددة أو تلقائيا فور  ،المؤسسة

ة التي لحقت بالبنك بسبب توقفه عن الأداء بعد إثبات ذلك دفع تعويض عن الأضرار الفعلي -

 في حدود ما تبقى من الثمن في ذمته".

وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء المعاصرين بخصوص مطالبة المدين المماطل بالتعويض عن 

ضرر المماطلة، حيث اعتبره بعلهم كالغاصب، والقلاء في هذا هو الحكم، ولا يجوز الاتفاق على 

دار اللرر بين المدين والدائن مسبقا، وتقدر المحكمة، بناء على رأي أهل الخبرة، مقدار التعويض مق

عنه بما فات الدائن من ربح معتاد بأدنى حدوده العادية، وأجاز البعض الآخر الاتفاق على التعويض 

البنك من ربح خلال  بين المدين والدائن، دون ضرورة الرجوع إلى المحكمة، كما أجازوا تقديره بما فات

من رأس المال، طولب المدين المماطل  %15فإذا كان ربح البنك خلال هذه المدة  ،مدة المماطلة

من دينه الذي ماطل فيه، غير أن هناك علماء آخرين يرون أن هذا التعويض المالي عن  %15بنسبة

 :2لحلول، منهاضرر المماطل يشبه الفوائد التأخيرية، وهي غير جائزة، واقترحوا بعض ا

 تحميل المماطل تراجع القوة الشرائية للنقود؛ -

                                                 

 وما بعدها. 124المعايير الشرعية: "هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية"، مرجع سابق، ص -1

 .289المصري، رفيق يونس ، فقه المعاملات المالية، ص  -2
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 تعزير )معاقبة( المماطل لصالح جهات خيرية، لا لصالح الدائن؛  -

 اشتراك الدائن مع المدين المماطل بحصة من الربح؛ -

 زيادة حصة الدائن من الربح. -

 :1/ عقد الوعد بالشراء3

قد وعد بالشراء مع العميل، بموجبه يلتزم بشراء ما بعد قبول البنك بتنفيذ العملية، يبرم ع

طلبه من البنك، وكذا يلتزم البنك بالبيع، ونماذج الوعد بالشراء تشتمل على البيانات التالية: البيانات 

عند إخطار البنك له  ،الخاصة بطرفي العقد، وموضوع العقد مع إقرار العميل بتنفيذ وعده بالشراء

وبيان الثمن، وأيلا تحديد نسبة الربح وأجل السداد،  وط ومكان التسليمبلاعة جاهزة وشر بأن ال

 بالإضافة إلى تحديد اللمانات المقترحة للمان حق البنك في تحصيل الثمن، وزد على ذلك تعهد

والتنصيص على ما ورد  اعربون ،قيامه بدفع مبلغ مقدم ؛العميل باستيفاء كافة اللمانات المتفق عليها

 .2لقوانين والأعراف النافذة في الدولة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلاميةيخلع ل ،ذكره

وبالنسبة لللمانات التي تطالب بها البنوك الإسلامية عملاءها عند التعامل معهم، فهي 

إجراءات تجعل بيع المرابحة البنكية ينطوي على مبدأ الإلزام، ذلك أن هذه البنوك تسعى جاهدة إلى 

ختلف الاحتياطات اللازمة لتأمين حقوقها، ولا شك أن هذا الوضع يجعل الإشكالية المطروحة اتخاذ م

تفاديا  -أي الآمر–سابقا قائمة، وتحتاج إلى حل توفيقي يراعي من جهة مبدأ الخيار بالنسبة للمشتري 

لة نكوص للوقوع في شبهة بيع البنك ما لا يملك، ومن جهة أخرى يؤمن موقف البنك التشاركي في حا

 .3المشتري عن إتمام الصفقة

                                                 

 ينظر الملحق. - 1

 .245، الرقابة الشرعية والمصرفية على المصارف الإسلامية، مصرف التلامن السوداني نموذجا،صالجعلي، علي عثمان حامد  -2

 .297ص ، م2511، 1، الطبعة بريسب  طبعة  طو: م طلرباا  وتطبيقاته المعاصرة ، الوردي، محمد ، أساسيات الاقتصاد الإسلامي -3
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وقد أثير نقاش حول مدى ضرورة الوفاء بالوعد والالتزام به، وبصيغة أخرى، هل الآمر بالشراء 

 ملزم بأن يشتري ما طلبه من المؤسسة البنكية أم يحق له أن يتراجع عن وعده؟

لمغرب لم تتحدث بتاتا وإجابة على السؤال السابق، نشير في البداية إلى أن توصية والي بنك ا

 عن هذه النقطة، بل اكتفت فقط بالإشارة إلى ضرورة إدراج بعض البنود داخل عقد المرابحة.

هذا الشأن، فيلاحظ انقسام فقهاء الفقه الإسلامي إلى في أما بالنسبة للموقف الفقهي 

 قسمين:

واعد غير ملزم بوعده قلاء، القسم الأول: والذي يشكل من الحنابلة والشافعية والحنفية يقول بأن ال

  رغم أن هذه المذاهب لم  
َ
 .1أهمية التزام الواعد من الناحية الدينية والأخلاقية فِّ ن  ت

 .2أما القسم الثاني والذي يتزعمه فقهاء المالكية، فهم يرون أن الوعد ملزم قلاء 

 عند المالكية وأثرها في التطبيق : الخصوصية الفقهيةالفرع الثاني

بشأن هذه المعاملة، حيث إنها الفقه المالكي  البنوك المغربية أن تساير ما جاء بهويجب على 

تلزم الآمر بالشراء بأن يقتني محل العقد بعد المدة المتفق عليها، أي أنه لا يجوز له أن يتراجع عن 

 لطعن.لتزام بالشراء غير قابل لوعده، إذ ترى المؤسسات البنكية بأن توقيع الآمر بالشراء على الا

بالكويت  في دورته الخامسة المنعقد 362 :وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي بجدة القرار رقم

، حيث جاء فيه على أنه بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعلاء م1988دجنبر  15إلى  15من 

                                                 

 م،2551ف الإسلامية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، بيروت: طبعة ، ملحم، أحمد سالم ، بيع المرابحة وتطبيقاته في المصار  -1

 وما بعدها. 77ص 

، قراءة شرعية في المنتجات البنكية البديلة، أشغال اليوم الدراس ي  المنظم من طرف مركز الدراسات والبحوث المصلح، محمد -2

 .م2557دجنبر  6ت البديلة بالمغرب"، يوم الإنسانية بتنسيق مع كلية الحقوق بوجدة، تحت عنوان: "آفاق التمويلا 
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ات التي دارت لآمر بالشراء، واستماعه للمناقشلوالخبراء في موضوع الوفاء بالوعد في بيع المرابحة 

 :1قرر ما يليفحولهما 

ن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول إأ/ 

هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة  ،القبض المطلوب شرعا

 اء موانعه.فم وتوفر شروط البيع وانتالرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسلي

وهو  ،ب/ الوعد "وهو يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد يكون ملزما ديانة إلا لعذر

ملزم قلاء إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد ويتحدد أثر الإلزام في هذه 

 للرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر".الحالة، إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن ا

/ المواعدة "هي التي تصدر من الطرفين ويجوز بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما ج

أو أحدهما فإذا لم يكن خيارا فإنها لا تجوز لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، 

لى الله لنهي الرسول ص) ،البائع مالكا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفةحيث يشترط عندئذ أن يكون 

 لاحظه أن كثير  ، ويوص ي بأنه في ضوء ما(عن بيع الإنسان ما ليس عنده عليه وسلم
ً
من البنوك  ا

يجب أن  ومن ثمالإسلامية اتجهت في غالب نشاطاتها إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء، 

ة بجهود أو التجار لبنوك في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولا سيما إنشاء المشاريع يتوسع نشاط ا

 خاصة أو عن طريق المشاركة والملاربة مع أطراف أخرى.

/ أن تدرس الحالات العملية لتطبيق "المرابحة للآمر بالشراء" لدى البنوك الإسلامية لوضع د

مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع  وتعين على ،أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق

فقد عرض على  1979المرابحة للآمر بالشراء"، أما مؤتمر البنك الإسلامي الأول المنعقد في دبي سنة 

 المؤتمر الصورة التالية:

                                                 

المملكة العربية السعودية،  –الختلان، سعد بن تركي ،  فقه المعاملات المالية المعاصرة، دار الصميعي، للنشر والتوزيع، الرياض  -1

 .112، ص م2512 الثانية، بعةطال
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يطلب المتعامل من البنك شراء سلعة يحدد جميع أوصافها ويحدد مع البنك الثمن الذي 

الثمن الذي يشتري به المتعامل مع البنك بعد إضافة الربح المتفق عليه بينهما،  سيشتريها به وكذلك

 :1وقد جاءت توصية المؤتمر على الشكل التالي

يرى المؤتمر أن هذا التعامل يتلمن وعدا من عميل البنك بالشراء في حدود الشروط المتفق 

إن مثل هذا الوعد ملزم  .لذات الشروطووعد آخر من البنك بتمام هذا البيع بعد الشراء طبقا  ،عليها

وما  ،وملزم للطرفين ديانة طبقا لأحكام المذاهب الأخرى  ،للطرفين قلاء طبقا لأحكام المذهب المالكي

 لقلاء التدخل فيه.لاء إذا اقتلت المصلحة ذلك وأمكن يلزم ديانة يمكن الإلزام به قل

ثيقة الوعد وما في حكمها على مواعدة لا يجوز أن تشتمل و  نهتنص المعايير الشرعية على أ و

)الإطار( وإنما هو  ،ليس من لوازم المرابحة الوعد أو الاتفاق العامو ملزمة للطرفين )المؤسسة والعميل( 

لك المؤسسة للسلعة فإذا كانت لدى المؤسسة مبعد ت ،الاطمئنان إلى عزم العميل على تنفيذ الصفقة

 .2تغناء عن الوعد أو الإطارفرص بديلة لتسويق السلعة أمكنها الاس

 17/ و/1 :من منشور والي بنك المغرب رقم 14وهذا ما أكده المشرع المغربي من خلال المادة 

"لا يجوز أن يقترن الوعد الأحادي بالشراء الصادر عن العميل بوعد ملزم بالبيع صادر عن  على أنه:

 .3"مؤسسة لفائدة العميل

ادر عن العميل وعقد شراء العين من طرف المؤسسة وعقد يعتبر الوعد الأحادي بالشراء الص

المرابحة، ثلاث وثائق منفصلة. ولا يجوز اشتراط عقد المرابحة في عقد شراء العين من طرف 

 .4المؤسسة"

                                                 

 .248الإسلامية مصرف التلامن السوداني نموذجا، ص  ، الرقابة الشرعية والمصرفية على المصارفالجعلي علي عثمان حامد -1

 وما بعدها. 118، م س، ص -المرابحة الإسلامية -المعايير الشرعية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  - 2

 .17/ و/1ينظر الملحق، منشور والي بنك المغرب، رقم:  -3

 .584، ص6548الجريدة الرسمية الأردنية، عدد:  -4
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ويجوز إصدار المواعدة من المؤسسة والعميل الآمر بالشراء إذا كانت بشرط الخيار للمتواعدين 

بعد الوعد وقبل إبرام المرابحة، الاتفاق  ،مؤسسة والعميل الآمر بالشراءويجوز لل ،كليهما أو أحدهما

على تعديل بنود الوعد عما كان عليه سابقا  سواء بالنسبة للأجل أو الربح أو المدة بموجب خيار 

ولا يسقط الخيار بين المؤسسة والبائع الأصلي بعرض المؤسسة السلعة على  ،الشروط المقررة شرعا

 .1البيع الفعلي إليهالعميل بل ب

/ شراء البنك للسعلة بعد انتهاء إجراءات المواعدة حيث يقوم البنك بإجراءات شراء السلعة ه

حتى يتمكن من بيعها مرابحة للعميل ولا يجوز للبنك أن يبرم عقد بيع لهذه السلعة المأمور بشرائها إلا 

 المعقود عليه التي نص عليها الفقهاء.شروط  لك فإن بيع المرابحة تنطبق عليهولذ ،بعد أن يمتلكها

صلاحية المعقود عليه للبيع مرابحة، هي أن تكون السلعة محل بيع المرابحة تصلح للبيع، و 

 ،فلا يجوز للبائع أن يبيع ما لا يملك ،واشترط الفقهاء لصحة البيع أن يكون مملوكا لبائعه ملكية تامة

قت ذلك مرحلة بوإن س ،وتكون باسمه ،ساب نفسهإذ يجب على البنك أن يقوم بشراء البلاعة لح

ولا يجوز  ،السلعة فإن العقد يكون فاسدامن ه كلالبيع للعميل، أما إذا باع البنك للعميل قبل تم

ويجب على البنك أن يقبض  ،لأن من شروط بيع المرابحة أن يكون العقد الأول صحيحا ،بيعها مرابحة

فللا عن أن المشتري لا يملك  ،السلعة من البائع إلى المشتري وهو شرط لازم لانتقال ضمان  ،2السلعة

 التصرف في السلعة إلا بعد قبلها.

                                                 

 وما بعدها. 118، مرجع سابق ص -المرابحة الإسلامية -المعايير الشرعية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  -1

    ،)لا تبع ما ليس عندك(ليس لأحد أن يبيع مالا ولا سيارة ولا غيرها حتى يشتريها، وحتى يحوزها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال:  -2

نهى النبي صلى الله عليه وقال زيد بن ثابت رض ي الله عنه:  )لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك(.وقال صلى الله عليه وسلم: 

. فالطريق الشرعي أنه يشتري السلعة ممن هي عنده موجودة قد وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم

ا بعد ذلك ينقلها إلى بيته أو إلى السوق أو إلي محل آخر ثم يبيعه على الناس بالنقد، أما أنه يتفق مع إنسان ويشتري حازها، فإذا اشتراه

هذا بيع لم يملكه صاحبه، فالحاصل أن من أراد سلعة ما يشتري السلعة بعدما و  ،هذا لا يجوز ف ،منه والبلاعة مازالت لم تشترى بعد

 لسلعة وصاحب السيارة يكون قد ملكها.يملكها مالكها، يعني صاحب ا
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إن ما تم التنصيص عليه من داخل التوصية في علاقته بهذا الشرط، قد تم تأكيده من طرف 

 الفقه الإسلامي، وله أيلا ما يعلده من نصوص قانونية داخل قانون الالتزامات والعقود.

زمت ملامين الفقه الإسلامي البائع في بيع المرابحة بتمليك المبيع قبل إعادة بيعه للآمر وقد أل

بالشراء نفيا لقاعدة بيع ما لم يقبض وربح ما لم يلمن، المنصوص عليها في الفقه الإسلامي، بل إن 

البنكية الفقه المعاصر علق جواز التعامل بالمرابحة للآمر بالشراء على شرط وجوب تملك المؤسسة 

للمبيع، ولا يجوز لها أن تبيع ما لا تملك، بدليل قرار المؤتمر الثاني للبنك الإسلامي بالكويت عام 

 ،ن أجازا بيع المرابحة للآمر بالشراءيفي منظمة المؤتمر الإسلامي اللذ ، وأيلا قرار المجمع الفقهيم1983

 .1م، وتبعات الرد بالعيب بعد التسليمطالما تقع على عاتق البنك الإسلامي آفة الهلاك قبل التسلي

يؤكد على  م،1988وفي نفس الصدد هناك قرار لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة عام 

ضرورة الحيازة والقبض الشرعي للش يء المبيع من طرف المؤسسة البنكية، حيث نص القرار على أن 

ا في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب عقد المرابحة يكون جائزا: "إذا وقع على سلعة بعد دخوله

شرعا"، ثم يشرح القبض المطلوب شرعا بقوله: "طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل 

 .2التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم

كون البائع مالكا الالتزامات والعقود، فهو بدوره اشترط لصحة البيع أن ي قانون وبخصوص 

 (ع،ل )ق،من 485 :، هذا الشرط تناوله الفصلللمبيع، وإلا كان هذا الأخير في وضعية بيع ملك الغير

 .3والذي عرض أيلا لحكمه دون أن يمنحه تعريفا محددا

                                                 

المرزوقي، عمر بن فيحان ، التبعية الاقتصادية في الدول العربية وعلاجها في الاقتصاد الإسلامي، مكتبة الرشد، الرياض ، المملكة  -1

 .144، ص 2556العربية السعودية : طبعة،  

 .42م، ص 2515، يوليوز 352ليدي، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد ، التمويل الإسلامي بديل عن التمويل التقحطاب، كمال توفيق -2

 ، من: ق. ل. ع، على أنه: بيع ملك الغير يقع صحيحا:485ينص الفصل  -3

 إذا أقره المالك. -

 إذا كسب البائع فيما بعد ملكية الش يء. -
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الذي يجب أن تلتزم به المؤسسة البنكية،  ما سبق تبرز لنا أهمية هذا الشرطوانطلاقا م

أن يكون تحت مسؤولية  تعين نتفاع بمحل المرابحة، والذي ييمنع من الا تحسبا لظهور أي عيب 

وخاصة  532المؤسسة البنكية، وذلك وفقا لما نص عليه قانون الالتزامات والعقود من خلال الفصل 

 ن الواجب على البائع يشمل أمرين:الفقرة الثانية منه حيث جاء فيها: "اللما

 .، بلا معارض )ضمان الاستحقاق(وز المبيع والتصرف فيهحأولهما  -أ

 وثانيهما عيوب الش يء المبيع )ضمان العيب(". -ب

 
ُ
عليه بعض البنوك الإسلامية حيث  مُ دِّ ق  وارتباطا بما سبق، وجب التحذير في هذا الصدد مما ت

، 1الأخلر للآمر بالشراء، بأن يشتري محل العقد على أن تتدخل هي بالتمويل فيما بعد ءتعطي اللو

ة ها الأمر انتقال واضح من صورة المرابحة الجائزة شرعا إلى التمويل الربوي البحث، فشبوفي هذ

التمويل تتحقق عندما يكون المبيع في متناول الزبون البنكي، ومع ذلك يلتجئ إلى المؤسسة البنكية من 

لي لعملية أجل التمويل، دون ضرورة تحقق القبض واللمان، وهو ما يعني التأكيد على الطابع التموي

ذه الصيغة ، لأن الشرط محل الدراسة، يعد العنصر البارز الذي يفرق بين ه2المرابحة لا على البيع

في هذا الأخير لا تشتري المؤسسة البنكية محل العقد موضوع العملية  نهإ والقرض بالفائدة، حيث

ء بعد أن يكون البائع أو التمويلية، وإنما تكتفي بالحيازة القانونية لسند ملكيته ثم تمويل الشرا

المشتري )المقترض( قد اتفقا على الثمن والمواصفات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فتملك المبيع 

                                                                                                                                                         

تزم البائع بالتعويض، إذا كان المشتري يجهل، عند وإذا رفض المالك الإقرار، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع، وزيادة على ذلك، يل

 البيع أن الش يء مملوكٌ للغير، ولا يجوز إطلاقا للبائع أن يتمسك ببطلان البيع بحجة أن الش يء مملوك للغير".

سيارة أو  خطورة الأمر تكمن في كون الطرف الممول في هذه الحالة لا يتحمل تبعات التملك، وتبعات العيوب والمخاطر ، كشراء -1

تجهيزات من بلاد بعيدة، فإذا هلكت في البحر مثلا فإن هذا الهلاك يجب أن تتحمله المؤسسة البنكية، لأن المشتري لم يتسلم بعد 

 البلائع، ولا يصح لهذا الأخير أن يتحمل هذه التبعات لوحده.

فقه الإسلامي )دراسة مقارنة( ، بحث لنيل دبلوم الماستر، أميني، أنس ،التمويل البديل في الخدمات البنكية بين القانون الوضعي وال -2

المغرب، موسم  -مكناستخصص القانون والمقاولة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة المولى إسماعيل، 

 .17، ص م 2557/2558
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بَل سواء من المؤسسة البنكية أو المشتري، يجب أن يخلع لما استوجبه المشرع من شكليات  قِّ

 .1رافها أو الغيرثارها في مواجهة أطآوإجراءات لنفاذ بعض العقود، أي للمان ترتيب 

ومن أبرز هذه الشكليات والإجراءات نجد تسجيل العقود الخاضعة لأداء واجبات التسجيل 

ة، والتي يمكن أن تندرج ضمنها عقود المرابحة، وفقا لما جاء في المادة الأولى من قانون ياللريب

 .2التسجيل

 المرابحة في المصارف الإسلاميةالفرع الثالث: خطوات تنزيل 

لعادة تقسم عملية تقديم تمويل من المصرف الإسلامي في مختلف صورها إلى مراحل ثلاثة في ا

في هي: مرحلة الدراسة، ثم مرحلة التنفيذ )منح التمويل(، وأخيرا مرحلة المتابعة، وتتم هذه المراحل 

 عمليات: جانبها العملي ، وفيما يلي عرض لتلك الخطوات فيةمتتابع شكل خطوات

يطلب فيه المتعامل شراء  ،تعامل بطلب كتابي في العادة نموذج معد لهذا الغرض/ يتقدم الم1

يرفق بالطلب فاتورة عرض أسعار و  ،سلعة يحدد مواصفاتها والكمية والميعاد المطلوب للحصول عليها

 محدد بوقت معين.

 / يقوم البنك بدراسة الطلب دراسة دقيقة متأنية لكافة جوانب العملية، وتشمل:2

 تعامل من حيث:الم -أ

 السمعة من واقع الاستعلام الميداني. -

 سابقة الأعمال ونوع النشاط. -

 الموقف اللريبي. -

                                                 

 -جدةو  ،عقود والعقار ، جامعة محمد الأول لماستر في قانون ال، المنتجات البنكية البديلة بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم ااعمراوي، رشيد -1

 .23م، ص2515/2511السنة الجامعية  :المغرب

م، والخاص بتدوين 1985دجنبر  24بتاريخ  1151-58-2تنظم هذه الحقوق الجبائية المقتليات المنصوص عليها في المرسوم رقم:  -2

م، والنصوص القانونية الأخرى 1966نونبر  16بتاريخ  19 -66ذا المرسوم الملكي عدد:  النصوص المتعلقة بواجبات التسجيل والتنبر ، وك

 المغيرة والمتممة لهما.
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 الشكل القانوني، والإداري في حالة الشخصية المعنوية. -

 البيان الائتماني المجمع، والتزام المتعامل قبل البنوك الأخرى. -

السداد، ومدى توفر السيولة لديه عند حلول  التحليل المالي له، والتأكد من قدرته على -

 الأقساط.

 دراسة اقتصاديات السلعة، وتشمل هذه الدراسة: -ب

 أوضاع الطلب والعرض للسلعة، واحتمالات تطورها في المستقبل. -

 الحالة العامة للسوق والاحتمالات والمستقبلية لها. -

 البيعية للسلعة. السياسة التسويقية و -

 إلخ(.الاستيراد...الكمية، ضوابط، التعامل بالسلعة )من حيث السعر،  أو قواعد تنظموجود قيود  -

 معدل الربحية للتجارة في السلعة. -

 دراسة كيفية التنفيذ: -ج

 ية.لمدة العم -   تكلفة العملية. -

 مدة وطريقة السداد. -                 ربحية المصرف. -

 نات المقدمة. اللما -  القيمة البيعية للعميل. -

 مقدار الدفعة المقدمة من المتعامل. -

 صافي التمويل المقدم من المصرف وطريقة الدفع. -

يوقع العميل على عقد وعد بالشراء، وفيه  ،/ في حالة توصية الدراسة بالتنفيذ وضوابطه3

إلخ، ويسدد يتحدد مكان وزمان التسليم، وبيان احتساب تكلفة العملية واللمانات المطلوبة منه... 

بالوفاء بوعده وتحمل  –بموجب هذا العقد  –للبنك الدفعة المقدمة، ويلتزم كل من البنك والعميل 

 تبعة النكول.
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سواء بالاستيراد أو شرائها من السوق  ،/ يشرع المصرف في إجراءات الحصول على البلاعة4

خرى مناسبة(، لصالح المورد، المحلي، ويصدر البنك شيكا مقابل قيمة البلاعة )أو اي وسيلة دفع أ

مقابل الحصول منه على فاتورة بيع نهائية  يتم  إلى المورد المذكور  فيسلمه بدوره  ويسلم لمندوب البنك

م فتح اعتماد مستندي بكامل قيمة تلصالح المصرف، ويتسلم البلاعة، وفي حالة الاستيراد ي

مصروفات  يقوم البنك بدفع أي المصرف، كما البلاعة، على أن تكون مستندات الشحن باسم

 أخرى؛ مثل: الرسوم الجمركية، وتكاليف الشحن والتأمين، وغيرها من المصروفات.

/ بعد تسلم المصرف للبلاعة، يتم إبرام عقد البيع بين المصرف والعميل؛ حيث تتحدد فيه 5

، ويتسلم العميل ، وتحرر اللمانات المطلوبة منه... إلختهوطريق مديونية المتعامل، ومدة السداد

 .ةالبلاعة بموجب هذا العقد في المكان المتفق عليه، ووفقا للمواصفات المحدد

 معايير قبول التعامل بالمرابحة:

تغطي هذه المعايير جانبين، الأول: الالتزام باللوابط الشرعية، والثاني: الجوانب الائتمانية 

 لبنك.ممثلة في الربحية وتوفر المقدرة على سداد مديونية ا

 الالتزام بالضوابط الشرعية: -1

م تمويل عد معواستثمار  هاوتشغيلالأموال وهي القواعد والأحكام الشرعية التي تتعلق بإدارة 

الفسق والاحتكار والربا وأكل  أيلا ألا تؤدي  إلى  تؤدي إلى الحرام، ومنهاأي نشاط أو سلعة محرمة، 

 أموال الناس بالباطل.

باللوابط الإسلامية معيار غير قابل للمفاضلة أو الاختيار، ولكنه في كل ولا شك أن الالتزام 

المجالات والعمليات المعيار الأول والأساس الذي لا يقبل تمويل أي مشروع أو عملية إلا إذا توفر فيه 
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هذا المعيار، فإذا ما توافرت في العملية أو المشروع اللوابط الشرعية كان للمصرف الإسلامي النظر 

 1ي باقي المعايير، التي يمكن أن يتغير وزنها النسبي من متعامل لآخر ومن نشاط لآخر ومن عملية لأخرى.ف

 معيار الربحية: -2

مقدار الربح الذي يتولد عن العملية الممولة؛ إذ إن البنك الإسلامي في النهاية هو مشروع  وهو 

د مناسبة للمساهمين والمودعين لكن في اقتصادي يهدف إلى الربح الحلال، فهو يسعى إلى تحقيق عوائ

 إطار الالتزام باللوابط الإسلامية في التعامل بالمال وتشغيله واستثماره.

وبعبارة أخرى، فإن البنك الإسلامي يأخذ في حسابه الأسس الاقتصادية في الممارسة مثل معيار 

ن عي خسائر أو أن يتوقع ربحا أقل البنك الإسلام عليه فإنه من غير المقبول أن يجنيالتكلفة والعائد، و 

 ن معدل الربح السائد في السوق.لنشاط الاستثمار وتوظيف الأموال مارسته مم

وفي الواقع العملي، تحدد إدارة كل مصرف مستوى العائد المطلوب على عمليات المرابحة في 

، ويجري الاستثمار صورة سقف أعلى وسقف أدنى للعائد، ويلتزم بها الموظفون التنفيذيون في إدارات

زمنية حسب التغيرات التي تطرأ على المناخ الاقتصادي السائد، وتكلفة  تعديل تلك الحدود كل مدة

 وحجم أرصدة الودائع لدى المصرف والفائض غير الموظف منها... إلخ. ،الاقتراض في السوق المصرفي

 معيار تنمية الاقتصاد القومي: -3

توظيف موارده لخدمة أهداف تنمية الاقتصاد القومي، يعطي المصرف الإسلامي أولوية 

بالاتجاه إلى منح التمويل في المجالات والقطاعات الاقتصادية التي تخدم أهداف تنمية الاقتصاد 

القومي؛ مثل: القطاعات السلعية والتصنيع والتصدير أو القطاع الحرفي، وفي حالة المرابحة ينبغي 

توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج اللازمة للتصنيع وللمشروعات  إعطاء أولوية واضحة للتعامل في

 المباشر على تفاقمتأثير الالصغيرة والحرفيين، والحد ما أمكن من استيراد السلع الكمالية لما فيها من 

                                                 

 .4، ص 1985الغريب ناصر، ضوابط ومعايير تحويل العمليات في المصارف الإسلامية، مركز الاقتصاد الإسلامي،  -1
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تمويل مستلزمات  لا من ذلك الحرص علىالعجز في الميزان التجاري للدول الإسلامية النامية، وبد

 زمة للنشاط التصديري.الإنتاج اللا 

التركيز على تمويل التجارة والخدمات،  تجاه إلى الاستثمار الإنتاجي دون كما ينبغي تشجيع الا

 وذلك مساهمة من البنوك الإسلامية في الإسراع بالنمو الاقتصادي.

 معيار شخصية المتعامل: -4

يتقدمون به من عمليات؛  لا يحدث في الواقع العملي أن يتم انتقاء طالب التمويل بعيدا عما

وعوائدها على المجتمع  ،قيةيالعملية بجوانبها الاقتصادية والفنية والمالية والتسو  ،إذ تشمل التقويم

تتلمن الحكم على شخصية العميل الذي سوف يشرف على النشاط ويديره  الوقت والبنك، في نفس

 ويلتزم بالشروط الواردة في عقد المرابحة.

العميل وأمانته وأخلاقياته يكون لها اعتبار في قرار التمويل بالمرابحة، ومن ثم فإن سمعة 

وهناك مؤشرات تساعد في الوصول إلى هذا الحكم، منها: مدى التزامه في السداد قبل البنوك الأخرى 

والموردين، وسمعة العميل في مجال نشاطه ومدى خبرته ومكانته في المجتمع وثقافته، ومدى تدينه 

 الأخلاقي.والتزامه 

وبالنسبة لشركات الأموال فإنه يمكن التوصل إلى مؤشرات عن مدى انتظام العمل في الشركة 

المسؤولين عنها وتقدير الجهات المتعاملة معها ومدى دقة وانتظام  وحصتها في سوق نشاطها، و

 1حساباتها وسجلاتها.

 معيار السلامة المالية: -5

إنه يعتمد في استرداد هذا التمويل على عاملين ماليين ، فحينما يقدم البنك التمويل للغير

يتعلقان بظروف المنشأة ومستوى الأداء المالي لها، ومدى قوة ومتانة المركز المالي، ويكون هناك 

 على مستحقاته، هذان المصدران هما: ل بالتحديد مصدران للسداد أمام البنك، للحصو 
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من نقدية سائلة للسداد في مواعيد  ومدى ما توفره ،هيكل الخطة النقدية للمدين

الاستحقاق، والكمية الإضافية للأصول اللامنة للمديونية، أي فرق السعر السوقي لأصول المنشأة عن 

 1السعر الاسمي أو الدفتري لها، وذلك كبديل في حالة عدم كتابة المصدر الأول.

طلب ودراسة المركز المالي  وعليه فإنه يلزم من الباحث الائتماني أن يتحقق من ذلك عن طريق

للمتعامل من: تحليل الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر لعامين أو أكثر، والحصول على 

بيان بالممتلكات بالنسبة للأشخاص الطبيعية، أو الشركات في شركات التلامن، والاطلاع على عقود 

 هادات سلبية(.الملكية والشهادات الخاصة بعدم وجود تصرفات عليها )ش

 الاطلاع على المركز اللريبي ومركز العميل قبل التأمينات الاجتماعية. -

 الالتزامات المالية للعميل قبل الغير. -

 الاطلاع على البيان الائتماني المجمع للعميل التي حصل عليها من البنوك الأخرى. -

 معيار الضمانات المقدمة: -6

ى طلب ضمانات إلا لجبر ضعف في المركز المالي، والتدفقات من المفترض أن البنك لا يلجأ إل

النقدية المتدفقة من نشاط المتعامل، ولو قدر  الباحث أن البنك سيحتاج بالفعل إلى التنفيذ على 

اللمانات المقدمة من المتعامل، بسبب احتمالات معينة تؤدي إلى عدم التزام المتعامل بالشروط 

 بنك، فإنه يجب أن يوص ي بعدم قبول العملية.ووفائه بالالتزامات قبل ال

وتتنوع اللمانات التي يحصل عليها البنك الإسلامي من المتعاملين معه بطريق المرابحة، نذكر 

أوراق تجارية مسحوبة على و منها: رهن البلاعة لصالح المصرف، كفالة من الغير، ودائع محتجزة، 

 الكفالات. وود التوريد والمقاولات، العميل أو عملائه، التنازل عن مستحقات عن عق

هذا، ويجري العمل في بعض المصارف الإسلامية على توقيع المتعامل على شيكات أحدهما 

بكامل قيمة البلاعة، ثم شيكات أخرى بقيمة كل قسط على حدة، فإذا تخلف العميل عن سداد 

                                                 

 .22م، ص 1986محمد، تحليل القرارات والنتائج المالية، مكتبة عين شمس، الطبعة الأولى،  عفيفي، حمودة -1
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ع عليه دعوى عن كل فر قسط في ميعاد استحقاقه، يستعمل  البنك هذه الشيكات ضد العميل، وي

شيك على حدة، وهكذا يصبح المتعامل أمام مجموعة من الدعاوى القلائية يستحق الحبس في كل 

واحدة منها بتهمة تحرير شيك بدون رصيد، ويلجأ البنك إلى هذا الأسلوب باعتباره وسيلة ضغط على 

 المتعامل لإجباره على السداد.

في عقود التعامل بالمرابحة في المصارف الإسلامية، وما ونشير هنا سريعا إلى النصوص الواردة 

تنص عليه من أن للمصرف الإسلامي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقه في حالة 

 توقف المتعامل عن سداد قيمة أي قسط في موعد استحقاقه.

ة الممولة، مثل الحجز وهناك ضمانات يسهل التنفيذ عليها، وترفع من الجدارة الائتمانية للعملي

طرف من على ودائع للمتعامل طرف البنك، أو ربط بين حركة السحب من المخازن وإيداع المتحصلات 

البنك، أو التنازل عن المستحقات قبل الجهات المتعاقد معها المتعامل، بينما تعتبر اللمانات العقارية 

وتؤكد على أن أقوى ضمان في المرابحة هو حقوق البنك منها،  فاءياستثقيلة العبء، ويصعب أو يطول 

 قدرة المنشأة على توليد سيولة منتظمة ناتجة عن العملية الممولة.

 أسس تحديد نسبة الربحية:

تتحدد نسبة الربح التي يحصل عليها البنك الإسلامي في عمليات المرابحة بنسبة من تكلفة 

 صول إلى نسبة الربح.البلاعة، لكن هذا التحديد يخلع لعوامل عديدة قبل الو 

 وتشمل هذه العوامل ما يلي:

 ل مدة المرابحة، فإذا كانت المدةأو عدد مرات بيع وشراء البلاعة خلا سرعة الدوران، -

مرات في السنة، وإذا  4الزمنية التي تستقر فيها الدورة التجارية ثلاثة شهور فإن معدل الدوران يبلغ 

 1(.%12العائد السنوي في تلك الحالة هو )(، فإن معدل %3كانت ربحية العملية )
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 -ارتفاعا وانخفاضا-فلاشك أن حجم التمويل  حجم التمويل الموظف في بضاعة المرابحة، -

 يؤثر  على معدل الربحية في المرابحة.

فكلما ارتفعت قيمة الدفعة انخفلت المخاطرة، وبالتالي  ،مقدار مبلغ الدفعة المقدمة -

 انخفاض نسبة الربحية.

في سوق التعامل بالأجل على نفس السلعة، ومعدل نسبة الربحية السائدة في السوق،  -

الفائدة على القروض مقيد الأجل؛ إذ إن هناك شريحة من المتعاملين مع المصارف الإسلامية، تمثل 

الدافع في تعاملها مع البنوك الإسلامية في انخفاض تكلفة التمويل، وبالتالي كلما انخفلت فائدة 

 أدى ذلك إلى انخفاض نسبة الربح في عمليات المرابحات. الإقراض المصرفي قصير الأجل،

تمثل أرصدة الودائع الاستثمارية جانب مستوى العائد المطلوب على الودائع الاستثمارية،  -

 الموارد للأموال الموظفة في عمليات المرابحة، ومن الطبيعي أن تكون هناك علاقة أو اتجاه على الأقل

 بالعائد المرغوب توزيعه على المودعين وبين نسبة الربح للمصرف في المرابحة. فيما يختص

 ضمانات الوفاء:

علاقة المصرف بالتعامل في المرابحة علاقة مقطوعة محددة هي علاقة مديونية؛ ومن ثم للبنك 

 ن اللمانات:الإسلامي أن يؤمن جانبه قبل احتمال إخلال البنك بالتزاماته، عن طريق مجموعة م

 الغير. لَ بَ الاستعلام عن المتعامل، والتأكد من حسن سمعته وانتظامه في التزاماته قِّ  .1

 رهن البلاعة لصالح المصرف لحين الوفاء بكامل الثمن. .2

 الدفعة المقدمة التي تخصم من ثمن البلاعة. .3

 كفالة تلامنية من الغير بكامل المديونية المستحقة قبل المتعامل. .4

 طرف البنك باسم المتعامل.من ة ودائع محتجز  .5

إلا بعد توريد  ،تخزين البلاعة في مخازن البنك أو مخازن مغلقة ولا يتم السحب منها .6

 قيمة المبيعات.
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 إيصال أمانة بكامل قيمة البلاعة. .7

 قبل المتعاملين أو صادرة لصالحه من المتعاملين معه. من أوراق تجارية أخرى  .8

 لح البنك.تأمين على المخازن والبلاعة لصا .9

 تنازل عن المستحقات من قبل بعض الجهات. .15

 تعويض عن الأضرار الناتجة من التأخير في السداد في المواعيد. .11

 حلول باقي الأقساط بمجرد تخلف المتعامل عن قسط مستحق. .12

 بلائع أخرى ضامنة. .13

 الاعتراضات الشرعية في التطبيق:

الشرعية للمصارف الإسلامية وغيرهما تؤكد الفتاوى والتوصيات الصادرة عن هيئات الرقابة 

من العلماء المعاصرين على أن بيع المرابحة في المصارف الإسلامية، ينبغي أن يجري على أساس شراء 

للغير مرابحة، المصرف للسلعة باسمه وبعد تملكه لتلك السلعة وضمانه لها، يقوم المصرف ببيعها 

أن يكون البيع حقيقيا على سلع وبلائع تنتقل ملكيتها  تنتقل ملكية السلعة إلى هذا الغير، مما يعنيف

من المورد إلى المصرف، ثم إلى المتعامل، وليست العملية صورية قصد بها التمويل المحض بزيادة 

 مقابل تأجيل الدفع، دون أي مخاطرة. 

ونشير هنا إلى بعض المخالفات الشرعية التي يمكن أن تحدث في الممارسة الفعلية من قبل 

 لتنفيذيين في بعض المصارف الإسلامية:ا

البنك،  لدى/دفع ثمن البلاعة للمتعامل طالب الشراء سواء نقدا أو إضافتها لحسابه 1

والاكتفاء بتقديم المتعامل فاتورة صادرة من المورد باسم المصرف بقيمة البلاعة، دون أن يتم إبرام 

البنك باستلام البلاعة باسم المصرف، ثم  عقد بيع بين المصرف والمورد، ودون أن يقوم مندوب من

 تسليمها بعد ذلك للمتعامل.
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وذلك قبل  / توقيع عقد البيع بالمرابحة مع المتعامل في نفس لحظة توقيعه للوعد بالشراء،2

 ورود البلاعة وتملك المصرف لها.

ل / التحلل تماما من كافة مخاطر العملية؛ فالسلعة مؤمن عليها وهي مشحونة، والعمي3

يتسلمها لحظة الوصول، والعميل قبل إبراء ذمة البنك من جميع العيوب التي قد تكون بالبلاعة، 

بناء على أن العميل هو صاحب علاقة مع المورد وهو الذي حدده، والمصرف لا يتحمل تبعة عدم 

ولا يلتزم  تنفيذ الوعد بورود البلاعة في الزمان المحدد مسبقا؛ بل امتناع المورد عن إرسالها أصلا،

لحقه نتيجة نكوله في وعده هذا، وهكذا تضرار قد عويض المتعامل طالب الشراء عن أي أالمصرف بت

انحصر دور المصرف في التمويل، ولم يعد بائعا حقيقيا يتحمل تبعة البلاعة وتملكه لها بما يدر 

 حصوله على الربح، طبقا للقاعدة الشرعية: الخراج باللمان والغنم بالغرم.

/ تمويل بعض الخدمات بالمرابحة، مثل دفع قيمة الجمارك، خاصة في الحالات التي تكون فيها 4

ثمن السلعة ذاتها، أو مرابحة المتعامل على مصاريف  قيمة مرتفعة، قد تقارب أو تزيد علىتلك ال

، وليست لأن المرابحة بيع للسلعة –كما هو واضح  –التركيب للمعدات......... وكل هذا لا يصح شرعا 

 بحال من الأحوال تمويلا للخدمات.

/ تمويل معاملات الوكيل المحلي مع المورد الأجنبي للسلعة موضوع التوكيل، بناء على مجرد 5

 الوكيل للمصرف. فواتير  يقدمها

لسداد الفوري للدائن / المرابحة على مديونية ناشئة عن مرابحة سابقة، وصورتها بأن يقوم با6

بدلا من الدائن الأول  ادائنبيعها بالمرابحة، مع دخول البنك  باعتباره لسلعة، ثم ي اثمنالمستحق له 

وواضح هنا أنه لا مجال لبيع –المديونية لذات المدة أو أطول مقابل هامش ربح للبنك يلاف على تلك 

 حقيقي للسلعة، وإنما هي عملية شراء دين بهامش ربح وهي عملية محرمة.

لتأخير في سداد الأقساط "النمر"، أي على أساس نصيب العائد / حساب التعويض عن ا7

المستحق عن المبلغ في المدة المتأخر فيها عن السداد، وليس على أساس تقدير اللرر الذي لحق بالبنك 
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مقابل هذا التأخير، والقطع بأن هذا التأخير كان بسبب المطل من المدين الموسر، دون البحث في 

 المطل الذي قد يكون راجعا لظروف خارجة عن إرادة المدين، أو بسبب إعساره.السبب الحقيقي لهذا 

/ اشتراط منح خصم للعميل المبكر بالسداد للمديونية، وحساب هذا الخصم على أساس 8

 الزمن باستعمال طريقة النمر.  
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 تطبيقات المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية :انيالمبحث الث

 "ذجاالبنك الأردني أنمو"
 ه مطلبان:ويندرج تحت

 المطلب الأول: مراحل وضوابط عقد المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه البنوك الإسلامية.

 المطلب الثاني: تقييم صيغة المرابحة كما تجريها البنوك الإسلامية

 تمهيد:

يهمنا في بما أنه قد استقر القول عندنا بجواز المرابحة شرعا وفق العرض السابق، نقول بأن ما 

 1صيغة المرابحة للآمر بالشراء هو توفر الشروط التالية:

فلا تجوز المواعدة لشراء الخمر أو  ،أن يكون الش يء المراد شراؤه مما يجوز للمسلم أن يتملكه .1

 الخنزير مثلا.

 أن يكون ذلك الش يء موجودا أو قابلا لأن يوجد في السوق. .2

 تعذر معاينته بالذات. للتحديد بالوصف المنلبط إذاأن يكون قابلا  .3

لا تتم المبايعة إلا بعد ثبوت التملك لدى البائع و  ،أن يكون هناك تفريق بين التواعد والتبايع .4

 ولكي يكون مجالا  ،بحيث تمر عملية الامتلاك بذمته ليكون التمليك صادرا ممن يملك أولا

 سباب اللمان.ذلك من أ للقول باللمان إذا تبين أن هناك تلفا أو عيبا خفيا أو غير 

وليس يهمنا التقيد بالشكل عند من يربطون التملك بالحيازة المادية؛ لأن ذلك ليس شرطا من 

 ة حيث يكون التسليم أثرا من آثار الانعقاد وليس ركنا فيه.يشرائط انعقاد العقود الشرع

                                                 

، 2273م، الجريدة الرسمية الأردنية، عدد: 1978هـ، عقد التأسيس والنظام الداخلي لسنة 1398البنك الأردني للتمويل والاستثمار  -1

 م. 2558-2557، البنك الإسلامي الأردني، التقارير السنوية، 5-3م، ص 1978نيسان  1هـ، الموافق 1398ي ربيع الثان 24تاريخ 
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يد ملك  وديعة، حيث تنقلب يد البائع الأول مننسان الش يء ويبقيه عند البائع فقد يشتري الإ

ما يملك ، فإنه يبيع إلى يد أمانة، فإذا باع هذا الإنسان ما اشتراه بعد أن يصبح معينا إلى شخص آخر

 ويقع عليه ضمانه حتى يتسلمه المشتري الأخير سليما خاليا من العيوب الموجبة لرد البيع.

في حدود الفهم ء وهذا هو الوجه الفقهي الذي نراه لتخريج صيغة بيع بالمرابحة للآمر بالشرا

 ترافه من بحر الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان.الذي تيسر لنا اغ

 ويجب على البنك أن يتحمل المسؤولية الكاملة تجاه البلاعة.

للآمر بالشراء كما تجريه البنوك  المطلب الأول: مراحل وضوابط عقد المرابحة

 الإسلامية

 وابط الآتية:أشارت الكثير من الدراسات إلى ضرورة توافر الل

/ أن تدخل السلعة المأمور بشرائها في ملكية المصرف وضمانه قبل انعقاد العقد الثاني مع 1

ها نالعميل، وهذا الشرط يجعل من اللروري أن يكون للمصرف مخازن، يدخل السلع في حوزته ويعاي

حقيقة أن المصرف  تأكدتالمشتري لديه، لتنتفي الشبهات التطبيقية عن هذا العقد بالإضافة لكونها 

 الإسلامي تاجر عملاق، يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

كشرط جزائي أو  ،/ أن لا يكون الثمن في بيع المرابحة قابلا للزيادة في حالة العجز عن السداد2

 غرامات.

بأن يقصد المشتري الحصول على المال ويتخذ وسيلة  ،/ أن لا يكون بيع المرابحة ذريعة للربا3

 2وبيع التورق.1كما في بيع العينةلذلك 

                                                 

والعينة: هي أن يبيع الرجل غيره شيئا بثمن مؤجل ويسلمه إليه ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقدا، النووي،  -1

، والبهوتي، منصور بن يونس بن إدريس ، كشاف القناع 88/ 3البركات، الشرح الكبير، ،الدردير، أحمد أبو 417-416/ 3روضة الطالبين، 

3 /186. 

التورق: أن يشتري الشخص سلعة نسيئة، ثم يبيعها نقدا لغير البائع بأقل مما اشتراها به، ليحصل بذلك على النقد، البهوتي، منصور  -2

 .186/ 3بن يونس بن إدريس،  كشاف القناع، 
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لابد من التأكيد على أن ما تقوم به الكثير من البنوك الإسلامية بتوكيل المشتري في تسلم 

فلو توسط البائع بينهما أو توسطت الشركة  ،السلعة نيابة عن البنك يجعل هذا الأمر شبيها بالحيلة

 المقترح تكوينها لكان أولى.

وات التنفيذية لعقد المرابحة للآمر بالشراء كما تجريها البنوك الإسلامية ولو أردنا أن نرتب الخط

 1ستكون على النحو الآتي:ف

 أولا: عمليات المرابحة للآمر بالشراء النقدية

وهي عمليات المرابحة التي يقوم فيها العميل بسداد كامل قيمة البلاعة للمصرف واستلامها 

 :ةالتالي منه، وتتم هذه العمليات وفق الخطوات

تبدأ العملية بأن يتقدم العميل بطلب إلى المصرف بطلب شراء سلعة معينة  : 2طلب الشراء-  

 من المصرف موضحا المواصفات التي يريدها في السلعة، وشروط ومكان التسليم وغير ذلك.

ة الإدار  -الأصل دائرة دراسة الجدوى  -تتم دراسة العملية بواسطة و  :دراسة طلب الشراء   - 

المختصة بالمصرف وعادة ما يتم التحقق من سلامة البيانات المقدمة من العميل، وعدم مخالفة 

العملية لأحكام الشريعة الإسلامية، وحساب التكاليف التقديرية للعملية، واللمانات التي يمكن 

 الأوراق داخل ملف العملية.للمصرف الحصول عليها من العميل، وتوضع كل 

بالشراء وهو عقد بين المصرف والعميل، يعد فيه الطرف الأول بشراء السلعة  إبرام عقد الوعد

ويلتزم الطرف الثاني بشراء السلعة حال شرائها وتملكها ووقوعها في حوزة الطرف  ،للطرف الثاني

 الأول.

 

 

                                                 

 وما بعدها. 78، والفتاوى الشرعية، ص 2554، البنك الإسلامي الأردني 62-57/ 1م، الفتاوى الشرعية، 1987الإسلامي الأردني،  البنك -1

 ينظر الملحق. - 2
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 وتتم هذه العملية على النحو التالي:

سلم المصرف أو مندوبه السلعة ويت ،/ شراء السلعة: تتم إجراءات شراء السلعة من المورد1

 
ُ
 ، ويتم تسجيلها في دفاتر المصرف.د  ورِّّ من الم

يتعين على العميل أن  ،/ إبرام عقد البيع مع العميل مرابحة: بمجرد تملك المصرف للسلعة2

 يفي بوعده، ويقوم بشراء السلعة مرابحة من المصرف.

 ثانيا: عمليات المرابحة للآمر المحلية لأجل

المرابحة التي يقوم فيها البنك الإسلامي بشراء السلعة من داخل الدولة، ويبيعها  وهي عمليات

مرابحة إلى العميل الذي يسدد ثمنها بعد مدة، على أقساط، وتتم هذه العلميات وفق الخطوات 

 التالية:

 في عمليات المرابحة النقدية.كما  / طلب الشراء: وتتم بالكيفية السابقة تماما 1

 لب الشراء واستيفاء اللمانات المطلوبة: وتتم بالكيفية السابقة./ دراسة ط2

/ إبرام عقد الوعد والشراء وإبرام عقد البيع مرابحة مع العميل، ولابد هنا من الإشارة 3

الواضحة إلى اللمانات التي يقدمها العميل للبنك، كما يتم تقسيط الثمن على أقساط متساوية في 

 مختلفة. دٍّ دَ مُ 

الأقساط: ويتم إثبات تحصيل الشيكات أو الكمبيالات التي أخذت على العميل في / تحصيل 4

 مواعدها المحددة لها.

 ثالثا: عمليات المرابحة الخارجية لأجل الاستيراد

دولة، تمهيدا وهي عمليات المرابحة التي يقوم فيها البنك الإسلامي بشراء السلعة من خارج ال

يسدد ثمنها بعد مدة، أو على أقساط، وتتم هذه العمليات وفق لبيعها مرابحة إلى العميل الذي 

 الخطوات التالية:
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/ طلب الشراء )فتح اعتماد مستندي(: ويتم تحرير طلب الشراء بالطريقة السالفة الذكر                            1

 .-عمليات المرابحة المحلية-

تح الاعتماد المستندي(: تتم الدراسة / دراسة طلب الشراء واستيفاء اللمانات المختلفة )ف2

 وبالعملة نفسها الموافق عليها. ،والتحقق من إثبات فتح الاعتماد المستندي بالقيمة

 تقديم غطاء كامل للاعتماد المستندي. مع/ إبرام عقد الوعد 3

 / قيد فتح غطاء الاعتماد المستندي بالعملة الأجنبية من موارد السوق المصرفية.4

يقوم المصرف بالشراء وحيازته إلى مخازنه  حيث سلعة )تنفيذ الاعتماد المستندي(/ شراء ال5

 الشحن باسم المصرف حتى يلع السلعة في مخازنه. 1بوليصوتكون 

/ إبرام عقد البيع مرابحة مع العميل )إقفال الاعتماد المستندي( ويتم بالطريقة نفسها، كما 6

 تمت في عمليات المرابحة المحلية.

يل ثمن البلاعة من العميل سواء بالكمبيالات "الأقساط" أو الشيكات أو من الحساب / تحص7

 الجاري للعميل".

 ؛في حالة عدم تسديد قسطين متتاليينا،و سداد العميل للأقساط في مواعيده دم/ في حالة ع8

 فإنه بموجب العقد تحل عليه بقية الأقساط.

 2لنحو التالي:ويمكن إجمال الخطوات العملية السابقة على ا

والمواصفات التي تتصف بها، ويطلب من البائع أن يحدد  اأن يحدد المشتري السلعة التي يريده -

 ثمنها.

 يرسل البائع إلى البنك الإسلامي فاتورة عرض أسعار محددة بوقت معين. -

                                                 

مع وصف  للشحن استلام الناقل للبلاعة للشحن، هي وثيقة تكلف بما يلي: دور مذكرة الشحنة، تأكيد عقد بوليصة الشحن: - 1

 .ئق التوزيع، وظائف رئيسيةالبلاعة، وثا

،وشحادة موس ى عبد العزيز، الخصائص الأساسية ومنهجية العمل المصرفي الإسلامي، 4، ص 1983توصيات ندوة الكويت الفقهية،  -2

 .29،35/  1، وعز الدين خوجة، أدوات الاستثمار الإسلامي،  4، ص 1995ندوة الخرطوم، 
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 يعد المشتري البنك الإسلامي بشراء السلعة إذا اشتراها وعدا ملزما. -

 سلامي الطلب، ويحدد الشروط واللمانات من كفالة وغيرها.يدرس البنك الإ  -

يقوم البنك الإسلامي بشراء السلعة من البائع ويدفع ثمنها إليه نقدا، ويرسل موظفا ليتسلم  -

 السلعة وبذلك تدخل في ملكه.

يوقع المشتري عقد بيع مرابحة مع البنك الإسلامي على شراء السلعة ودفع ثمنها بسحب  -

زاد المصرف في الثمن على  ،ويستلم السلعة، وإذا كان الثمن مؤجلا أو يدفع على أقساط الاتفاق،

 السعر الحاضر.

 بحة كما تجريها البنوك الإسلاميةالمطلب الثاني: تقييم صيغة المرا

من خلال ما سبق من عرض وتفصيل يتبين لنا بأن عقد المرابحة للآمر بالشراء وكما تجريه البنوك 

و عقد جائز شرعا ضمن اللوابط والقيود السابقة، ويشار إلى أن مجلس مجمع الفقه الإسلامية ه

 15إلى  15هـ/ 1459 ،جمادى الأولى6إلى  1الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 

م، وبعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعلاء والخبراء في موضوعي 1988 ،(دجنبركانون الأول )

 رابحةفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء(واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما، قرر: أن بيع الم)الو 

للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعا، هو بيع 

ونحوه من  ،لعيب الخفيجائز طالما  كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد با

 موجبات الرد بعد التسليم، وتوفرت شروط البيع وانتفت موانعه.

ويوص ي المؤتمر: في ضوء ما لاحظه من أن أكثر البنوك الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى 

 التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء.
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 يوص ي  المؤتمر بما يلي:

نوك الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولا سيما إنشاء أن يتوسع نشاط جميع الب أولا:

 المشاريع الصناعية أو التجارية بجهود خاصة أو عن طريق المشاركة والملاربة مع أطراف أخرى.

أن تدرس الحالات العملية لتطبيق )المرابحة للآمر بالشراء( لدى البنوك الإسلامية، لوضع  ثانيا:

ل في التطبيق، وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع أصول تعصم من وقوع الخل

 المرابحة للآمر بالشراء.

إن الملاحظ في أيامنا هذه أن بيع المرابحة قد غطى على الغالبية العظمى من استثمارات البنوك 

رية للبنك من ، وقد تعمدت البنوك دمج ما يسمى بالأعمال الاستثما%95حتى جاوزت في بعض البنوك 

وكـونها عورة لا يريدون أن  ،مشاركة وملاربة ومرابحة دون فصل في البيانات الصادرة عن هذه البنوك

يطلع عليها أحد؛ ومرد ذلك إلى الاعتماد شبه الكلي على بيع المرابحة بسبب تدني نسبة المخاطرة في مثل 

 نستطيع أن نفسر هذا إلا بالعجز الواضح ولا  ،هذا الاستثمار مقارنة مع غيره من الأدوات الاستثمارية

والتي تحتاج إلى خبرة وجهد  ،والقصور في تطبيق الأدوات الاستثمارية الأخرى  ،لهذه البنوك الإسلامية

مما يعطى نتائج أفلل وربحا متعاظما، كما أكدت ذلك التجارب العملية  ،مع التوكل على رب الأسباب

 لبعض البنوك والمؤسسات.

دلة المتوفرة تشير إلى أن المرابحة تعد أكثر شيوعا وأكثر ظهورا بين وسائل الاستثمار كما أن الأ 

والتي أدت إلى تقديم وسيلة المرابحة  عل مرجع ذلك إلى جملة من المسوغاتلدى البنوك الإسلامية، ول

 على غيرها من الوسائل لدى البنوك الإسلامية ومنها:

 ويل قصير الأجل./ المرابحة أقرب من غيرها إلى التم1

 / لأنها أنسب للتمويل التجاري الذي تنصب فيه معظم أموال الإقراض لدى البنوك الإسلامية. 2
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 أيسر للتطبيق فيها. 1/ تعتبر المرابحة وسيلة ائتمان سهلة الاتباع وأن "قانون الإبهام"3

صوصا الملاربة / توجد عوائق إدارية واقتصادية وقانونية في التعامل مع الوسائل الأخرى خ4

على نطاق واسع وغيرها، على أن هذه تبقى مجرد فرضيات ما لم نحصل على معلومات أوفر تجعل منها 

 حقائق مقبولة.

بالعديد من المميزات والتي جعلتها أكثر  ة/ تتميز صيغة المرابحة كما تجريها المصارف الإسلامي5

 شيوعا وموثوقية ومن تلك المزايا:

حا معقولا للمصرف في الأجل القصير، مما يتيح للمصرف الإسلامي مصدرا "تحقق المرابحة رب-

 2لتوزيع عوائد على الودائع تمكن المصرف الإسلامي من منافسة البنوك التقليدية".

تتصف هذه الصيغة بالبساطة النسبية، فالربح محسوب كنسبة من ثمن البلاعة، مما "-

 ."هامش الربح الذي ينبغي عليه تحقيقه من بيع السلعة يسهل على التاجر المتعامل مع المصرف تقدير 

تتصف المرابحة بأنها تصلح كوسيلة تمويل مناسبة للنشاط التجاري وتعتبر أداة منافسة جديرة -

بالتقدير في مواجهة الائتمان التجاري الربوي على خصم الأوراق التجارية مقيدة الأجل، وفتح الاعتماد 

تمكن التاجر من شراء ما يحتاجه من السلع بالأجل، ومن ثم يمكن له أن  والقرض بالفائدة، إذ إنها

 يتعامل في تلك البلائع بالبيع للمستهلك النهائي بالأجل أيلا.

انخفاض المخاطرة على التمويل في المرابحة، فربح المصرف محدد مسبقا، ولا يرتبط بنتيجة -

انخفلت المخاطر، ومع الأخذ بالالتزام  ت فترة ملكية المصرف للسلعةنشاط العميل، وكلما قصر 

بالوعد، فإن مخاطرة المصرف تنحصر في احتمال تأخر العميل أو مماطلته في السداد، وقد تم معالجته 

 3بالآتي:

                                                 

عيف الموثوقية، لكنه سهل التعلم، يستخدم للحساب التقريبي، أو لتذكر قيمة، أو إنجاز  تقرير مبدأ ذو تطبيق واسع، غير دقيق، وض  - 1

 .أو تحليل سريع، غير معمق، وغالبا ما يكون سطحيا

 م.  2556- 4 -1عبد الجبار جمال، وعبد الرحمن جلال الدين، مقابلة إدارة الاستثمار ببنك فيصل الإسلامي السودان، بتاريخ:  -2

 م.2555نك السودان،  المرشد الفقهي لصيغة المرابحة لعام، ب -3
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 تخذ ضده الإجراءات الجنائية اللازمة.تأ/ أن 

دي الفعلي الذي والمطالبة بجبر اللرر الما ،تخذ في مواجهته الإجراءات المدنية برد الدينتب/ أن 

 لحق به من جراء المطل.

توظيف جزء من موارد المصرف الإسلامي في المرابحة، يتيح تولد تيار من السيولة  فإنوأخيرا 

مما يمكن البنك من الوفاء بالتزاماته قبل المودعين الراغبين في  ،النقدية )ممثلا في الأقساط الدورية(

 سحب جزء من ودائعهم.

ا إلا أن مجمع الفقه الإسلامي، وإن أجاز هذا النوع من العقود بناء على رأي ومع كل هذه المزاي

البنوك الإسلامية في نشاط جميع الأكثرية وليس بالإجماع، فقد أكد المجمع الإجازة المشروطة بتوسع 

شتى أساليب تنمية الاقتصاد، ولا سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية بجهود خاصة أو عن 

ق المشاركة والملاربة مع أطراف أخرى، إلا أن ما كان يتخوف المجمع من حصوله قد وقع، صحيح طري

أن هناك العديد من الخصائص والتي شجعت البنوك وعملائها على انتشار تداول هذا العقد، منها 

ا ، إلا أنه1"لدراسة الجدوى "سهولة الحصول على التمويل، وقلة نسبة الخطورة، وعدم وجود حاجة 

تعتبر من أدوات الاستثمار قصيرة المدى والتي نتلمس ضررها وبشكل واضح على الاقتصاد الوطني على 

المدى البعيد فالمرابحة تتركز غالبا على أنشطة اكتنازية؛ لإشباع رغبات كمالية مما يزيد اللغط على 

الاعتماد على هذه الأنشطة في التجارة في المواد اللرورية، أو الملاربة في العملة، و، ومن ثم الاستيراد

البلاد النامية يزيد من حدة التضخم، ويعزز البطالة مما ينعكس على شكل تباطؤ في الاستثمار 

 الحقيقي.

                                                 

خاطر مقترح، ومن ثم تحليلها لمعرفة إمكانية تنفيذه، وتقليل الم مشروع عبارة عن عملية جمع معلومات عن الجدوى الاقتصادية - 1

أو خسارته مقارنة بالسوق المحلي واحتياجاته ومن ثم توقع  المشروع و بالتالي يجب معرفة مدى نجاح هذا ،المشروع وربحية

 .على البقاء كشركة أعمال ربحية خلال فترة محدد من الزمن الشركات قدرة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
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الربا إلا أنها في أيامنا فالمشاركة والملاربة كصيغ استثمارية كانت تعد البديل الإسلامي للتعامل ب

استثمارات البنوك الإسلامية، بل نستطيع القول بأن  منتكاد  تكون غير منعدمة كلية وبشكل كبير ض

 حجم التمويل في البنوك الإسلامية يتم بالنسبة إلى المعاملات قصيرة الأجل حتى المشاركات منها.

ومن خلال ما سبق لابد أن نؤكد على ضرورة أن تكون البنوك الإسلامية أكثر شفافية وتعاونا في 

والتي لاحظنا أنها بدأت تتراجع وتتزعزع في  ،مما يعزز الثقة بها ،التقليديةإظهار بياناتها أسوة بالبنوك 

حيث أشارت التقارير الصادرة عن  ،حال البنك الإسلامي الأردني ،الآونة الأخيرة، ومن أمثلة على ذلك

جمعية البنوك الأردنية إلى أن ترتيب البنك الإسلامي الأردني كان في تذبذب مستمر خلال العشر 

لصالح البنوك التجارية، ولا أظن بأن البنوك  ،ليستقر هذا التذبذب في نهاية الفترة ،ات الماضيةسنو 

 1الإسلامية الأخرى بأحسن حال.

وأيلا لابد أن تنمي البنوك الإسلامية خبرتها لتكون قادرة على المنافسة والتطوير وبما يبعدها 

 عن التركيز على صيغة المرابحة بهذا الشكل المفرط.

لابد من التشجيع على الانتقال من الاستثمارات قصيرة الأجل إلى الاستثمارات طويلة الأجل، و 

لتقليل نسبة  ،وإنشاء المؤسسات التي تعنى بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع بكفاءة عالية

 رات.المخاطرة بما يدعم التعامل بهذه الصيغ الاستثمارية، ويعزز وينشر هذا النوع من الاستثما

ولقد شهدت البنوك الإسلامية توسعا في استخدام صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء كأسلوب 

لدرجة أن صيغة المرابحة  ،سهل لاستثمار الأموال المتجمعة لديها، حيث يلبي حاجات التمويل العاجل

عام  من عوائده %75من عمليات البنك الإسلامي الأردني مثلا، كما شكلت أكثر من  %65غطت 

، وفي %46غطت عمليات الاستثمار في المرابحة أكثر من  ،م1999 إلى 1997م، وفي الأعوام من 1991

، من عمليات الاستثمار في البنك، وقد ارتفع %45لم تنزل النسبة عن  ،م2557إلى م2555 من الأعوام
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دينار أردني عام  مليون  185إلى  ،م2551مليون عام  173الاستثمار في المرابحة للآمر بالشراء من 

 م.2552

 1مليون دينار. 25.5مليون دينار إلى  17وقد أدى هذا إلى زيادة في الإيرادات من 

كما يلاحظ بأن هذا التوسع في الاعتماد على بيع المرابحة، وبخاصة فيما يتعلق بتنشيط التجارة، 

 2كان على حساب القطاعات الاقتصادية الأخرى.

اقي البنوك الإسلامية فلا تظهر تحليلا لاستثماراتها من هذه الناحية، فهي وإذا نظرنا إلى ميزانيات ب

تدمج المرابحات مع المشاركات والملاربات في خانة واحدة، مثل بنك فيصل المصري، حيث أورد في 

ورد فيها المشاركات والملاربات والمرابحات والملاربات قصيرة الأجل في أو  ،ميزانيته بالنسبة لاستثماراته

خانة واحدة، فإدماج المرابحات مع المشاركات والملاربات من ناحية التعبير عن التوظيفات الخارجية 

مع أن المتبادر إلى الذهن أنها تقوم بطريق المرابحة في أسواق السلع الدولية فلا  ،بعبارة ملاربة شرعية

ثمار بالمرابحة في البنوك إن زيادة الاستثم يمكن التوصل إلى تحليل ولو تقريبي من هذه الناحية، 

الإسلامية ظاهرة نرى أن تهتم بها هيئات الرقابة الشرعية، وأن تأخذها بعين الاعتبار عند تدقيق 

أحمد  ولقد أجرى الدكتور أوصاف .3البنوك الإسلامية، ويترتب على هذه الظاهرة عدة نتائجعمليات 

الثلاثين مصرفا للحصول على معلومات  دراسة مهمة بهذا الخصوص حيث وزع استبيانا على ما يقارب

 4تفصيلية حول استثمارات هذه البنوك، ولم تستجب له إلا ثمانية مصارف.

 

                                                 

الخطيب، محمود إبراهيم مصطفى، من صيغ الاستثمار الإسلامية المرابحة الداخلية في البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار،  -1

. 15-6جامعة أم القرى، ص  والملاحظات عليها وكيفية تجنبها، ضمن الاقتصاد الإسلامي، المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي /

 م.2558إلى 1979 من سنة: للتفصيل ينظر في ذلك البنك الإسلامي الأردني، التقارير السنوية

 .15عطية، جمال الدين، البنوك الإسلامية كتاب الأمة، ص  -2

 .178 -174نفسه ، ص  -3

لطرق التمويل المختلفة في النظام المصرفي الإسلامي، أدلة أوصاف أحمد، تطوير البنوك الإسلامية ومشاكلها، جدة: الأهمية النسبية  -4

 م .1987عملية من البنوك الإسلامية، 
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وقد انتهجت البنوك الإسلامية الأخرى هذا النهج حيث إنها تورد في ميزانيتها الصادرة في نهاية كل 

الاستثمار، وتذكر أنها تشمل  عام موجودات البنك من الأموال، وتذكر من ضمن هذه الموجودات أموال

أموال الملاربة والمشاركة والمرابحة واستثمارات أخرى، دون أي توضيح لنسبة استثمارها في كل نوع 

 من أدوات الاستثمار.

ومع كل ذلك نجد بأن تجربة المرابحة كما تجريها البنوك الإسلامية تواجه بعض المشكلات 

 والعقبات التي كان لها بلا شك أثر 
ً
 لى مدى كفاءة توظيف واستثمار الأموال. ع ا

 1ويمكن تقسيم هذه المشاكل والعقبات إلى الآتي:

 أولا: عقبات تتعلق بالبيئة المحيطة

وتشمل هذه البيئة كافة العوامل العامة التي ترجع إلى البيئة المحيطة والتي لا يملك البنك 

 ي تؤدي إلى:القدرة على تغيرها مثل: الظروف الاقتصادية العامة. والت

كتغلب أسعار السلع وكذلك تغلب أسعار العملة. مما يؤدي إلى  -انعكاس خصائص الاقتصاد المحلي 

 في حالة الاستيراد من الخارج والبيع في الأجل بالعملة المحلية. -ارتفاع مخاطر التعامل بالمرابحة 

ة، مما يجعل المرابحة وكذلك تزايد الميل لاستيراد السلع من الخارج خصوصا السلع المكيالي

والتأثير الفعلي لدور البنوك الإسلامية في  ،تساهم في زيادة حدة الاختلالات الخارجية للاقتصاد الوطني

 تدعيم الاستثمار الإنتاجي.

عدم إعفاء الربح المدفوع في المرابحة، من اللريبة العامة للدخل، كما هو الحال في الفوائد على 

 السلع على المتعامل طالب الشراء بالمرابحة.القروض مما يزيد تكلفة 

  

                                                 

 .41-45م، ص 1991-1417فياض عبد المنعم، بيع المرابحة في المصارف الإسلامية، القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  -1
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 ثانيا: عقبات تتعلق بالمتعاملين

البنك،  لَ بَ وجود سلوكيات خاطئة لدى بعض المتعاملين، وتعمدهم عدم الوفاء بالتزاماتهم قِّ  -

مواعيدها، مع توفر المقدرة لديهم وذلك للعف الوازع في وتخلفهم عمدا عن الالتزام بدفع الأقساط 

 ي والخلقي واهتزاز السلم القيمي في المجتمع، وشيوع النزعة المادية.الدين

تراكم المديونية، ما لم يتم التخزين تحت سيطرة البنك حيث يمثل هذا التخزين ضمانة جيدة -

البنك غير  ين، يتمثل في ارتفاع شكواهم من كون لمديونية البنك، لكن السلوك السلبي لبعض المتعامل

 .1وإن تأخرهم عن السداد راجع لعدم إطلاق يدهم في تصريف السلعة ،هممرن في تعامله مع

 ثالثا: عقبات تتعلق بالبنك

يمكن إجمال العقبات في ثلاثة جوانب هي: الأفراد، التنظيم، وطبيعة صيغة التمويل، 

 والاستثمار.

وانخفاض  بالنسبة للإفراد لا تزال المصارف الإسلامية تعاني من نقص كفاءة بعض التنفيذيين -

لمتعامل بها، فللا عن وجود مهاراتهم، ومحدودية معارفهم باللوابط الشرعية، وتطبيقها على الصيغ ا

 سلبية في بعض المعاملات.سلوكيات 

بالنسبة للتنظيم، يوجد بعض القصور في مدى نظم التشغيل الجيدة، المتفق عليها بين  -

 حرص الكافي على الالتزام بها.المستويات الوظيفية في البنك مع توفر الوعي وال

بالنسبة لطبيعة التمويل والاستثمار، أثبتت التجارب السابقة أن هناك ضعفا في المتابعة  -

التراخي في  لام ذات الكفاءة العالية، المستمرة للمتعاملين، وأوضاعهم، وعدم توفر أجهزة الاستع

ملحوظ في اللبط الشرعي لخطوات الإثبات القانوني لللمانات في بعض العمليات بجانب قصور 

                                                 

 . م2556-4-1ببنك فيصل )قسم المعلومات(، جلال الدين عبد الرحمن، مقابلة، إدارة الاستثمار  -1
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وإجراءات التنفيذ للعمليات الاستثمارية، والاكتفاء من ذلك بإصدار الفتاوى ردا على الأسئلة 

 والاستفسارات الموجهة للهيئات الشرعية.

وكما هو ملاحظ من خلال العرض السابق نجد بأن البنوك التقليدية تعتمد في اقتلاء عائد 

المحددة مسبقا بصرف النظر عن نتيجة النشاط أكان خسارة أم ربحا، وصيغة التمويل صورة الفائدة 

إذ إن عائد التمويل يتمثل في صورة هامش  ،عقد المرابحة بالصورة التي بينا لا تختلف عن ذلك

فالمرابحة  1،مرابحة محدد مسبقا، ولا يرتبط بنتيجة نشاط العميل الذي اشترى البلاعة بالمرابحة

ا تلمن إيرادا ثابتا للبنك الإسلامي دون أي مخاطرة، كما بينا، مما انعكس سلبا على من خلال تطبيقه

مسيرة البنوك الإسلامية، فقد اتجهت هذه البنوك إلى التركيز على الاستثمار بالمرابحة بشكل غير 

في مقبول، حتى عند من أجاز هذا العقد، وقد تنبه لذلك مجمع الفقه الإسلامي وحذر  من الاستمرار 

ذلك، إلا أن البنوك الإسلامية بدلا من تصحيح المسيرة بالرجوع إلى الأسس النظرية والتي استندت إليها 

، تنقض في 2فكرة الصيرفة الإسلامية، وبخاصة قاعدة الغنم بالغرم، والمشاركة في الربح والخسارة

 سلامية وهي المشاركة في الأرباحالإ  تطبيقها العملي لعقد المرابحة الفكرة العامة التي قامت عليها البنوك

والخسائر، ومحاولة تطويع هذه المخاطر والتغلب عليها من خلال المرونة التي يمتاز بها الفقه الإسلامي 

 والقدرة على التجديد بما يلائم كل عصر.

ولعل الطرح السابق قد أوصلنا للإجابة على سؤال طالما تكرر وهو قديم متجدد عن مدى ملائمة 

بحة للعمل المصرفي "حيث إن البنوك الإسلامية وباعتمادها على المرابحة خرجت عن دائرة العمل المرا

المصرفي الحقيقي القائم على الوساطة المالية، وانتقلت به من دور الوسيط المالي إلى دور الوسيط 

 التجاري، وأن طريقة استخدامها لهذا البيع جعلتها تخلط بين الوساطتين".

                                                 

 .253عطية، جمال الدين، البنوك الإسلامية، ص  -1
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بأن السبب الرئيس وراء اتجاه البنوك الإسلامية للمرابحة بهذا الشكل يكمن في  رى إلا أنني أ

عدم أهليتها للحصول على البلائع كأي تاجر عادي ليطرحها على الجمهور بعد ذلك، فيقبل هذا 

ى هذه الوضعية فإنه يترتب عل ،الأخير على شرائها أو لا يقبل، وحتى لو فرضنا أن باستطاعة البنك ذلك

ينجح البنك في ن مبالغ شراء السلع تبقى مجمدة خلال مدة قد تطول، إذا لم ة نتائج أولها: إعد

ن على البنك أن يوفر المخازن والمعارض الكافية لتخزين بلائعه وعرضها، وهذه تصريفها، وثانيا: إ

ظف أطرا بشرية ن على البنك أن يو سلامية أو عزفت عنها، وثالثا: إمسألة لطالما افتقرت لها البنوك الإ 

 ومن ثممتخصصة تمارس وتراقب إنجاز هذه العملية، وهي مسألة لا تتوفر للبنوك الإسلامية أيلا، 

لا تشتري إلا بعد الحصول على أمر ووعد بالشراء،  تبقى الطريقة المستعملة أيسر  بالنسبة لها؛ إذ

هت البنوك الإسلامية الكثير من وطبقا للمواصفات التي يطلبها الزبون، أما عن باقي الأسباب فقد واج

ولمرونة عقد المرابحة وتغطيته  ،الصعوبات والمشاكل في تطبيق الصيغ الأخرى، كالملاربة والمشاركة

لمجمل القطاعات والمجالات من استيراد وتصدير والعمليات الاقتصادية المحلية لمجموعة واسعة من 

دات، والمواد الخام والعقارات في القطاعات التجارية السلع، مثل السلع المعمرة، والسيارات وشراء المع

وتتمثل هذه المرونة أيلا في أن عقد المرابحة يتيح لعميل المصرف أن يتصل  .والصناعية والزراعية

 
ُ
، ويحصل منه على فاتورة أولية يتفق على أساسها مع المصرف أو أن يقوم د  رِّّ وَ دائما وبشكل مباشر بالم

لاته استنادا إلى طلب العميل، ويمكن أن يتم تسديد ثمن البيع نقدا، أو على المصرف بإجراءات اتصا

أقساط ممتدة لآجال قادمة، قد تصل إلى ثلاث سنوات، حسب طبيعة السلعة محل التعاقد، وتتمثل 

مرونة الاستخدام بالخصوص، في استطاعة البنك الإسلامي الإشراف على العملية من بدايتها إلى 

إذا لم يف الآمر بالشراء بوعده، فإنه يتصرف في السلعة ببيعها للغير، إما بيعا باتا أو نهايتها، وحتى 

لأجل، وفي كلتا الحالتين يتمكن البنك من التحكم في علاقته بالمتعامل، بواسطة وثائقه وحساباته 

 .1والأطر العاملة فيه

                                                 

هـ ، التعليق الثاني على بحث محمد عبد 1411، وتيسير عبد الجبار495-489المالقي، عائشة الشرقاوي ،البنوك الإسلامية، ص  -1
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ء بيعا جائزا وفق التصور ومع كل هذه الطروحات التوضيحية ومع اعتبار المرابحة للآمر بالشرا

، إلا أن هذا الحكم لا يمكن تناوله بمعزل عن الواقع، فالقول بأن المرابحة صيغة غير هالذي بينا

ملائمة للعمل البنكي كقاعدة وينبغي استخدامها بمقياس لا يناقض القول بجوازها ضمن ضوابط 

ي حالات محددة، وعلى أن يعاد معتبرة، وشواهد ذلك كثيرة، على أن يكون استخدام هذه الصيغة ف

النظر في الشكل المبالغ فيه لاستخدام هذا البيع من طرف البنوك الإسلامية، وأن تحاول السلطات 

وبالإضافة إلى الشبهات التي يدور في فلكها فهو يحدث  ،الوصية التلييق عليه في استعماله؛ وذلك لأنه

ة تدعو البنوك الإسلامية إلى التعامل بمبدأ المشاركة تناقلا بين النظرية والتطبيق، فإذا كانت النظري

في الأرباح والخسائر، بتلافي الفوائد التي تعمل بها البنوك التقليدية، فإن الاعتماد بالدرجة الأولى، على 

المرابحة في التطبيق، يفسد هذا الأصل النظري، فللا عن اقتصار المرابحة على تغطية القطاع 

رم القطاعات الاقتصادية الأخرى، من تمويل هي في أمس الحاجة إليها، وعلى التجاري بالأساس، يح

هَا عليها،  رُّ البنوك الإسلامية إن أرادت الاستمرار في دعم وإنعاش القطاع التجاري، نظرا للأرباح التي يُدِّ

ع أن تقيم توازنا بين مختلف القطاعات، وتحصر استخدام المرابحة بنسبة معينة من مجموع الودائ

 1ليس غير.

ولعله من المنصف القول بأن تحميل البنوك الإسلامية المسؤولية التامة عن هذا التوسع لا 

يستقيم، إذا علمنا أن هذه البنوك في أغلبها بنوك مساهمة تسعى لتحقيق الربح الذي يقنع به 

مة بين الثقة أو المساهم وضمن الحد الأدنى من المخاطرة، ولن يتأتى تجاوز هذه العقبة إلا بالمواء

 السيولة من ناحية، والعائد أو الربحية من ناحية أخرى.

                                                                                                                                                         

لمرابحة في النظام المصرفي الإسلامي، قدم في ندوة: خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية، الجوانب الحليم عمر، التفاصيل العملية لعقد ا

، كتاب البحوث 1987يونيو  21-19/ 1457شوال  25 -25التطبيقية والقلايا والمشكلات التي انعقدت في عمان في الفترة بين: 

 -هـ 1411، محرم 129لملكي لبحوث الحلارة الإسلامية، عمان الأردن، رقم والمناقشات طبع مؤسسة آل البيت، مآب، منشورات المجمع ا

 .235م، ص 1995غشت 

 .491-495المالقي، عائشة الشرقاوي، البنوك الإسلامية، مرجع سابق، ص  -1
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من فالبنك كمشروع اقتصادي يجب أن يحقق ربحا لأصحابه المساهمين، وكمشروع اقتصادي 

التعامل في "الائتمان، أو "التمويل"، يجب أن يحافظ على حد  نوع خاص بحسب طبيعة نشاطه، وهو 

بأنه يستطيع أن يلبي طلباتهم بالدفع  ،حتى يكتسب ثقة المتعاملين معه ،معين من السيولة في أصوله

نقدا عند الطلب، أو بعد ترتيبات معينة ولعل تحقق ذلك يكون في بيئة إسلامية شاملة تنتظم فيها 

وتترجم فيها النظريات والمبادئ، أو في ظل رعاية حكومية  ،أمور الحياة ضمن إطار الشريعة الإسلامية

 هر فيها المصالح الشخصية بعيدا عن النظرة الآنية العمياء.عامة تنص

ومن جانب آخر فإن البنوك الإسلامية تتحمل كامل المسؤولية عن عدم تقيدها بخطوات إجراء 

البنوك لا تقوم بعملية الشراء بنفسها،حيث  بق بيانها، فقد كثر الحديث عن كون عملية المرابحة السا

ويحمل معه فواتير حررت ووقعت باسمه، يقدمها للبنك ثم يقوم  ،مسبقايقوم العميل بعملية الشراء 

البنك بتسديد قيمة الفاتورة مقابل الربح المتفق عليه، فيكون بهذه الطريقة ممولا فعليا في صورة 

مشتر وبائع في الظاهر وهذه هي صورة بيع العينة التي ذهب إلى حرمتها جمهور العلماء، أو أن المصرف 

ة قيمة السلعة الحاضرة على أن يتقاضاها في المستقبل بزيادة هي عين الربا المجمع على يقرض عملي

حرمته، فإذا ما أضفت إلى ذلك صورية هذا البيع الذي قد لا يعدو أن يكون مجرد إجراء شكلي 

جُ له الاقتصاديون من أن عملية الاستثمار المباشر لا تناسب  لتصحيح الوضع، لاسيما مع ما يُرَوِّّ

، وأصبح ظلاماالبنوك التي يجب أن لا يقتصر دورها على دور الوساطة في التبادل، ازدادت الصورة 

 .1للظنون والريب فيها مجال وأي مجال

إن النجاح الحقيقي للمصرف الإسلامي إنما يكون بمدى انلباطه بأحكام الإسلام أولا وقبل كل 

غالية التي أنيط به حملها وأداؤها لجميع من في ش يء، فهذه هي رسالته المقدسة، وتلك هي الأمانة ال

                                                 

عية يلحظ ، إن الذي يراجع اجتماعات هيئات المراقبة الشر 147كمال يوسف، النقود والمصارف الإسلامية، جزء المصارف، ص  -1

التوصيات المتكررة بلرورة تصحيح هذه المعاملة، باتباع الخطوات الشرعية إلا أن المشكلة تستمر وتتكرر، راجع محاضر اجتماع هيئة 

، لهيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي المصري، الصاوي، محمد صلاح محمد، 45 -53 -45 -39 -38 -37الرقابة الشرعية، رقم: 

 .655ستثمار في البنوك الإسلامية وكيف عالجها الإسلام، ص مشكلة الا 
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الأرض، وأمام هذا الهدف الأكبر تتصاغر جميع الأهداف، وتتلاءل سائر الغايات، ثم تأتي بعد ذلك 

 الأرباح والعوائد وغير ذلك مما يعتبره الناس، مقياسا للنجاح.

وات الشرعية اللازمة أما ترخص بعض القائمين على الأمر في البنوك الإسلامية في بعض الخط

لتصحيح معاملة ما، فينبغي أن يواجه المواجهة التي تتناسب مع قداسة الأحكام الشرعية وخطورة 

 1العبث بها بقصد أو بغير قصد.

 2ملاحظات على المرابحة الداخلية كما يجريها البنك الإسلامي الأردني

 (:8صة البند )أولا: مخالفة البنك الإسلامي الأردني لشروط المرابحة وبخا

حيث إن المرابحة بيع بالثمن مع زيادة في الربح، والبنك الإسلامي الأردني يأخذ عربونا من العميل 

بنسبة معينة، حيث يدفع العميل مبلغا من المال، والبنك يأخذ ربحه على أساس المبلغ المتبقي في ذمة 

 التكاليف بغض النظر عن دفعة أولى. أساس إجماليالعميل، والأصل في بيع المرابحة يكون الربح فيه 

وهذا يخرج المرابحة كما يجريها البنك الإسلامي الأردني من دائرة المرابحة المعلومة في الفقه الإسلامي 

 3التي أباحها الشرع.

وقد ذكر عبد اللطيف بن عبد الله في بيانه لبيع المرابحة: "... على أن لا يدفع مالا مقدما 

لك السلعة، أو يدفع جزءا من المبلغ، على أن يدفع إلى المصرف كامل قيمة شراء للمصرف لقاء شراء ت

 .4السلعة بعد انتهاء المدة المحددة ملافا إليه أجرا معينا مقابل قيام المصرف بهذا العمل ..."

 أراد أن يكون العقد عقدا شرعيا. وبهذا لا يجوز للبنك الإسلامي أخذ أي مبلغ مقدما، إذا

                                                 

 .654-655الصاوي، محمد صلاح محمد، مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية وكيف عالجها الإسلام، ص  -1

للتمويل والاستثمار،  الخطيب، محمود إبراهيم مصطفى ، مع صيغ الاستثمار الإسلامية، المرابحة الداخلية في البنك الإسلامي الأردني، -2

 والملاحظات عليها وكيفية تجنبها ضمن الاقتصاد الإسلامي، المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي / جامعة أم القرى.

 .52-51ص،م1997 -هـ 1418عيد، يحيى اسماعيل ، بيع المرابحة،  -3

 .128ص  ،م1997 -هـ 1418المكتبة المكية،  –مي، دار ابن حزم بن عبد الله، عبد اللطيف ،  الإيجاز في مبادئ الاقتصاد الإسلا  -4
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مسؤولية تجاه  يقبض السلعة ومن ثم لا يتحمل أي البنك الإسلامي الأردني لا : إن اثاني

 البضاعة التي يشتريها على حساب الآمر بالشراء

"يقر الفريق الثاني أنه قد طلب من  هفي كثير من الأحيان مع العلم بأن قانون البنك ينص على أن

ولكن ا بعد تملك الفريق الأول له ،رابحةه بالمالفريق الأول أن يشتري البلاعة المبينة أدناه ليبيعها ل

لشديد إن بعض موظفي البنك الإسلامي الأردني يرفلون إظهار االأمر صوري فقط. ومع الأسف 

حيث إن البنك لا يتملك البلاعة تملكا  –عقوده، حتى للباحثين، إلا بشق الأنفس إن حصل ذلك 

المشتري تكاليف يجب أن يتحملها البنك قبل العقد  فعليا قبل توقيع العقد الأول، وربما يحمل البنك

الأول؛ لأن البنك لا يدفع من حقيبته شيئا، إلا ثمن البلاعة؛ ومن ذلك "أن البنك يتبع أسلوبا في بيع 

السيارات حيث يحمل المشتري تكاليف نقل الملكية مرتين عند الشراء من المالك الأصلي وعند نقل 

 ية تعطي الباحث شبهة حول بيع المرابحة، وحقيقة التملك.الملكية للمشتري فهذه العمل

" والغرم بالغنم" "الخراج بالضمانفهذا الأمر مخالف للقاعدة الشرعية التي تنص على أن "

حيث إن مسؤولية البنك تنحصر فقط في إتمام إجراءات العقد بكل شروطه وضماناته، بغض النظر 

ن مستقبلا، ولو بعد مدة وجيزة عيب في البلاعة المشتراة من عن حالة البلاعة المشتراة، حتى إنه تبي

فإن البنك لا يتحمل أية مسؤولية، ولو  –كعيب في سيارة اشتراها البنك لعميل، مرابحة  –قبل البنك 

أراد المشتري إرجاع السيارة بسبب العيب لرفض البنك ذلك، ولأجبره على إتمام العقد، مع كامل المبالغ 

لأنه يعتمد على تقرير من مختص أو مختصين، وربما يكون ذلك مخالفا للواقع، "وهذا  المطلوبة منه؛

 .1ما حدث مع بعض العملاء المعروفين"

لذا يجب على البنك الإسلامي الأردني أن لا يقوم ببيع السلع والبلائع إلا بعد قبلها وحيازتها 

سس البنك شركات لبيع السلع التي يكثر بصورة فعلية وضمانها، قبل أن تباع للعميل، ولا بأس بأن يؤ 
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الطلب عليها، أو أن يكون شريكا فعليا لمثل هذه الشركات، وذلك خوفا من الوقوع في المخالفات 

الشرعية أو الشبهات التي تثار حول البنك الإسلامي الأردني. كما جاء في توصيات الندوة التي عقدت 

: تولي المصرف شراء السلع بنفسه 1دلة البركة "ثامنا/أ/برعاية ، هـ 7/9/1414-4بجدة بالسعودية، في 

 .1أو وكيل عنه غير الآمر بالشراء، ودفع ثمن الشراء مباشرة من البائع دون توسط الآمر بالشراء"

ما يسمى صندوق التأمين  ،م1994إلا أن البنك الإسلامي الأردني وحفظا لحقوقه قد أحدث عام 

قيقة هو تأمين لحقه، حيث إن البنك يقتطع أقساطه بعد حلولها من التبادلي لمديني البنك، وفي الح

رواتب الكفلاء، ولا ينظر إلى حال المدين، إلا في حال الوفاة أو العجز الدائم، حيث بلغ مجموع عدد 

حالات عجز جسدي دائم، بلغ مجموع التعويلات  5و ،حالة وفاة 129م، 1999هذه الحالات لعام 

( أي: أكثر من خمسة ملايين 5522274دينار أردني، وقد بلغ رصيد الصندوق ) 165259المدفوعة عنها 

 2م.1999دينار في نهاية عام 

( حالة بلغ مجموع التعويلات المدفوعة 61) ،م2552في حين بلغ مجموع حالات التعويض عام 

اية عام دينار أردني، أما إجمالي عدد حالات التعويض منذ تأسيس الصندوق حتى نه 355,134عنها 

( ألف دينار، 872( حالة، وبلغت التعويلات المدفوعة عنها حوالي )451هـ( فقد بلغت )1423م )2552

 3مليون دينارا أردنيا. 5,8وقد ارتفع رصيد الصندوق إلى 

سؤال يطرح نفسه لصالح من هذا الرصيد؟ وإذا استثمر لصالح من الأرباح؟ الجواب الصريح: 

 دني، لتأمين أمواله أولا وآخرا.لصالح البنك الإسلامي الأر 

                                                 

 .86م، ص 1984هـ / 1454الأشقر، محمد سليمان ، بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية ، الكويت:  مكتبة الفلاح،  -1

 .78 -28م، ص 1999هـ/1425مي الأردني: التقرير السنوي الحادي والعشرون، البنك الإسلا  -2

 .23م، ص 2552هـ/1423، التقرير السنوي الرابع والعشرون، نفسه -3
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والواجب أن تستثمر الأموال لصالح العملاء، وأن لا يتمادى البنك في زيادة هذه الأرصدة المثيرة 

للشبهات، وأن تعاد نسبة من الأموال التي تؤخذ من كل عميل حال الانتهاء من تسديد أقساطه، 

 1إسلامية كانت أم غير إسلامية. هذه هي البنوك، ،بحسب ما بقي بعد التعويلات المدفوعة

 : جدية البنك الإسلامي الأردني في تدعيم الرقابة الشرعية على بيع المرابحة:اثالث

وبخاصة على العملاء، إلا أن بيع المرابحة وسيلة يفعلها بعض العملاء لأكل الربا، وبيع العينة 

 2والتورق الذي انتشر هذه الأيام.

ليس بيعا ولا شراء بصورة حقيقية، وإنما  -أحيانا-"هذا البيع فمن خلال المقابلات وجد أن 

 وسيلة للحصول على النقد اللازم".

والتصرف به في أمور غير التي عقد عليها بيع المرابحة، كما يفعله بعض العملاء سواء علم البنك 

نه أن بفعلته تلك الإسلامي بذلك أم لا يعلم، وذلك إيهاما من العميل بأنه لا يتعامل بالربا، وظنا م

يخرج من إثم الربا، حيث يتفق مع التاجر على تمكينه من الحصول على فاتورة عرض يوهم البنك 

بأنه بحاجة للمواد المذكورة فيها، مع وضع أسعار مبالغ فيها أحيانا، وإذا ما تسلم العميل تلك المواد أو 

فعلي، فإنه حقيقة لا يتسلمها بل السلع بشكل أو بآخر أمام مندوب البنك، إذا حصل التسليم ال

أرى أن  ؛يتسلم ثمن البلاعة مطروحا منها عمولة يتلقاها التاجر، وفي الحالات التي يشك فيها البنك

يتأكد البنك أن الفاتورة ليست فاتورة مجاملة صورية، والمواد المطلوبة والمذكورة في الفاتورة مواد 

حتى لا يكون البنك  ،ا أن الفاتورة صادرة عن تاجر ثقةستستعمل فعلا، والأسعار أسعار حقيقية، كم

الإسلامي مصدر إقراض مشبوه. والبنك الإسلامي الأردني يحاول أن لا يقع في مثل هذه الشبهة، مع أن 

مرابحة، وغير ذلك من وسائل  الأثاثالبيوت ويتأكد من خلوها من الأثاث في حالة بيع  إلىالبنك يخرج 

                                                 

 .18-17الخطيب، مصطفى، من صيغ الاستثمار الإسلامية، ص  -1

 وما بعدها. 21ص  نفسه، -2
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 يَ 
َّ
سب كل حالة ينفذها، ولكن الناس أحيانا يرجعون البلاعة، أو يتصرفون بها ا البنك حهَ عُ بِّ ت

 للحصول على النقد، وهذا يدخل ضمن مسألة التورق.

باب الربا حيث إن الفاتورة في الواقع تمثل نقدا  في إن تواطؤ التاجر مع العميل يدخل المسألة

اتورة، وهذا الأسلوب يشبه خصم حصل بموجبها العميل على نقد عاجل أقل مما هو مثبت في الف

التاجر يستفيد من العميل عمولة حرام، والبنك الإسلامي يستفيد فالأوراق التجارية، بيع نقد بنقد، 

ربحا، فهذا قرض ربا من جانب العميل.
1 

حيث إن المقصود الذي  2ويقع في هذه المعاملة بهذه الصورة الربا بنوعيه النسيئة والفلل،

ه البيع وأحله لأجله هو أن يحصل ملك الثمن للبائع ويحصل ملك المبيع للمشتري، شرع الله تعالى ل

وإنما قصد هنا  3البيع، هذا ينتفع بالثمن وهذا بالسلعة، ا قد حصل على مقصودمفيكون كل منه

قد من بيع الن وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4تمليك المثمن بالثمن فعاد الثمن إلى المشتري،

لا تبيعوا ): لى الله عليه وسلم قالصلنقد، فعن أبي سعيد الخدري رض ي الله عنه أن رسول الله با

الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا 

 .5(بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز

التعامل على أساس إعطاء فاتورة مجاملة للعميل لتمكينه من الحصول وربما لا يقبل التاجر 

على النقود مباشرة، بل يقوم العميل ببيع السلعة التي اشتراها له البنك الإسلامي للتاجر نفسه، أو 

أو  6لغيره، وبثمن نقدي أقل من الثمن الذي دفعه البنك، وهذا يجعل العملية تأخذ صورة بيع العينة،

                                                 

 وما بعدها. 21ص الخطيب، مصطفى، من صيغ الاستثمار الإسلامية،  -1

ربا النسيئة، هو البيع للمطعومين أو للنقدين المتفقي الجنس أو المختلفة لأجل ولو للحظة وإن استويا وتقابلا في المجلس، أما ربا  -2

اف الفلل: فهو البيع مع زيادة أحد العوضين المتفقي الجنس على الآخر، الهيثمي، أحمد بن علي بن حجر الهيثمي، الزواجر عن اقتر 

 .221/ 1الكبائر، بيروت: دار المعرفة، 

 .239/  3ابن القيم، الجوزية، إعلام الموقعين،  -3

 .243-242/ 3نفسه،  -4

 أخرجه الإمام البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الفلة بالفلة. -5

ويشتري على مسؤوليته، إلخ حتى تتم الحقيقة أن الآمر بالشراء هو الذي يشتري، لأنه يبحث عن السلعة ويفاوض البائع على ثمنها  -6

عملية الشراء، وأما البنك فيتولى التمويل، وفي بعض العمليات لا يصل مندوب البنك لمكان وجود البلاعة، والعملية تتم بين البائع 

 والآمر بالشراء.
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ية تحت باب التورق؛ لأن الحقيقة أن الآمر بالشراء هو الذي يشتري ويبحث عن السلعة تقع العمل

ويفاوض البائع على ثمنها ...إلخ والبنك يقوم فقط بالتمويل "وفي بعض العمليات لا يصل مندوب 

 البنك لمكان وجود البلاعة.

لمرابحة في جميع إن من واجب البنوك الإسلامية تدعيم الرقابة الشرعية على تنفيذ عقد ا

مراحله بحيث يسد الطريق أمام ضعفاء النفوس، وعدم الاكتفاء بالفاتورة، دون تسليم البلاعة 

 للعميل بصورة فعلية، كل ذلك لإبعاد البنك عن الشبهات والشكوك في شرعية بيع المرابحة.

العملاء والموظفون، ويشار إلى "أن البنك الإسلامي الأردني كشف الكثير من الأخطاء التي وقع فيها 

ووضع اسم التاجر على اللائحة السوداء، وعمم على جميع  ،حيث قام بإلغاء طلب الآمر بالشراء

مما يعني أن البنك يمتلك  ،الموظف المتواطئ فيصرف عن العمل وأما ،فروعه عدم التعامل معه

 1القدرة على ضبط الأمور إذا توفرت الإرادة، وتعززت الرقابة الشرعية.

  

                                                 

ئات الرقابة الشرعية يلحظ ، إن الذي يراجع اجتماعات هي147كمال يوسف، النقود والمصارف الإسلامية، جزء المصارف، ص  -1

التوصيات المتكررة بلرورة تصحيح هذه المعاملة باتباع الخطوات الشرعية إلا أن المشكلة تستمر وتتكرر، راجع محاضر اجتماع هيئة 

، لهيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي المصري، الصاوي، محمد صلاح محمد، 54-53-45-39-38-37الرقابة الشرعية رقم 

 .655مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية وكيف عالجها الإسلام، ص
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 عوائق تنزيل المرابحة في التشريع المعاصر :ثالثال حثالمب

 مطالب:أربعة ويندرج تحثه 

 المطلب الأول: تنزيل بيع المرابحة في مذكرة بنك المغرب

 تطبيق المرابحة للآمر بالشراءائق و المطلب الثاني: ع

 الرقابة وتطوير بيع المرابحةالمطلب الثالث: 

 يبيع المرابحة المصرفوتطبيقاتها في  "قاعدة "ضع وتعجلالمطلب الرابع: 

 الأول: تنزيل بيع المرابحة في مذكرة بنك المغرب مطلبال

 إحدىقتض ي بموجبه تجاء في المادة العاشرة من مذكرة بنك المغرب: "أن المرابحة هي كل عقد   

ل هامش مؤسسات القروض بناء على طلب أحد الزبناء منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه له مقاب

ربح متفق عليه مسبقا، ويقوم الزبون بالأداء من خلال دفعة واحدة، أو عبر عدة دفعات في تاريخ لاحق 

 شهرا". 48لا يتجاوز 

ولقد تبنت توصية بنك المغرب نفس المعنى الذي سارت عليه هذه التعريفات الفقهية حيث     

عقد تقتض ي بموجبه إحدى مؤسسات تنص في مادتها التاسعة على ما يلي: "يقصد بالمرابحة كل 

الائتمان، على سبيل التمليك، وبناء على طلب أحد العملاء منقولا أو عقارا، من أجل إعادة بيعه له 

 بتكلفة الشراء مع زيادة ربح معلوم يتم الاتفاق عليه مسبقا.

بَليتم الأداء من       .1ة العقدمر بالشراء دفعة واحدة أو بدفعات متعددة في مدالعميل الآ  قِّ

المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبر في  12-153من القانون  58أما الفقرة الأولى من المادة 

بيع بموجبه... بنك تشاركي منقولا أو عقارا محددا في ملكيته  تعرف المرابحة على أنها: "كل عقدحكمها ف

 .2بقالعميله بتكلفة اقتنائه ملاف إليها هامش ربح متفق عليهما مس

                                                 

 2557-2512مقترح القانون المتعلق بالمصارف الإسلامية الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية بالبرلمان في الولاية التشريعية التامة  - 1

 .19المادة  2515-2511السنة التشريعية الرابعة 

 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبر في حكمها. 12-153انون من الق 58المادة  - 2
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بليتم الأداء من العميل لهذه العملية تبعا للكيفيات المتفق عليها بين الطرفين". ومن خلال هذا  قِّ

يصلح  12-153التعريف يتضح أن عقد المرابحة بصيغته المنظمة في توصية بنك المغرب وقانون 

للسكن، فبدل كبديل للاقتراض البنكي، فمثلا في مجال السكن: شخص يريد أن يشتري شقة في عمارة 

أن يطلب قرضا بنكيا بفائدة، فيمكنه أن يتقدم بطلب إلى البنك من أجل شراء الشقة وفق 

المواصفات والمميزات التي يريدها بناء على صيغة التمويل بالمرابحة، وهكذا يبحث البنك عن الشقة 

لبنك الشقة ويتملكها وثمنها فيخبره بثمن الشراء وبالربح الذي ينتظره، فإذا قبل هذا الشخص يشتري ا

 ثم يبيعها للشخص تقسيطا لأجل.

وتعود أسباب هذا الفشل إلى غلاء أثمان هذه المنتوجات البنكية، واللرائب المرتفعة، وضعف 

الإرادة التسويقية البنكية
1. 

بلالمعد من  2نموذج عقد المرابحة- ( والذي GPBMبنك المغرب والتجمع المهني لبنوك المغرب ) قِّ

 :3البنوك التقليدية ودار الصفاء اعتمدتها

عوض عقد ثلاثي الأطراف،  ،عقدين منفصلين: أول ما يجب تعديله هو إبرام عقدين منفصلين-

 العقد الأول بين البائع الأصلي والبنك، والعقد الثاني بين البنك والعميل.

 ع محلري  محلرين منفصلين لتسليم السلعة: على غرار العقدين المبرمين أعلاه موقع توقي-

بل موثق منتسليم للسلعة، الأول  بلالبنك والثاني موقع من  قِّ الزبون، كل محلر تسليم يؤكد على  قِّ

بلأنه تم قبض السلعة من   بالأمر على أن يتم المحلر الأول قبل الثاني حتما. المعني قِّ

قة تمت بين إلغاء أي اتفاقية مسبقة بين العميل والبائع الأصلي: يجب إلغاء أي اتفاقية مسب-

 العميل والبنك، سواء تعلق الأمر بحجز السلعة أو العقار أو اتفاق للبيع.

                                                 

 .157، ص 2516، فبراير 45"المرابحة في المغرب ما ينبغي تعديله"، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية، ع محفوظ ، محمد  - 1

 ينظر الملحق . - 2

 وما بعدها.  158محفوظ، محمد: "المرابحة في المغرب ما ينبغي تعديله"، ص  - 3
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اعتبار المبلغ المدفوع في مرحلة الوعد كهامش للجدية: يجب التمييز بين هامش الجدية المدفوع -

بلفي مرحلة الوعد والعربون المقدم من  لع العميل بعد إبرام العقد، فمحاسبة كل من المبلغين يخ قِّ

 لقواعد معينة، خصوصا في حالة نكول العميل توضحها معايير الأيوفي.

إبقاء السلعة مدة معينة في البنك قبل إعادة بيعها للعميل: لكي يتحقق انتقال ملكية السلعة -

من البائع إلى البنك، يجب على هذا الأخير الاحتفاظ بالسلعة مدة معينة يختلف طولها باختلاف 

د الجارية في البلد، وعموما فإن الاحتفاظ بالسلعة منوط بأسبقية عقد الشراء على العادات والتقالي

عقد البيع ولو لدقائق. فعلى سبيل المثال تنتقل ملكية العقار من البائع إلى المشتري في المغرب بعد 

 .أي تسجيله في المحافظة العقارية ،تحفيظه 

شارة إلى أن غرامة التأخير تفرض على المدين تعديل المادة الخاصة بغرامة التأخير: تجدر الإ  -

المماطل فقط وتصرف في أوجه البر والجمعيات الخيرية، وبه وجب التنبيه في عقد المرابحة. وهذا يعتبر 

 من أبرز نقاط الاختلاف بين عقد المرابحة وعقد القرض الربوي.

 عوائق المرابحةالثاني:  مطلبال

 يبيالضر الازدواج عائق :ولالفرع الأ

يشكل الازدواج اللريبي سببا آخر في الغلاء الفاحش لعقد المرابحة، حيث عدم ملاءمة القوانين 

اللريبية مع خصوصية هذا المنتوج، مما ساهم بشكل مباشر في ارتفاع تكلفتها مقارنة بالمنتجات 

لى المنتجات الكلاسيكية بسبب الأعباء اللريبية، حيث ثم تطبيق مقتليات النظام اللريبي الحالي ع

الجديدة دون تمتيعها بوضع جبائي خاص، فللا عن عدم استفادتها من وضعية "منتوج جديد" في 

المجال اللريبي، وهو ما تنبه إليه المشرع حيث استفادت المرابحة من بعض التعديلات اللريبية خلال 

تسجيل، والثانية همت همت الأولى اللريبة المزدوجة على ال م،2515و2559القوانين المالية لسنتي 

% بالنسبة لعقد 25% بينما تركها في نسبة 15إلى  25التخفيض من اللريبة على القيمة الملافة من 

 الإجارة.
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من خلال ما سبق يلاحظ أن المشرع قد تنبه إلى عرقلة الازدواج اللريبي لمنتوج المرابحة، وهي 

الأخطاء السابقة، التي أدت إلى إثقال كلفة خطوة مهمة جدا تشجع التمويل الإسلامي، ومن ثم تداركت 

قد جاء بجزء من الإجراءات الجبائية  2515هذه التمويلات، والجدير بالتنويه أن قانون المالية لسنة 

 من التوازن في المنتوجات المنتظرة من البنك التشاركي. االتي تحقق نوع

 الإطار الضريبي

ر قانون المالية لسنة المغرب تطورا مهما بعد صدو عرف الإطار اللريبي لعقد المرابحة في     

 25%(، بعد أن كانت 15في المائة ) 15تم تخفيض اللريبة على القيمة الملافة بنسبة  نهإم، إذ 2515

م، وقد تم كذلك تخفيض نسبة 2557في المائة منذ انطلاق العمل بالمنتوجات البنكية البديلة سنة 

في المائة مرة واحدة، واستفاد أيلا الموظفون من إمكان  4تين إلى رسوم التسجيل، التي كانت تؤدى مر 

حسم مبلغ هامش الربح من القاعدة اللريبية عند احتساب اللريبة على الدخل. ورغم هذه 

 التعديلات، فإنه لا تزال بعض الملاحظات، تلخص فيما يلي:

ب هامش الربح على القيمة اللريبة على القيمة الملافة المركبة: من المنظور التجاري، يج -1

، أما في عقد المرابحة، فإن المصرف يشتري السلعة من البائع 1الأصلية للسلعة )بدون ض. ق. م(

بالثمن الإجمالي الذي )يحتوي على ض. ق. م(، ثم يقوم بحساب هامش الربح بناء على الثمن نفسه، 

 ء منتوج المرابحة في السوق المالي المغربي.مما يتنافى مع المنطق التجاري كما بيناه، وهذا من عوامل غلا

رسوم المحافظة العقارية: لا يزال يؤدي العميل رسوم المحافظة العقارية بالنسبة للمرابحة  -2

وهذا من العوامل المؤدية إلى  2515العقارية مرتين، كما كان عليه الأمر بالنسبة لرسوم التسجيل قبل 

 لي.ارتفاع ثمن المرابحة في السوق الما

                                                 

 اللريبة على القيمة الملافة. - 1
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 في البنوك التشاركية المغربية : عائق التحفيظ العقاريفرع الثانيال

إن أول ما ينتبه إليه الزبون، وأهم ما يسأل عنه الراغب في التعامل عن طريق المرابحة هو ثمن  

المنتوج، ويرجع الأمر في ذلك إلى الازدواجية على مستوى نظام التحفيظ العقاري واللريبي من جهة، 

 فر المغرب على التأمين التكافلي من جهة ثانية.ولعدم تو 

 : ازدواجية التحفيظ العقاري ولاأ

من تشكل ازدواجية التحفيظ العقاري على العقارات المقتناة وفق المرابحة العقارية سببا     

العقار موضوع عقد المرابحة يتم تقييده مرتين لدى مصلحة  نإ أسباب غلاء عقد المرابحة، إذ

لعقارية، وهو ما أكدته الدورية الصادرة عن المحافظ العام، حيث جاء فيها ما يلي: "... وعلى المحافظة ا

هذا الأساس فإن عقد المرابحة غالبا ما يقع بين ثلاثة أطراف "البائع مالك العقار" والمؤسسة البنكية 

لعقار المعني "مؤسسة الائتمان" ثم المشتري "العميل" ويتلمن عقدي بيع الأول يبرم بين مالك ا

إلى أنه يمكن  1والمؤسسة البنكية، والثاني بين هذه الأخيرة والمشتري. وإلى ذلك يذهب بعض الفقه

تبسيطا للإجراءات  ،الاكتفاء في تحقيق شرط ملكية البنك للعقار قبل بيعه مرابحة بالعقد الابتدائي

بأن التقييد لذى المحافظة العقارية وتخفيفا لتكاليف العقار. إلا أن ما يجب الانتباه إليه أن القول 

ليس مجرد إجراء لتأكيد العقد، وليس بشكلية ضرورية لإنشائه كما يزعم الفقه المذكور غير صحيح 

له وتتميمه بمقتض ى م تعديتمن ظهير التحفيظ العقاري، الذي  67و  66أمام صراحة الفصلين 

ردة على العقار المحفظ لا تعتبر موجودة ،الذي نص بشكل صريح على أن التصرفات الوا14.57القانون 

 . 2تجاه الأغيار إلا من تاريخ تقيدها بالرسم العقاري ولا يحتج بها  ،بين الأطراف

  

                                                 

 .125/  8الشربيني، الخطيب ، مغني المحتاج  ، مصر: مطبعة مصطفى الحلبي ،  - 1

 والمتعلقة بكيفية تقيد عقد المرابحة. 2558أكتوبر  13الدورية المؤرخة في  - 2
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 : التقيد لدى المحافظة العقاريةثانيا

إذا كان العقار الذي ينصب عليه عقد المرابحة عقارا محفظا، فإنه يخلع وجوبا للتقييد 

 14.57من قانون التحفيظ العقاري )ق.ت.ع( رقم  65قا لمقتليات الفصل بالمحافظة العقارية طب

حيث نص على أنه: "يجب أن نشهر بواسطة تقييد جميع الوقائع والتصرفات والاتفاقات الناشئة بين 

الأحياء مجانية كانت أو بعوض وجميع المحاضر والأوامر المتعلقة بالحجز العقاري وجميع الأحكام التي 

 الش يء المقض ي به، متى كان موضوع ما ذكر تأسيس حق عقاري أو نقله إلى الغير". اكتسبت قوة

وعليه فإن البنك التشاركي لا يصبح مالكا للعقار محل عقد المرابحة، ويمكن له بذلك نقل     

 مر بالشراء إلا من تاريخ تقيده في الرسم العقاري.ملكيته للمشتري الآ 

حيث  1كيفية إجراء هذا التقييد 366 :ن المحافظ العام عددوقد حددت الدورية الصادرة ع    

مر بالشراء العقار أن عملية التقييد تتم مرتين، الأولى عند الشراء الأول، والثانية عند شراء الزبون الآ 

من البنك التشاركي، وذلك متى تم استيفاء كافة الشروط الشكلية والجوهرية المتطلبة قانونا 

فالعقار يقيد بداية باسم البنك، وبعد  ؛المستحقة عن كل العمليات المذكورةواستخلاص الواجبات 

إبرام عقد المرابحة يتم تعديل هذا التقيد لصالح المشتري مرابحة، وهي تكاليف إضافية تشكل أحد 

 والذي يشكل سببا من بين أهم أسباب عرقلة منتوج المرابحة.  ،الأسباب الرئيسية في غلاء المرابحة

 : عائق هامش الجدية لضمان وعد الآمر بالشراء في المرابحةلثالثاالفرع 

قام المشرع المغربي بإحداث ما يسمى "هامش الجدية" للمان تنفيذ العميل الآمر بالشراء لوعده 

بالشراء، وهو مصطلح جديد أخذت به البنوك الإسلامية، ويسمى أيلا "ضمان الجدية" أو "أمانة 

ي للجدية" وهو: عبارة عن مبلغ من المال يطلبه البنك من العميل الآمر الجدية" أو "القسط الفور 

بالشراء للمان جديته، وذلك لأن البنك قد يتلرر بنكول العميل عن الشراء، فيحق له عندئذ أن 

                                                 

 د المرابحة.والمتعلقة بكيفية تقيد عق 2558أكتوبر  13الدورية المؤرخة في  - 1
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. وهامش الجدية جائز 1يخصم مبلغا من هذا القسط بشرط أن لا يتجاوز مقدار اللرر الفعلي المثبت

استقرار المعاملات، وحفظ الأموال، ومنع العملاء من التلاعب المؤدي إلى اللرر،  شرعا، لما فيه من

وسد الذرائع دليل من الأدلة الشرعية في الفقه الإسلامي عموما، وفي الفقه المالكي  ،وأصله سد الذرائع

هما على وجه الخصوص، ويمكن أن يستدل له أيلا بالقياس على العربون عند الحنابلة، والجامع بين

هو عدم استيفاء المبيع؛ لأن كل من هامش الجدية والعربون هو: أخد البائع من المشتري مبلغا من 

المال لتوثيق البيع، والفرق بينهما أن العربون يكون بعد العقد وليس قبله وهامش الجدية يكون قبل 

 :2العقد وليس بعده، وقد اختلف الفقهاء في العربون إلى قولين

لجمهور من المالكية والحنفية والشافعية أنه لا يصح؛ لأنه من أكل أموال الناس قول ا الأول: 

بتقدير أن  ،وشرط رد المبيع ،وفيه غرر، ولاشتماله على شرطين مفسدين للبيع"، شرط الهبة للعربون 

 .  3المشتري لم يرض به

أن يشتري سلعة  قال القاض ي عبد الوهاب: "وبيع العربان على وجهين: أحدهما: ممنوع، وهو     

بثمن معلوم، أو يكتري دابة بأجرة معلومة، ويعربن شيئا على أنه إن رض ي كان ذلك العربون من الثمن 

أو الأجرة، وإن كره لم يعد إليه، فهذا من أكل المال بالباطل، والآخر: جائز وهو الاحتساب له به إذا 

الك أن النبي صلى الله عليه وسلم: )نهى ، واستدلوا بما روى م4أمض ى ورده عليه إذا كره فذاك جائز"

 . 5عن بيع العربان(

 .6قول الحنابلة أن بيع العربون بالوجهين السابقين جائز لا بأس به الثاني:

                                                 

م، بشأن مشروع نموذج 2517يوليوز  25هـ / 1438شوال  25( الصادر بتاريخ 7رأي اللجنة الشرعية من المجلس العلمي الأعلى رقم: ) - 1

 الوعد الأحادي الجانب بالشراء، في إطار عملية المرابحة للأمر بالشراء.

غرب ، في إطار الفقه المالكي وأدلته ، دراسة تأصيلية مقارنة على ضوء المذاهب بن الطاهر، عبد الله، البنوك التشاركية الإسلامية بالم -2

 . 138م، ص 2518هـ /1439الأربعة، الطبعة الأولى،  

 .2/31الأنصاري، زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب ، دار الكتاب الإسلامي  - 3

 .153، ص  القاض ي عبد الوهاب ، التلقين  ، تحقيق ، محمد بوخبزة - 4

 .659رواه الإمام مالك في الموطأ كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع العربان، حديث :  - 5

 .175/  4، ابن قدامة، المغني - 6
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واستدلوا بما ورد؛ لأن نافع بن عبد الحارث "اشترى من صفوان بن أمية دار السجن بثلاثة  

وأن عمر لم يرض بالبيع فلصفوان  ،لبيع بيعهآلاف لعمر، وهو عامله على مكة، فإن عمر رض ي، فا

 .1أربعمائة درهم، فأخذها عمر"

وبناء على هذا القياس، فهامش الجدية لا يجوز على مذهب الجمهور من المذاهب الثلاثة، وجائز 

 على مذهب الحنابلة والله أعلم.

 واختلف من قال بجوازه من العلماء المعاصرين في تصرف البنك فيه إلى قولين:

( يجب أن يكون أمانة للحفظ لدى المؤسسة في حساب خاص، لا يجوز لها التصرف فيه، 1    

وبهذا أخذ المشرع المغربي حيث جاء في منشور والي بنك المغرب: )تحتفظ المؤسسة بهامش الجدية في 

 .2حساب خاص ولا يحق لها التصرف فيه(

على  هيل الآمر بالشراء للمؤسسة باستثمار ( يجوز أن يكون وديعة للاستثمار، بأن يأذن العم2    

 .3أساس الملاربة الشرعية بين العميل والمؤسسة

 التعامل المصرفي بالمرابحة قبات وصعوبات: عرابعال فرعال

تواجه المصارف الإسلامية، وهي بصدد التعامل بصيغة المرابحة بعض المشكلات والعقبات التي 

لتوظيف للأموال أو قد يشكل صعوبات عديدة تواجه الانلباط يكون لها بلا شك أثر على مدى كفاءة ا

 الشرعي في الممارسة، وهذه المشكلات والعقبات يمكن تقسيمها إلى:

 عقبات تتعلق بالبيئة المحيطة -أ

وتشمل هذه البيئة كافة العوامل العامة التي ترجع إلى البيئة المحيطة، والتي لا يملك البنك 

القوانين السائدة، الظروف الاقتصادية العامة، ... إلخ، ونقتصر هنا على القدرة على تغيرها، مثل 

 العوامل ذات التأثير على البنك وهو يمارس صيغة المرابحة.

                                                 

 .6/57، والسنن الكبرى للبيهقي 148/ 5عبد الرزاق، المصنف،  - 1

 .م2517يناير  27( 17و 1من منشور والي بنك المغرب رقم: ) 12المادة  - 2

(: AAOIFIم، لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )2517هـ ، نونبر،  1439، المعتمد حتى صفر، المعايير الشرعية -3

 .258معيار المرابحة، ص 
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 1/ القوانين والقواعد التي تمنع قيام المصرف الإسلامي بالإتجار في السلع وتداولها.1

وفقا لصورتها المقبولة من جميع  ،مما يحول دون ممارسة البنوك الإسلامية لصيغة المرابحة

العلماء، ويتفادى كافة الانتقادات الشرعية الموجهة إليها، هذا من ناحية، وتحقيق اللمان لأموال 

 البنك بطريقة أكثر فعالية؛ حيث تكون البلاعة ملك للبنك وله حرية تداولها.

جال إرساء أعراف وكان من شأن هذا السماح وتشجيع المصارف الإسلامية على خوض هذا الم

 مصرفية جديدة غير نمطية.

/ وضع حدود على مساهمة البنوك في رؤوس أموال الشركات التابعة، الأمر الذي يحد من قدرة 2

البنك على إنشاء الشركات المتخصصة من ناحية، أو الإشراف والتوجيه في إدارة تلك الشركات لتحقيق 

سة لممارسة النشاط لتلك الشركات، ومن ثم يعمل على الأهداف التي يسعى البنك إليها، أو رسم سيا

تركز توظيفات البنك في الاستثمار مقيد الأجل كما في المرابحات، ويحد من مقدرة البنك على التوظيف 

 الطويل الأجل وعلى الاستثمار الحقيقي.

مان الخاص بالبنوك والائت م،1957لسنة  137 :ففي مصر على سبيل المثال، كان القانون رقم

( %25ينص على أن النسبة المسموح للبنوك بامتلاكها في أسهم رأس مال الشركات المساهمة لا تتجاوز)

الصادر  92لسنة  37 :من رأس مال تلك الشركات، وقد حدث تغيير في تلك النسبة في إطار القانون رقم

 2ر.مكر  39( مادة %45م، حيث رفع القانون الجديد النسبة إلى )1992يونيو  4في: 

                                                 

 .83، مرجع سابق، ص عطية، جمال الدين  -1

والجهاز المصرفي والنقد، وخطر هذا القانون  م، الخاص بالبنك المركزي 2553لسنة  88م، بمصر القانون رقم 2553صدر في عام  -2

تعداد القاعدة  -لغير أغراض المتاجرة  –ولائحته التنفيذية على البنوك تجاوز القيمة الإسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك 

من اللائحة  18من القانون، ومادة  65الإجمالية للبنك وفقا لمعيار كفاية رأس المال، الذي يحدده مجلس إدارة البنك المركزي )ينظر مادة 

 التنفيذية(.
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/ تعارض نصوص وأحكام القوانين المدنية والتجارية وغيرها مع بعض أحكام العقود الشرعية 3

المطبقة في عمليات البنوك الإسلامية، وهذا التعارض يجعل الأمر عند التنازع خاضعا للقواعد الملزمة 

 1د التعويلية... إلخ.في القوانين السارية، كالتسجيل لنقل الملكية العقارية وملكية السيارات والفوائ

/ تعارض الأحكام الخاصة بمسألة مماطلة المدين في القوانين المدنية السارية مع أحكام 4

الشريعة الإسلامية، ولا يستطيع البنك الإسلامي في بعض البلاد الاستفادة من هذه الأحكام؛ لأن 

 العقود معين مقدار الفائدة فيها لا يتعامل بها البنك الإسلامي.

اشتراط القوانين السارية دفع رسوم على عقود نقل الملكية العقارية ونقل ملكية السيارات، / 5

ثم عند بيع البنك للمتعامل  ،مما يخلع العملية لرسم خروج عند شراء البنك من المالك الأصلي

 بحة.راغب الشراء، مما يزيد تكلفة السلعة على العميل، ويمثل عقبة في سبيل التوسع في نظام المرا

/ انعكاس خصائص الاقتصاد المحلي، ومنها: تغلب أسعار العملة في الدول التي لا تكون عملتها 6

قابلة للتحويل؛ ومن ثم ارتفاع مخاطر التعامل بالمرابحة في حالة الاستيراد من الخارج والبيع في الداخل 

 بالعملة المحلية.

الكمالية، مما يجعل المرابحة تساهم في تزايد الميل لاستيراد السلع من الخارج خصوصا السلع 

والتأثير السلبي لدور المصرف الإسلامي في تدعيم  ،زيادة حدة الاختلالات الخارجية للاقتصاد الوطني

 الاستثمار الإنتاجي.

/ عدم استنزال الربح المدفوع في المرابحة، من اللريبة العامة على الدخل، كما هو الحال في 7

 مما يزيد من تكلفة السلع على المتعامل طالب الشراء بالمرابحة. الفوائد على القروض،

  

                                                 

 .15جمال الدين، الجوانب القانونية لتطبيق عقد المرابحة، مرجع سابق، ص  -1
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 عقبات تتعلق بالمتعاملين -ب

/ وجود سلوكيات خاطئة لدى بعض المتعاملين، وتعمدهم عدم الوفاء بالتزاماتهم قبل البنك، 1

لك للعف وتخلفهم عمدا عن الالتزام بدفع الأقساط في مواعيدها، بالرغم من توفر المقدرة لديهم وذ

 واهتزاز السلم القيمي في المجتمع، وشيوع النزعة المادية. ،الوازع الديني والخلقي

/ عدم وضوح صيغة المرابحة بطريقة كافية لدى بعض المتعاملين، واعتقادهم بأنها تمويل 2

الذي  الأمر في الحرص على الالتزام الشرعي في تنفيذ الصيغة،  ابفائدة مستترة، وهذا يولد لديهم تهاون

 ينتج عنه آثار سلبية.

/ تراكم المديونية، ما لم يتم التخزين تحت سيطرة البنك، حيث يمثل هذا التخزين ضمانة 3

جيدة لمديونية البنك، لكن السلوك السلبي لبعض المتعاملين يتمثل في ارتفاع شكواهم من أن البنك 

 قه يده في تصريف البلاعة.غير مرن في تعامله معهم، وأن تأخره عن السداد راجع لعدم إطلا

 عقبات تتعلق بالبنك -ج

يمكن حصر تلك العقبات في ثلاثة جوانب هي: الأفراد، التنظيم، وطبيعة صيغة التمويل 

 والاستثمار.

، لا تزال المصارف الإسلامية تعاني من نقص كفاءة بعض التنفيذيين بالنسبة للأفراد -1

للوابط الشرعية وتطبيقاتها على الصيغ المتعامل بها، وانخفاض مهاراتهم ومحدودية معارفهم في ا

 فللا عن وجود بعض السلوكيات السلبية في بعض العاملين.

، يوجد بعض القصور في مدى توفر نظم التشغيل الجيدة المتفق عليها بين بالنسبة للتنظيم/ 2

 بها.المستويات الوظيفية في البنك، مع توفر الوعي والحرص الكافي على الالتزام 

، أثبتت التجارب السابقة أن هناك ضعفا في المتابعة بالنسبة لطبيعة التمويل والاستثمار/ 3

المستمرة للمتعاملين وأوضاعهم، وعدم توفر أجهزة الاستعلام ذات الكفاءة العالية، وبعض التراخي في 
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عي لخطوات الإثبات القانوني لللمانات في بعض العمليات، بجانب قصور ملحوظ في اللبط الشر 

وإجراءات التنفيذ للعمليات الاستثمارية، والاكتفاء من ذلك بإصدار الفتاوى ردا على الأسئلة 

 والاستفسارات الموجهة للهيئات الشرعية.  

 مقترحات المعالجة أو التخفيف من آثار المشكلات:

ية، مثل مع طبيعة أنشطة المصارف الإسلام لتتلاءم/ تعديل القوانين المصرفية السارية 1

السماح لها بالتملك العابر للسلع والاتجار فيها وتداولها وتنظيم طرق الرقابة عليها، وتعديل النسب 

التي تحكم نشاط التوظيف في المصارف وخاصة الحد المقرر لتملك أسهم الشركات التابعة، وتنظيم 

 علاقتها بالبنك الإسلامي.

ي؛ مثل: الملاربة والمشاركة والمرابحة مستمدة / إصدار قوانين منظمة لصيغ التوظيف الإسلام2

 ة الإسلامية، مع الحرص على الصياغة الدقيقة للنصوص.يعأحكامها من الشر 

/ النص في القانون المدني والتجاري على طريقة تعويض الدائن عن مماطلة المدين الموسر، 3

 تتفق مع أحكام الشريعة.

ت المدنية والتجارب بحيث تعطي السندات الخاصة / تعديل قانوني لتنظيم القلاء والإجراءا4

إذا كانت محددة المبلغ وموعده بالوفاء، الصيغة  –باستحقاقات البنوك الإسلامية لدى عملائها 

 1التنفيذية دون حاجة إلى إجراءات قلائية أخرى.

ئد، / تعديل القوانين واللوائح اللريبية فيما يختص بمعاملة هامش المرابحة معاملة الفوا5

وعدم دفع اللريبة مرتين في حالة التعامل بالمرابحة في العقارات والسيارات وغيرهما، والاكتفاء بدفع 

 المتعامل طالب الشراء لها.

                                                 

 .27عقد المرابحة، مرجع سابق، ص عطية، جمال الدين، الجوانب القانونية لتطبيق   -1
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واستبدالها بنموذج  ،/ تعديل نماذج عقود المرابحة للمتعامل بها حاليا في المصارف الإسلامية6

 وضوح.واحد مفصل يحتوي على حقوق والتزامات كل طرف ب

/ العمل على إعداد وتجهيز الموارد الصرفية الإسلامية وتعليمها المعارف الأساسية عن الجوانب 7

بجانب تدريبها على اكتساب المهارات المصرفية، مع تحديث  ،الشرعية والقانونية للعقود المتعامل بها

عن حسن اختيار العناصر  المصرفي، فللا  ون ناتلك البرامج وتطويرها باستمرار لتواكب الجديد في الق

  .البشرية التي يتوفر فيها الوعي برسالة المصارف الإسلامية

/ تدعيم نشاط الاستعلامات في المصارف الإسلامية بحيث يتم إجراء الاستعلام الكافي عن 8

المتعاملين، والتأكد من توفير السمعة الطيبة والأخلاق الحسنة، بجانب تدعيم إدارة بحوث السوق، 

 ير المعلومات الحديثة عن ظروف السوق والسلع والأسعار.وتوف

/ إسباغ الحماية القانونية للمصارف الإسلامية ومنحها حق التنفيذ الإداري على ما تحت يدها 9

 من ممتلكات ضامنة لمديونية العملاء.

/ تخصيص الاستثمارات التي يمولها المصرف الإسلامي على أساس نوع الودائع التي لدى 15

صرف، فيتم توجيه الودائع القصيرة الأجل للاستثمارات في المرابحات وغيرها من صيغ الاستثمار الم

قصيرة الأجل، كما أنه من الأجدى أن يركز المصرف نشاطه الاستثماري )في صورة مرابحات( في 

، ومعرفة مجموعة منتقاة من السلع يركز فيها، بحيث يتوفر لديه خبرة عميقة في الاتجار في تلك السلع

 العوامل المحددة للأسعار وظروف السوق، والتنبؤ بالطلب عليها في المستقبل.

 والتي البديلة المنتجات تطوير في ودورها الشرعية الرقابة :ثالثال المطلب

 " المرابحة" منها

وذلك عندما جعل البنك  الائتمانحاول المشرع المغربي أن يوحد نوع الرقابة على مؤسسات 

(، يقوم بدور الرقابة على كافة هذه المؤسسات والتي من ضمنها البنوك )بنك المغربالمركزي 
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)المجلس التشاركية، إلا أن هذه الأخيرة فللا عن ذلك تخلع لرقابة أخرى ذات طابع شرعي، تتمثل في

باعتباره أعلى هيئة شرعية بالمملكة، وبالرغم من كل هذه الامتيازات فإن البنوك ( العلمي الأعلى

تجعلها غير قادرة على القيام بالوظيفة المنوطة بها على أتم  ،التشاركية بالمغرب تصادف عدة تحديات

 .وجه

البنوك والهيئات المعتبرة في حكمها ) الائتمانتلعب الرقابة دورا أساسيا في قيام مؤسسات و 

 تصاص البنك المركزي بوظيفتها على أتم وجه، ونميز بين نوعين من الرقابة، الأولى من اخ التشاركية(

 (.ثاني ع(، والثانية رقابة خاصة بالبنوك التشاركية يمثلها المجلس العلمي الأعلى ) فر أول  عفر )

 التشاركية البنوك أعمال على المركزي البنك رقابة : الأول الفرع

البنكي فإن له صدى واسع على كافة البنوك، كما له قمة الجهاز  ، 1باعتبار البنك المركزي   

، فهناك رقابة تهدف إلى ضمان استمرارية سير العمل ية متنوعة بحسب الغرض من الرقابةسائل رقابو 

وقد نصت  فللا عن حماية المودعين والعملاء، وهناك رقابة تهدف إلى وضع ضوابط للتمويل  المصرفي

بأحكام هذا " يعهد إلى بنك المغرب بمراقبة تقيد مؤسسات الإئتمان و 153-12من القانون  85المادة 

 .2انون والنصوص المتخذة لتطبيقهالق

ويتأكد من تناسب التنظيم الإداري والمحاسبي ونظام المراقبة الداخلية للمؤسسات المذكورة 

  ويسهر على جودة وضعيتها المالية. وفي هذا الإطار يؤهل بنك المغرب لإجراء مراقبة في عين المكان

 .آخر ينتدبه لهذا الغرض"أي شخص  يه أوومراقبة وثائق المؤسسات بواسطة مأمور 

كما مكنه المشرع من تحديد مختلف الشروط والكيفيات اللرورية لسير الأبناك التشاركية بما 

فيها تسيير صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية، الذي يحدث لتعويض المودعين لدى البنوك 

                                                 

م، ليحل محل البنك 1959يونيو 35م، بواسطة ظهير 1959يوز، يعد بنك المغرب البنك المركزي للدولة، حيث أحدث في فاتح يول -1

 بموجب اتفاقية الجزيرة الخلراء. 1957المخزني المغربي الذي أنشأ سنة 
البراهمي، سعاد، البنوك التشاركية بالمغرب، دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق بوجدة،  -2

 .86ص  2515/2516السنة الجامعية 
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، وينبغي الإشارة على  1خرى القابلة للإرجاعجميع الأموال الأ  ودائعهم أو التشاركية في حالة عدم توفر

 ،الائتمان والرأي بالمطابقة  أن كل إجراء يصدره والي بنك المغرب يجب استطلاع رأي لجنة مؤسسات

الصادر عن المجلس العلمي الأعلى قبل اتخاذ هذا الإجراء، مما جعلنا نتساءل على عبارة الرأي 

 ؟ى سبيل الإلزام أم للاستئناس فقطالأعلى جاءت علبالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي 

 2للإجابة عن هذا التساؤل يلزمنا أن نبحث في رقابة المجلس العلمي الأعلى أولا.

 التشاركية البنوك أعمال على الأعلى العلمي المجلس رقابة ثاني:ال الفرع

شاركية، لرقابة خص المشرع المغربي الباب الثاني من القسم الثالث الذي وضع للبنوك الت

وعنونه بهيئات المطابقة، كما أوجب على البنوك  ،على أعمال البنوك التشاركية  المجلس العلمي الأعلى

 التشاركية أن تحدث وظيفة للتقيد بآراء المجلس العلمي الأعلى تقوم بما يلي:

ا المجلس _ التعرف على مخاطر عدم مطابقة عملياتها وأنشطتها للآراء بالمطابقة التي يصدره

 ؛والوقاية 62فقا لمقتليات المادة العلمي الأعلى و 

_ ضمان تتبع وتطبيق للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى المذكور ومراقبة 

 احترامها؛

 _ السهر على وضع واحترام الدليل والمساطر الواجب احترامها؛

احترام مؤكد للشروط المفروضة عند تقديم _ التوصية باعتماد التدابير المطلوبة في حالة عدم 

 صدر في شأنه عن المجلس العلمي الأعلى السالف الذكر رأي بالمطابقة. ،منتوج للجمهور 

دور تقييمي عند نهاية كل سنة محاسبية حول مطابقة عمليات   كما للمجلس العلمي الأعلى

 .  3جلسللآراء بالمطابقة الصادرة عن هذا الم  وأنشطة البنوك التشاركية

                                                 

  .153 -12من القانون رقم  67نظر المادة ي- 1
2
 ( م2554أبريل  22)  1425ربيع الأول  2الصادر في  1. 53. 355يصدر المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم:  -

 بإعادة تنظيم المجالس العلمية، الآراء بالمطابقة المنصوص عليها في هذا القسم.

  . 153 -12 القانون، من 63 المادة: -3
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كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي لم يحدد تكوين هذه الوظيفة وشروط وكيفيات سيرها  

، بل أحال ذلك على منشور سيصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة 12.153في القانون رقم 

بنوك التشاركية إلى ، الأمر الذي ينطبق أيلا على التقدير الواجب رفعه من طرف الالائتمانمؤسسات 

، علما   1بنك المغرب، بخصوص مطابقة نشاطها لمقتليات القسم الثالث المتعلق بالبنوك المذكورة

جميعها جاءت بمعية عبارة بعد الرأي  12.153من القانون رقم  61والمادة  59إلى  54بأن المواد من 

نون المشار إليه أعلاه من القسم الثالث ، وجل مواد القا  2بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى

 ،الائتمانسيصدر منشور من والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات " :تلمنت عبارة

، هذه العبارة التي تكررت جعلت "ي الأعلىوسماع رأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلم

د مهام واختصاص كل من والي بنك يعتبرها عيبا في صياغة هذا القانون وأيلا في تحدي3 البعض

والمجلس العلمي الأعلى، وأن عدم تحديد هذه المهام من شأنه أن  ،الائتمانالمغرب ولجنة مؤسسات 

 يخلق اختلاف
ً
 وتلارب ا

ً
ويخلق مشاكل قد تعرقل سير البنك التشاركي وتحد من  ،في الأداء فيما بينها ا

 نشاطه.

 التشاركية البنوك رهانات و تحديات الثالث: الفرع

بالرغم من التطور الملحوظ للبنوك الإسلامية عامة و الأبناك التشاركية بالمغرب على وجه 

التي تحول دون أداء هذه تحديات الكراهات و الإو الخصوص فلا زالت تعتريها العديد من الصعاب 

 من بينها:البنوك لمهامها المرهونة على أكمل وجه 

 التنافسية ضعفأولا: 

  ،ا منذ قرن من الزمن في المغربلتشاركية تعمل إلى جانب بنوك تقليدية بدأت عملهفالبنوك ا

 45و انفردت بالسوق طيلة هذه المدة، بل أصبحت لها امتدادات في حوالي  ،اكتسبت خبرة و زبناءو 
                                                 

 .153 ،ص 2515 ، الأولى الطبعة ، الرباط ، بريس طوب  المغربي، البنكي القانون  فهم في المعين ، الدين نور  الفقيهي  -1

  .قة  أو عدمهابالرغم من عدم وجود نص في الظهير المنشأ للمجلس العلمي الأعلى يخوله صلاحية التدخل أو إعطاء الرأي أو المصاد -2

 .39 ، ص 2516، يونيو،  18حفو، سليمان ، إضاءة حول البنوك التشاركية، مقال منشور بمجلة المناظرة ، العدد  -3
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نما فللا عن البلدان العربية و الأوربية لمواكبة و مرافقة الجاليات المغربية هناك، بي ،دولة إفريقية

التحدي أن الترخيصات التي صدرت من نقطة الصفر، و يخفف من هذا  ئالبنوك التشاركية ستبتد

أعطيت كلها لبنوك قائمة و تعرف السوق المغربية، فخمسة من هذه الترخيصات   ()ثمانية ترخيصات

ل من خارج المغرب و خصوصا دو  ،منحت لبنوك مغربية بشراكة مع بنوك و مؤسسات مالية إسلامية

و المعرفة بالسوق  ،ما يوفر لهذه البنوك الخبرة في مجال الصيرفة الإسلامية من جهة  الخليج، و هذا

فخولت كنوافذ لفروع البنوك الفرنسية في  ،المغربية من جهة ثانية، أما الترخيصات الثلاثة الباقية

 .1 صيرفة الإسلاميةالمغرب و هي بدورها تتوفر على معرفة بالسوق المغربية فللا عن خبرتها بال

 ثانيا: صعوبة استقطاب الزبائن

( ترك صورة و انطباعا سيئا لدى  م2557)  ،لعل فشل التجربة السابقة للمنتجات البديلة 

و عن البنوك الإسلامية بصفة عامة، فبالإضافة إلى  ،المستهلك المغربي عن المنتجات المالية الإسلامية

أصبح ينظر إلى البنوك الإسلامية كبنوك ربحية تجارية  ،يرتها التقليديةتكلفتها المرتفعة بالمقارنة مع نظ

بالدرجة الأولى، تعتمد في معاملاتها على منتج واحد هو منتج المرابحة على حساب المنتجات التمويلية 

فللا عن عدم ثقة العملاء بمصداقية البنك فيما يخص سرية 2…و الملاربة  كالمشاركة ،الأخرى 

على الأسرار التجارية لعملائه  اطلاعهلتي يحصل عليها في ظل صيغة المرابحة، فالبنك بعد المعلومات ا

و شروط الشراء  ،التي عادة ما تقض ي تزويده بمعلومات تفصيلية عن السلعة و مصادر الحصول عليها

فاؤه و سعر البيع ، يمتنع عليه أن يستفيد من تلك المعلومات، مثل هذا الشرط الأخلاقي يصعب استي

على هذه  ائتمنوهطالما أن البنك يبرم صفقات مماثلة لحسابه، ثم يدخل منافسا لعملائه الذين 

 . 3و هذا الأمر يواجه بشبهة المنافسة الغير مشروعة المعلومات

                                                 

 .66،ص  2017 ،79الأبناك التشاركية، أي جديد ؟ مجلة الفرقان عدد    - 1

 79، الرهانات و التحديات ، مقال منشور بمجلة الفرقان عدد المالية الإسلامية بالمغرب  المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات،- 2

  .18ص  2517لسنة 

 197مرجع سابق، ص  البراهمي، سعاد ،البنوك التشاركية بالمغرب- 3
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 التشاركية البنوك ورهانات فاقأ :لرابعا الفرع

 فاق البنوك التشاركيةأ: أولا

اركية دخل حيز التنفيذ بعد أن صادق مجلس على الرغم من أن قانون الأبناك التش

المستشارين على قانونها المنظم شهر أكتوبر الماض ي، إلا أن طبيعة هذه البنوك مازالت تثير العديد من 

الأسئلة بخصوص ما إذا كانت ستنبني على المعايير المتعارف عليها، أم أنها ستتخذ شكلا خاصا يتماش ى 

 . 1 غربيوخصوصيات الواقع الاقتصادي الم

ريا ودوليا، وبالرجوع إلى علاقات المغرب الاقتصادية والمالية والدينية والتاريخية المستمرة قا

الجيوستراتيجي ومؤهلاته الطبيعية والبشرية ، نجد أن هذه التجربة من شأنها تعزيز  هباعتبار موقع

لمغربي مع تنامي الاهتمام موقع المغرب كمركز مالي في إفريقيا، مما سيعطي نفسا جديدا للاقتصاد ا

من خلال ولوج أسواق مالية  ،الذي تبديه المملكة خلال السنوات الأخيرة بالاستثمار في إفريقيا

في  ،وخلق نوافذ للمعاملات المالية لتوفير هامش مناورة أكبر ،جديدة، وتوسيع البنية التحتية البنكية

خاصة وأن المغرب حاليا يتفاوض حول  ،2 حالة ضيق الأسواق المالية التي تتعامل معها حاليا

من بينها الإنشاء التدريجي لمناطق التبادل الحر مع المجموعة  ،اتفاقيات شراكات استراتيجية

إضافة للدور الكبير  ،والمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط افريقيا ،الاقتصادية لدول غرب افريقيا

ومنها العلاقات مع  ،التنمية بالدول الإسلامية الأعلاء الذي يقوم به البنك الإسلامي للتنمية في دعم

 .3الدول الإفريقية ذات التواجد الإسلامي المهم

 ثانيا : رهانات البنوك التشاركية

إن المشرع بإحاطته البنوك التشاركية برقابة شرعية داخلية مركزية، وسعيا منه إلى إنجاح هذه 

على السوق المالية المغربية ، أمام أزمة السيولة والخصاص التجربة لما سينتج عنها من آثار إيجابية 
                                                 

1-www.microfinancegatway.org 07/06/2017الزيارة تاريخ: .  

2- .comwww.maghress 08/06/2017الزيارة تاريخ: 

 .24/52/2517 المعاصرة والأبحاث للدراسات المغربي المركز  – الكوادي محمد الدكتور  مع حوار  -3

http://www.microfinancegatway.org/
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الحاد في الموارد المالية الذي تعيشه المؤسسات المركزية، رغم إعمال جميع آليات السياسات النقدية 

أمام ثقل أعباء مبالغ التسبيقات  الإجباري للبنوك بالبنك المركزي،بما في ذلك خفض معدل الاحتياط 

وذلك لما لهذه البنوك والمؤسسات التي في حكمها من أهمية في اجتذاب السيولة  ، 1المقدمة للبنوك

 النقدية من خلال:

 مهمة.  جذب المدخرات المحلية المعطلة مما سيرفع نسبة الودائع في الأبناك بنسبة - 1

عة اجتذاب أموال المواطنين المغاربة بالخارج المتعاملين مع المؤسسات غير الربوية والمود - 2

 بالمؤسسات المصرفية الغربية.

جلب استثمارات كبريات البنوك التشاركية ذات السيولة العالية، كبنك فيصل الإسلامي،  - 3

وبنك قطر الإسلامي الدولي، ومجموعة البركة المصرفية، وغيرها من المؤسسات التي أعلنت استعدادها 

 الإسلامية. للاستثمار في السوق المصرفي المغربي بعد إقرار البنوك

وفق الصيغ  للاستثمار استقطاب الأموال الخليجية التي تبحث عن أسواق آمنة متعاملة - 4 

 .2مليار دولار 455بمبلغ   الشرعية والتي تقدرها بعض الإحصائيات

وهذا ما سينعش السوق المالية المغربية، ويوسع دائرة تعاملاته، ويفتح الباب أمام تدفق الأموال 

يجعل من المغرب بالفعل قطبا ماليا يتميز بإشعاع على المستوى الجهوي  دمات، مماوالسلع والخ

والعالمي، وسيؤثر إيجابا باللرورة وبالتبعية على الاقتصاد المغربي عموما من خلال المساهمة في 

التخفيف من التبعية الاقتصادية والمالية للدول والجهات الدائنة الخارجية والتخفيف من أعباء 

 ة الديون الربوية. وذلك من خلال:خدم

                                                 

كنفاوي، عبد الواحد : " أزمة السيولة تفتح الباب للبنوك الإسلامية " مقال بالموقع الالكتروني لجريدة الصباح مؤرخ في   -1

11/59/2512. 

 .:05/06/2017الزيارة تاريخ 11/59/2512 بتاريخ: للجريدة الإليكتروني بالموقع منشور  الصباح جريدة مع حوار  عمر: ي،الكتان  -2
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إيجاد صيغ تمويلية للقطاعات غير المهيكلة التي لا توفر لها الصيغ المعمول بها حاليا في البنوك  -

التقليدية آليات تمويل مشاريعها، متمثلة بالإضافة للمشاركة والملاربة والمرابحة والإجارة، في السلم 

 المغارسة والمزارعة. والاستصناع و

الفلاحية، وتشجيع  المساهمة في تنويع الاستثمارات في مختلف المجالات الصناعية والحرفية و -

المشاريع الإنتاجية المحلية للتخفيف من آثار عجز الميزان التجاري، وتشجيع التشغيل الذاتي وبالتالي 

ن وتيرة إدماج موارد وطاقات بشرية مهمة في سوق الشغل بما يخفف من أزمة البطالة، ويرفع م

 الأفلل بما يحقق السلم والاستقرار الاجتماعيين. ويدفع بالعجلة الاقتصادية نحو النمو

هذا فللا عن ربط الاقتصاد المغربي بمحيطه العربي وعمقه الإسلامي، وإعادة صلته بجذوره 

د الله، وأصوله التشريعية، بما يكرس هوية هذا البلد وأهله، ويمكن لتطبيق شرع الله في معاملات عبا

لعقود من الزمن في ولوج الحقل المصرفي  -قسرا وبقوة القانون -ويرفع الحرج والحيف عن فئة أقصيت

والاستفادة من معاملاته وخدماته، لا لش يء إلا لأنهم لا يقبلون التعامل بالفائدة، ولا توفر لهم 

 عن العربي والإسلامي.السلطات النقدية البدائل المتاحة أسوة بباقي بلدان العالم الغربي فللا 

الأهداف المرجوة من تبنيها، وخصوصا جذب الفئة  الإسلاميةوصفوة القول، لم تحقق البنوك 

% من المواطنين 46% من إجمالي 7حيث لم تجاوز لحد الآن نسبة  العريلة التي لا تتعامل مع الأبناك،

 الذين لا يتعاملون مع الأبناك.

الأمر  حديثة النشأة، لازال يكتنفها الكثير من الغموض، بارهاباعتأما تجربة البنوك التشاركية 

بناك تشاركية أجنبية جعل أابناك تقليدية كشريك مع الذي يجعل المواطن في حيرة من أمره. فدخول 

لكون المنتوج البديل يجب أن يتبناه بنك ليس له ماض في  ،المواطن المهتم بهذا المجال ينتقد ذلك

زد على ذلك عدم تقنين كيفية تعامل البنك المركزي مع البنوك التشاركية عندما   ؛المعاملات التقليدية
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الأمر الذي يستدعي  ،ترغب في توظيف الأموال تحتاج هذه الأخيرة إلى السيولة المقدمة من طرفه أو

 كي تكون في معزل عن كل الشبهات.والتنظيمي لهذه التجربة الحديثة الكثير من الدعم القانوني 

 المصرفية بيع المرابحة" وتطبيقاتها فيضع وتعجل": قاعدة رابعطلب الالم

 ة الأصولية عند المالكيةخصوصيالالفرع الأول: قاعدة "ضع وتعجل" و

وصورته:  ،إن من عقود البيع القديمة والمعروفة في كتب الفقهاء صورة يقال لها: ضع وتعجل

يل أيلا: التنازل عن جزء من الدين المؤجل تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن بعله، وق

 ودفع الجزء الباقي في الحال.

أن يكون لرجل على آخر دين إلى أجل، مثل أن يكون عليه مائة درهم  وأما صورته عند المالكية:

إلى شهر، فيقول له رب الدين: عجل لي خمسين وأنا أضع عنك خمسين، وإنما امتنع هذا لأن من عجل 

سلفا، فكأن الدافع أسلف رب الدين خمسين ليأخذ من ذمته إذا حل الأجل مُ  دّ عُ  شيئا قبل وجوبه

جل أخذ منه جميع ما كان له رد إليه ما أخذ منه، فإذا حل الأ  مائة، ففيه سلف بزيادة، فإن وقع ذلك

 . 1أولا وهي المائة

لتعجيل ألف،  قال الحنفية: لا فرق بين أن يأخذ الدائن مائة لتأجيل ألف وأن يعطي مائة    

حيث جعل للزمن مقدارا من الثمن بدلا منه في كلتا الحالتين لأنه في الأول لما زاد له في الزمان زاد له في 

 .2الثمن، وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه مقابله في الثمن

وعند الشافعية: لو أعطاه بعض الدين على أن يبرئه من الباقي فليس من التعويض في ش يء،     

ما قبله بعض حقه والباقي في ذمته إلى حلول أجله لأنه ترك البعض في مقابلة حلول الباقي وهو لا  بل

عن ابن عباس رض ي الله عنهما قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه ما روي ه .ومما استدلوا ب3يحل

                                                 

 . 557الأبي، صالح ، الثمر الداني في شرح الرسالة، بيروت: المكتبة الثقافية، بدون تاريخ، ص  - 1

 .427/  8ة، دار الفكر بدون طبعة وبدون تاريخ، البابرتي، أكمل الدين الحنفي، العناية في شرح الهداي  - 2

تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،مصر: المكتبة التجارية الكبرى لصاحبها مصطفى محمد،   بن علي بن حجر، محمد أحمد بن الهيثمي،  -3

 .5/254م، 1983 -هـ  1357 بدون طبعة،
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الناس ديون لم تحل، وسلم أن يخرج بني النضير قالوا: يا رسول الله، إنك أمرت بإخراجنا ولنا على 

 .1قال: ضعوا وتعجلوا

 وقد اختلف العلماء في قاعدة "ضع وتعجل" في أربعة أقوال:

أن "ضع وتعجل" قبل حلول الأجل جائز مطلقا، سواء كان بشرط عند العقد أو عند  الأول:

التعجيل أو كان بدون شرط؛ لأن الدائن أخذ لبعض حقه تارك لبعله بكامل إرادته ورضاه وطيب 

خاطره، فجاز كما لو كان الدين حالا، وهو مذهب ابن عباس من الصحابة وقول النخعي من التابعين، 

وقول عند المالكية في غير المشهور، وأحد قولي الشافعي وأحد روايتي أحمد، وبه قال زفر من أصحاب 

 مما استدلوا به:، و 2أبي حنيفة، وأبو ثور من أصحاب الشافعي، ورجحه ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم

عجل لي وأضع "أن ابن عباس سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل، فيقول:  -/أ

عنك، فقال: لا بأس بذلك"، وفي رواية أخرى قال: "إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك وليس عجل لي 

 .3وأضع عنك"

 صلى الله عليه وسلم أن لما أراد رسول الله): ث ابن عباس أيلا، الذي جاء فيهحدي -/ب    

يخرج بني النضير، قالوا يا رسول الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل قال: صلى 

 .4(الله عليه وسلم: ضعوا وتعجلوا

إن قاعدة "ضع وتعجل" هي: عكس الربا وضدها، قال ابن القيم" هذا ضد الربا، فإن  الثاني:

. وقال في موضع آخر: "لأن هذا 5الدين، وذلك إضرار محض بالغريم"ذلك يتلمن الزيادة في الأجل و 

من متهذالعوضين في مقابلة الأجل، وهذا يتلمن براءة  فإن الربا يتلمن الزيادة في أحد عكس الربا،

بعض العوض في مقابلة الأجل، فأسقطا بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فانتفع به كل 

ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفا فإن الربا: الزيادة وهي منتفية هاهنا: والذين  واحد منهما ولم يكن هنا

                                                 

 (.2325رقم الحديث: )رواه الحاكم في المستدرك، وقال هذا حديث صحيح الإسناد  - 1

 .3/162ابن رشد، بداية المجتهد،  - 2

 .72/  8عبد الرزاق، المصنف، - 3

 هذا الحديث صححه الحاكم وضعفه الذهبي والهيثمي. 2/61الحاكم، المستدرك  ، - 4

 .13/  2ابن القيم، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ،  - 5
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تقض ي وبين  حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا، ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله، إما أن تربي وإما أن

مائة، فأين أحدهما من الآخر؟ فلا نص في تحريم ذلك يتلمن الزيادة في  كقوله" عجل لي وأهب ل

 . 1جل والدين، وذلك إضرار محض بالغريم"الأ 

أن في كل المذاهب التي قالت بالمنع على الجملة قولا بالجواز: قال ابن عبد البر: اختلف   الثالث:

، 2في ذلك قول الشافعي: فقال مرة: ضع وتعجل لا يجوز ومرة قال: لا بأس فيه، ورآه من المعروف"

وأصحابه لا  ،عبد البر في الاستذكار ذلك عن الشافعي قولا وعلق عليه ابن القيم بقوله: "وحكى ابن

فإنما هو فيما إذا بريء  ،إن صح عن الشافعي  ،يكادون يعرفون هذا القول ولا يحكونه، وأظن أن هذا 

ان للدائن قبوله بسقط الأجل، وهو ك. وجاء في كتب الشافعية: فمن عجل مؤجلا 3ذلك بغير شرط

. وقال ابن 4للمعنى، فإنه في الحقيقة استيفاء للبعض وإسقاط للبعض المعتمد واضح القولين نظرا

عبد البر في موضوع آخر: "أجاز مالك وأصحابه وجمهور من ينكر "ضع وتعجل": أن يتعجل الرجل في 

، وقال اللخمي: "قد أجاز ابن القاسم مرة 5دينه المؤجل عرضا يأخذه وإن كانت قيمته أقل من دينه"

 .6بعله" وضعيةالمؤجل على  التعجيل في الدين

تحقيق المصلحة للطرفين: إن تحقيق المصلحة من مقاصد الشريعة وأهدافها ومراميها ما  الرابع:

لم يخالف ذلك ويصطدم مع دليل شرعي، قال ابن القيم: "ومسألتنا تتلمن براءة ذمة الغريم من 

غير ضرر بخلاف الربا المجمع  الدين، وانتفاع صاحبه بما يتعجله، فكلاهما حصل له الانتفاع من

عليه، فإن ضرره لاحق بالمدين، ونفعه مختص برب الدين، فهذا ضد الربا صورة ومعنى، ولأن مقابلة 

الأجل بالزيادة في الربا دريعة إلى أعظم اللرر، وهو أن يصير الدرهم الواحد ألوفا مؤلفة فتشتغل 

                                                 

 .13/  2شيطان ، ابن القيم، إغاثة اللهفان من مصايد ال - 1

 .495/ 6ابن عبد البر ، الاستذكار،  - 2

 .2/13ابن القيم الجوزية، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ،   -3

 .2/215الأنصاري، زكريا ، أسنى المطالب،   - 4

 .3/162وابن رشد ، في بداية المجتهد،  495/  6ابن عبد البر  ،الاستذكار،   - 5

تحقيق: أحمد عبد الكريم نجيب، قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الطبعة  التبصرة، حمد أبو الحسن،علي بن ماللخمي ،  - 6

 .2529/ 6م،  2511ه /1432الأولى،
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ذا من الدين، وينتفع ذاك بالتعجيل له الذمة بغير فائدة، وفي الوضع والتعجيل تتلخص ذمة ه

في براءة ذمته تخليص له والشارع له تطلع إلى براءة الذمة من الديون، وسمي الغريم المدين أسيرا، ف

 . 1وهذا ضد شغلها بالزيادة مع الصبر من الأسر 

 "ضع وتعجل" في المرابحة المصرفية الفرع الثاني: تطبيقات قاعدة

لم يكن شرطا في صلب عقد الدين أو البيع بالمرابحة، بغض النظر إن "ضع وتعجل" جائز إذا 

( الصادر في 1/17عن وجود شرط الإبراء عند التعجيل أولا، وبهذا جاء منشور والي بنك المغرب رقم )

ل بمبادرة منه أن يقوم في ي( وفيها: "... يجوز للعم7م فخالف المذهب المالكي في مادته )2517يناير  27

الشروط  ةن البيع المتبقى أداؤه، مع مراعان تعويض، بالتسديد المبكر الكلي أو الجزئي لثمأي وقت ودو 

المحددة في عقد المرابحة، في حالة التسديد المبكر يمكن للمؤسسة أن تتنازل عن جزء من هامش الربح 

غير لفائدة العميل، شرط ألا ينص العقد على ذلك ويجب أن ينص العقد صراحة على أن المؤسسة 

 ملزمة بالتنازل عن حجز من هامش الربح في حالة التسديد المبكر.

وصدر الرأي بمطابقته للشرع من المجلس العلمي الأعلى، وجاء في المعايير الشرعية )الأيوفي(:     

يجوز للمؤسسة أن تتنازل عن جزء من الثمن عند تعجيل المشتري سداد التزاماته إذا لم يكن بشرط 

 .العقدمتفق عليه في 

 

 

  

                                                 

 .2/13ابن القيم، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان،  - 1
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 خــاتــــمـــــة:

من خلال أبواب هذا البحث وفصوله ومباحثه ومطالبه وفروعه، تطرقت إلى موضوع له 

 راهنيته؛ متوصلا إلى مجموعة من النتائج يمكن صياغتها في الآتي:

البحث تناول موضوعا ذا أهمية وهو موضوع المعاملات المالية بما يتسم به من تيسير واحتياط  -

 فقه المالكي. في ال

العمل المصرفي الإسلامي عمد إلى عدد  من الاجتهادات والاختيارات الفقهية داخل  المدرسة  -

المالكية، وهذا من صميم المذهب المالكي الذي يعتمد على أصول متميزة خاصة في باب المعاملات 

 ة.المالية ،والتي تتيح توظيفها في مجال سن القوانين المدنية منها والعقاري

وهذا  ، على غيره من المذاهب،في المعاملات المالية والبيوع والعقودقد تفوق المذهب المالكي  إن -

من أجل التأسيس للمدرسة القانونية المغربية، إذ الفقه المالكي  التميز حري أخذه بعين الاعتبار،

 .غربية الهويةميد لمدرسة قانونية عفي التق تحتاج لاستثمارهامدرسة قانونية 

إن المذهب المالكي رافعة للتنمية، ليس باختياراته الفقهية فحسب، بل بأصوله الاجتهادية التي    -

تتميز برعاية المصالح، ودرء المفاسد ،وقد ساعد المذهب المالكي العمل المصرفي الإسلامي  باجتهاداته 

 التي ينفرد بها مجال الوعد الملزم. 

مذهبا يتسم بالمرونة والواقعية  همنجعلت المذهب المالكي  التي ينفرد بها كثرة الأصول إن  -

الأخذ بها، وهذا ما  التي توسع فيها مالك وأكثر من "المصالح المرسلة" خاصة في مجال تطبيق قاعدة

وجدوا  ذجعل الأئمة من مختلف المذاهب يرجعون إلى أقوال المالكية في كثير من المسائل الاجتهادية، ا

 .وقلاياهم تهمفيها المخرج لمشكلا
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أن ، فقد توصلت الدراسة، إلى بشأن مسألة الإلزام بالوعد في المرابحة للآمر بالشراء أما -

وحينئذ على المصرف الإسلامي أن  .من شاء أخذ بالإلزام ومن لم يشأ لم يأخذ به؛ فالبنوك بالخيار

 .لابها عن شرائهايتحرز في عدم التعامل إلا في الأصناف التي يمكن له تصريفها إذا عدل ط

على أن المتواعدين لو اتفقا على أن يكون العقد الذي  الأمر؛ إن الوعد الملزم هو عقد في واقع -

 تواعدا على إنشائه في المستقبل ملزما للطرفين من وقت المواعدة، فإنها تنقلب عقد
ً
، وتسري عليها ا

 .للألفاظ والمبانيأحكام ذلك العقد، إذ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا 

هي من المسائل الاجتهادية التي  ،مسألة الإلزام بالوعد وكونها ملزمة ديانة أو ملزمة قلاء -

فإن منهج العدل  ،يحتمل فيها الخلاف، وإذا كان هناك من يرى التمسك بالقول بعدم الإلزام بالوعد

فمفهوم  ين؛الطرف أحد يصيبالأخذ بمبدأ التعويض عن اللرر الذي قد  قتض يفي الشرع الإسلامي ي

 التشاركي أو العميل. البنك منهاتحايل قد يتلرر عن أي عملية البيع  ن تنأىالإلزام ومقصوده أ

مصارف تطبق الإسلامية تختلف فيما بينها فيما يتعلق بالوعد الملزم، فهناك  المصارف  -   

مبدأ الإلزام بالوعد على ب عملى توثمة مصارف أخر  ،الإلزام بالمواعدة على كل من المصرف والعميل 

وربما توجد مصارف تطبق عدم الإلزام بالنسبة لكل من المصرف   ،المصرف فقط دون العميل

 .والعميل

أفادت الدراسة التطبيقية أن انفراد المذهب المالكي بعدد من الآراء والأقوال في المعاملات  -

أسهمت وبشكل كبير في إنجاح العمل التشاركي المصرفي  المالية ــــ والتي منها أحكام الوعد الملزم ــــ

 الإسلامي. 

فأحكام الوعد الملزم في الفقه المالكي وتطبيقاته في تطوير بيع المرابحة للآمر بالشراء، تجاوز  -

النطاق الإقليمي للبلاد الإسلامية، إلى  النطاق العالمي، بعدما أصبح غير المسلمين في البلاد غير المسلمة 

 تجئون للمصارف الإسلامية.يل
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بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تتعامل به المصارف الإسلامية، بيع صحيح مشروع على الراجح  -

 من أقوال الفقهاء عامة وعلماء المذهب المالكي خاصة.

إن اتباع الخطوات الصحيحة لبيع المرابحة للآمر بالشراء، يعصم من الوقوع في الزلل والخطأ  -

 المتعاملين  الشبهات كما جاء في القرارات والفتاوى المثبتة في ثنايا هذا البحث .ويجنب 

-  ،
ً
المصارف الإسلامية مدعوة لتوسيع دائرة نشاطها، واستعمال أساليب الاستثمار الجائزة شرعا

 بيع المرابحة للآمر بالشراء فقط. زارعة والمغارسة دون الاقتصار علىكالملاربة والإجارة والم

اعتماد المصارف على النظام الإسلامي في معاملاتها، يستلزم أن ينعكس ذلك بصورة إيجابية  -

على تعاملها مع الزبناء وعلى واقعها بكل جزئياته، حتى يتحقق الالتزام بأحكام الشرع الحنيف في 

 الأقوال والأعمال.

ن الصورة التطبيقية إو  ،يميستند إلى أساس سل ،في بنائه الفقهي بيع المرابحة للآمر بالشراء -  

من ناحية القول بلزوم الوعد  -المغرب وفي غيره من الدول الإسلاميةفي -الأمر بالمطابقة انالتي أقرتها لج

بين  عمال الشروط الجائزةإهي الصورة الأقرب لتحقيق الاستقرار في التعامل و  ، بيع المرابحة   في

  .المسلمين

التطورات الحديثة التي استدعتها  مراعاةمطالبة ب ،الإسلامية الجهات التشريعية في البلاد -  

المالي بهدف تسهيل انتشار التعامل الإسلامي  ،العمليات المستجدة للبنوك الإسلامية على محمل التيسير

  .الذي يحقق العدل والإحسان بين الناس

إذا ما قورن  ،سلاميةفي المصارف الإ  بالغة الأهمية مكانةيحتل بيع المرابحة للآمر بالشراء  -

ن بعض المصارف الإسلامية تكاد تقصر عملياتها أحتى  والإجارة، بعمليات المشاركة أو الملاربة

 دون سواه . التمويلية عليه

ومن المقرر شرعا أن  ،غالبا ما تكون مرابحة مؤجلة لا حالة ،المرابحة في المصارف الإسلامية -

لحال، ولكن جواز الفرق بين الثمن المؤجل والمعجل لا يجوز الثمن المؤجل يكون أكثر من الثمن ا
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الاستناد إليه لتمرير بعض الحيل الربوية مثل بيع العينة، أو ما يماثله من حيل تستند إلى الحلال 

 .وصولا إلى الحرام

باختلاف إدارته ، وذلك من مصرف إلى آخر تطبيق المرابحة في المصارف الإسلامية يختلفإن  -

 .لرقابة الشرعية لديه، فهي بيع جاد في بعض المصارف وصوري في مصارف أخرى وهيئة ا

ولعل من تمام الفائدة وتحصيل الانتفاع أن أقترح جملة من التوصيات، وهي عبارة عن 

وتحسين مجموعة من الإجراءات والمبادرات والاقتراحات التي أرى، والله أعلم، أنها قد تسعف في تطوير 

سياسة  نهجولا يكون ذلك إلا بتطوير وتحسين جودة خدماتها البنكية، ب، صرفيةؤسسات المأداء الم

ويمكن .دائم إلى تخفيض التكاليف بما يحقق لها ميزة تنافسية قويةالحثيث وال ابتكارية، مع السعي

 إجمالها فيما يلي:

ما أن على كل مقنن أو متصرف في المال أن يسعى فيه لتحقيق المقاصد الشرعية الكلية، ك -

عند التشريع أو التطبيق عند التعامل بصيغة المرابحة  ،عليه أن يراعي المقاصد الكلية المالية الإضافية

 والتي تتمثل في حفظ المال ورواجه وتداوله، ووضوحه، وثباته، والعدل فيه. ،أو المرابحة للآمر بالشراء

لفقهية التأصيلية، والعناية العناية بموضوعي الوعد الملزم والمرابحة من حيث الدراسة ا -

بإنشاء وتطوير مؤسسات ومراكز الأبحاث المتخصصة في ابتكار المنتجات المالية بما يتوافق والشريعة 

 الإسلامية.

مستوى التطبيقات العملية التي تهدف إلى إيجاد الحلول والبدائل الشرعية لإتاحتها لجمهور  -

 لعصر الحديث.المسلمين لرفع المشقة والحرج في معاملات ا

تساعد على تقليل أخطاء التطبيق  ،ذ المصارف الإسلامية أساليب وأدوات مراجعة وتدقيقاتخا-

 في المرابحة.

التعامل بالصيغ الأخرى في التمويل الأصغر وكافة توسيع دائرة  المصارف الإسلامية فيمطالبة -

 أنواع التمويل ذات البعد الاجتماعي.
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بخبراء قانونيين واقتصاديين  الإسلامية في المصارف الشرعيةاستعانة هيئات الرقابة  -

 ومحاسبين.

، من أجل تجاوز ؤسسات المصرفيةوتأهيل أطر بشرية، قادرة على تحسين أداء المتكوين  -

 .ومواجهة التحديات التي تفرزها التحولات الراهنة العقبات العملية التي يعرفها هذا القطاع؛

 لمراقبين والمدققين الشرعيين لتبادل الخبرات في هذا المجال.عقد لقاءات دورية بين ا -

طابع اللنسبة معينة من معاملاته لقطاعات ذات  المصرف الإسلاميرورة تخصيص ض -

 جتماعي؛الا 

بما يعزز  قدرة  ،ابتكار أدوات تعالج المشكلات التي تدفع إلى التحايل في استخدام المرابحة -

التي تدفع إلى طرق غير شرعية سبل ويسد ال مقدرة، طة المالية بكفايةالمصارف على أداء دور الوسا

 لتوفير احتياجات ملحة.

، تحسين أدائها، وزيادة فعاليتها وكفاءتها بما يحقق "التشاركيةالإسلامية "م على البنوك حتَّ تيَ  -

البنوك  فرضهاتي تبما يسهم في التصدي للمنافسة الو لها تلبية حاجات ورغبات عملائها المتجددة ، 

 .التقليدية

تُ  دَم 
َ
 تلكم كانت أهم النقط التي تناولتها هذه الأطروحة بالدرس والتحليل، فإذا كان فيما ق

صوابا فمن الله، وإن ظهر فيها قصور فمني ومن الشيطان، واستغفر الله من خطأ غير مٌتَعَمَد، لقوله 

اخِذْنَآ إنِ ناسِينآَ ﴿ :عز وجل أوََ اخَْطَأنْاَۖ رَباناَ وَلََّ تحَْمِلْ عَليَْنآَ إصِْراٗ كَمَا حَمَلْتهَُۥ عَليَ رَباناَ لََّ توَُ۟

لْنَا مَا لََّ طَاقةََ لنَاَ بهِِۖۦ وَاعْفُ عَناا وَاغْفرِْ لنَاَ وَارْحَمْنآَۖ  لذِينَ مِن قبَْلنَِاۖ رَباناَ وَلََّ تحَُمِّ
 أنَتَ مَوْل۪يٰنَا اَ۟

لْقَ  فرِِينَۖ فاَنصُرْناَ عَليَ اَ۟ لْكٰ۪  .صدق الله العظيم1 ﴾وْمِ اِ۟
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 القرآنية: فهرس الآيات

 تهاصفح                        اــهــمــــرق                                  الآية

 رةــــــــــالبق

 ﴿ َرَتُهُم  و
َٰ
جَ ِّ

ّ
حَت ت مَا رَبِّ

َ
 ف

ِۖ
ينَ تَدِّ  مُه 

 
وا

ُ
ان

َ
 051.............................................06 ﴾مَا ك

 ﴿ ِّر ِّ
ّ

ِۖ وَبَش
تِّ
مَرََٰ

َّ
نفُسِّ وَالث

َ
لِّ وَالا

وََٰ م 
َ  َ

نَ الا صٖ مِّّ ق 
َ
جُوعِّ وَن

 
فِّ وَال

و 
َ
خ

 
ل
 َ
نَ ا ءٖ مِّّ ے 

َ
ش م بِّ

ُ
ك وَنَّ

ُ
ل نَب 

َ
وَل

ينَ  رِّ بِّ
لصََّٰ

 
 51................................................................................055﴾ اِّ

 ﴿ 
 
ل
 ُ
هُ ا

َّ
لل

 َ
حَلَّ ا

َ
 وَأ

ِۖ 
ا بَوَٰ لرِّّ

 َ
مَ ا عَ وَحَرَّ  111-071-061-58 ...............................175﴾بَي 

 ﴿  م
َ
نَ ا  مِّّ

ٗ
يقا رِّ

َ
 ف

 
وا

ُ
ل
ُ
تَاك امِّ لِّ

َّ
حُك

 
ل
 َ
ي ا

َ
ل  إِّ

ٓ
هَا  بِّ

 
وا

ُ
ل د 

ُ
لِّ وَت طِّ

بََٰ
 
ال م بِّ

ُ
نَك م بَي 

ُ
ك

َ
ل وََٰ م 

َ
 أ

 
وٓا

ُ
ل
ُ
اك

َ
 ت

َ
لِّ وَلا

وََٰ

اسِّ  لنَّ
 
 بِّ اِّ

ِۖ
مُونَ

َ
ل ع 

َ
نتُم  ت

َ
مِّ وَأ

 
ث  51..........................................................088﴾الاِّ

 ﴿ ن
َ
 أ

ٓ َّ
 الاِّ

ً
رّا دُوهُنَّ سِّ وَاعِّ

ُ
 ت

َّ
ن لا كِّ

ََٰ
رُونَهُنَّ وَل

ُ
ك

 
م  سَتَذ

ُ
ك نَّ

َ
هُ أ

َّ
لل

 َ
مَ ا  عَلِّ

ٗ
لا و 

َ
 ق

 
وا

ُ
قُول

َ
ت

 
ِۖٗ
رُوفا ع   015.................................................................................115﴾مَّ

 ﴿ َع بَي 
 
ل
 ُ
هُ ا

َّ
لل

 َ
حَلَّ ا

َ
 111-071-061-051.............................................175﴾وَأ

 ﴿ ُتَه
 
مَا حَمَل

َ
 ك

ٗ
را ص   إِّ

ٓ
نَا ي 

َ
ل  عَل مِّ

ح 
َ
 ت

َ
نَا وَلا  رَبَّ

ِۖ
ا
َ
ن
 
أ
َ
ط

 
خ

َ
وَ ا

َ
 أ

ٓ
ينَا سِّ

َّ
ن ن  إِّ

ٓ
ا
َ
ن
 
ذ اخِّ

و َ
ُ
 ت

َ
نَا لا ي  ۥرَبَّ

َ
عَل

ب  
َ
ن ق ينَ مِّ لذِّ

 َ
هِّ ا نَا بِّ

َ
 ل

َ
ة

َ
اق

َ
 ط

َ
نَا مَا لا

 
ل حَمِّّ

ُ
 ت

َ
نَا وَلا  رَبَّ

ِۖ
نَا نتَ  ۦِۖلِّ

َ
 أ

ِۖٓ
نَا حَم  نَا وَار 

َ
ر  ل فِّ

 
ا وَاغ  عَنَّ

ُ
ف وَاع 

 
ِۖ
ينَ رِّ فِّ

َٰ
ك۪

 
ل
 
مِّ اِّ

و 
َ
ق

 
ل
 َ
ي ا

َ
ا عَل

َ
ن انصُر 

َ
نَا ف ل۪يَٰ  155..............................................186﴾مَو 

 رانــــمل عآ
 ﴿  ِّهَب

َّ
لذ

 َ
نَ ا رَةِّ مِّ

َ
قَنط

ُ  
لم
 
يرِّ اِّ طِّ

َٰ
قَنَ

 
ينَ وَال بَنِّ

 
ءِّ وَال

ٓ
سَا ِّ

ّ
لن

 َ
نَ ا تِّ مِّ

هَوََٰ لشَّ
 ُ
اسِّ حُبُّ ا لنَّ نَ لِّ زُيِّّ

هُ عِّ 
َّ
 وَالل

ِۖ
ي۪ا

 
ن لدُّ

 
ةِّ اِّ

حَيَوَٰ
 
ل
 ُ
عُ ا

َٰ
كَ مَتَ لِّ

ََٰ
 ذ

ِۖ
ثِّ حَر 

 
مِّ وَال

عََٰ
 
ن

َ
مَةِّ وَالا سَوَّ

ُ  
لم
 
لِّ اِّ

ي 
َ
خ

 
ةِّ وَال

لَّ فِّ
 
 نُ حُس   ۥندَهُ وَال

 ِۖ ابِّ
َٔ
ـ
َ  
لم
 ُ
 51.....................................................................................01  ﴾ا

 نساءال

 ﴿  سُوهُم
 
يهَا وَاك وهُم  فِّ

ُ
زُق  وَار 

ِۖٗ
يَما م  قِّ

ُ
ك

َ
هُ ل

َّ
لل

 َ
لتِِّ جَعَلَ ا

 ُ
مُ ا

ُ
ك

َ
ل وََٰ ءَ ام 

ٓ
فَهَا لسُّ

 ُ
 ا

 
وا

ُ
وت

ُ
 ت

َ
وَلا

هُم  
َ
 ل

 
وا

ُ
ول

ُ
 وَق

ِۖٗ
رُوفا ع   مَّ

ٗ
لا و 

َ
 51..................................................................5﴾ق
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 ﴿ ُم هِّ
ي 
َ
ل  إِّ

 
عُوٓا

َ
ف اد 

َ
 ف

ٗ
دا

 
هُم  رُش ن  تُم مِّّ س 

َ
ن
َٰ
نَ ا إِّ

َ
احَ ف

َ
ك لنِّّ

 ُ
 ا

 
وا

ُ
غ

َ
ا بَل

َ
ذ  إِّ

يَٰٓ م۪يَٰ حَتَّ
َٰ
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ل
 ُ
 ا

 
وا

ُ
تَل هُم   ۥٓوَاب 

َ
ل وََٰ م 
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أ

 
 
ك ن  يَّ

َ
 ا
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ٗ
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ٓ
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ُ
ل
ُ
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َ
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َ
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ِۖ 
ف فِّ
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ل
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ٗ
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انَ غ

َ
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ِۖ 
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َ
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ل
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َ
 عَل

 
دُوا هِّ

 
ش
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أ
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َّ
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ف۪يَٰ
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وَك

 
ِۖٗ
يبا  51.......................................................................................6﴾حَسِّ
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َ
هِّ  أ  بِّ
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ل
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َ
 111.....................................................................81 ﴾ ق
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رِّ وَالم

م 
َ
خ
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رِّ اِّ

 
ك نتَهُونَ عَن ذِّ نتُم مُّ

َ
هَلَ ا

َ
 ف

ِۖ
ةِّ
 001.....................................90﴾وَٰ

 نعــــــامالأ
 ﴿ ٖم اعِّ

َ
يَٰ ط

َ
 عَل

ً
ما يَّ مُحَرَّ

َ
ل يَ إِّ وحِّ

ُ
 أ

ٓ
ے مَا فِّ دُ  جِّ

َ
 أ

ٓ َّ
ل لا

ُ
عَمُهُ  ق

 
  ۥٓيَط

ٗ
و  دَما

َ
 ا

ً
تَة ونَ مَي 

ُ
ك ن  يَّ

َ
 أ

ٓ َّ
لا إِّ

هُ  نَّ إِّ
َ
يرٖ ف نزِّ مَ خِّ ح 

َ
و  ل

َ
 ا

ً
فُوحا س  هِّ  ۥمَّ هِّ بِّ

َّ
لل

 
رِّ اِّ

ي 
َ
غ لَّ لِّ هِّ

۟
 ا

ً
قا س  و  فِّ

َ
سٌ ا رَ بَاغٖ  ۦِۖرِّج  ي 

َ
رَّ غ

ُ
ط ض 

ُ۟
مَنُ ا

َ
ف

 
َ

  وَلا
يمِّٞۖ حِّ فُورّٞ رَّ

َ
كَ غ نَّ رَبَّ إِّ

َ
 10......................................................016 ﴾عَادٖ ف

 ﴿ ِّه م بِّ
ُ
ك يَٰ م  وَصّ۪

ُ
ك لِّ

ََٰ
 ذ

ِۖ 
وا

ُ
ف و 

َ
هِّ أ

َّ
لل

 
دِّ اِّ عَه    ۦوَبِّ

ِۖ
رُونَ

َّ
ك

َّ
ذ

َ
م  ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
 88........................051  ﴾ل

 رافـــــالأع
 ﴿ 

ََٰ
ضِّ وَل

ر 
َ

ءِّ وَالا
ٓ
مَا لسَّ

 َ
نَ ا تٖ مِّّ

ََٰ
م بَرَك هِّ

ي 
َ
نَا عَل فَتَح 

َ
 ل

 
ا قَو   وَاتَّ

 
 ءَامَنُوا

قُر۪يَٰٓ
 
ل
 َ
لَ ا ه 

َ
نَّ أ

َ
وَ ا

َ
ن وَل كِّ

 
َٰ
نَ
 
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
 ف

 
بُوا

َّ
ذ

َ
 ك

ِۖ
بُونَ سِّ

 
 يَك

 
وا

ُ
ان

َ
مَا ك  45...................................................69﴾هُم بِّ

 ﴿ 
 
ك

َ
ا لأِّ

َ
ن جَد  وَمَا وَجَد  ن  وَّ دِٖۖ وَإِّ ن  عَه  م مِّّ رِّهِّ

َ
 ث

ِۖ
ينَ قِّ سِّ

َٰ
فَ

َ
رَهُم  ل

َ
ث
 
ك

َ
 أ

ٓ
ا
َ
 920......………201﴾ن

 الــــــالأنف
 ﴿ ُندَه هَ عِّ

َّ
لل

 َ
نَّ ا

َ
 وَأ

ّٞ
نَة ت  م  فِّ

ُ
دُك

ََٰ
ل و 

َ
م  وَأ

ُ
ك

ُ
ل وََٰ م 

َ
 أ

ٓ
مَا نَّ

َ
 أ

 
مُوٓا

َ
ل   ۥٓوَاع 

يمِّٞۖ رٌ عَظِّ ج 
َ
 51...............18﴾أ
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 ةـــــالتوب
 ﴿ ِّه لِّ

ل 
َ
ن ف نَا مِّ ت۪يَٰ

َٰ
نَ ا ئِّ

َ
هَ ل

َّ
لل

 َ
هَدَ ا

َٰ
ن  عَ هُم مَّ ن  نَ  ۦوَمِّ نَّ مِّ

َ
ون

ُ
نَك

َ
نَّ وَل

َ
ق دَّ نَصَّ

َ
ل

 
ِۖ
ينَ حِّ لِّ

لصََّٰ
 َ
 017-95..........................................................................75﴾ا

 ﴿ ُم هِّ وبِّ
ُ
ل
ُ
ے ق فِّ  

ٗ
فَاقا قَبَهُم  نِّ ع 

َ
أ
َ
هُ  ۥٓف

َ
ن قَو 

 
مِّ يَل

يَٰ يَو 
َ
ل   ۥإِّ

 
وا

ُ
ان

َ
مَا ك هَ مَا وَعَدُوهُ وَبِّ

َّ
لل

 ُ
 ا

 
فُوا

َ
ل
 
خ

َ
 أ

ٓ
مَا بِّ

 
ِۖ
بُونَ ذِّ

 
 017-91-86................................................................................77 ﴾يَك

 ﴿ ُه
َ
نَ ل بَيَّ

َ
ا ت مَّ

َ
ل
َ
اهُ ف يَّ  إِّ

ٓ
دَةٖ وَعَدَهَا عِّ

و   عَن مَّ
َّ

لا يهِّ إِّ بِّ
َ
يمَ لأِّ هِّ

رََٰ ب  فَارُ إِّ
 
غ تِّ

س  ۪
َ
انَ ا

َ
هُ  ۥٓوَمَا ك نَّ

َ
لهِّ  ۥأ ِّ

ّ
 ل

ّٞ
عَدُوّ

 
يمِّٞۖ هٌ حَلِّ

وََّٰ
َ َ
يمَ لأ هِّ

رََٰ ب   إِّ
نَّ  إِّ

ِۖ
هُ ن   مِّ

َ
أ بَرَّ

َ
 91.......................................................001﴾ت

 يونس

 ﴿ 
َ

رَهُم  لا
َ
ث
 
ك

َ
نَّ أ كِّ

ََٰ
 وَل

ّٞ
هِّ حَقّ

َّ
لل

 َ
دَ ا نَّ وَع   إِّ

ٓ َ
لا

َ
ِۖ أ

ضِّ
ر 
َ

تِّ وَالا
وََٰ مََٰ لسَّ

 
ے اِّ فِّ لهِّ مَا   لِّ

نَّ  إِّ
ٓ َ
لا

َ
أ

 
ِۖ
مُونَ

َ
ل  56....................................................................................55﴾يَع 

 يوسف
 ﴿ ُد مَ مَع  هِّ

سٖ دَرََٰ
 
ۢ بَخ

مَنِّ
َ
ث هُ بِّ

رَو 
َ

 وَش
ُ
ان

َ
 ودَةٖ وَك

ِۖ
ينَ دِّ هِّ

لزََّٰ
 َ
نَ ا يهِّ مِّ  فِّ

 
 055... ..............11﴾وا

 كهفال

 ﴿الُ ٱ
َ م
بَنُونَ ٱوَ  لم

م
  ل

ُ
ةِّ ٱزِّينَة

حَيَوَٰ
م
 ٱ ل

ِۖ
يَا

م
ن تُ ٱوَ  لدُّ يََٰ قِّ

بََٰ
م
تُ ٱ ل

َٰ
حَ لِّ

رٌ  لصََّٰ يم
َ
وَابٗا وَخ

َ
كَ ث ندَ رَبِّّ رٌ عِّ يم

َ
 خ

 
ٗ
مَلا

َ
 51-17...................................................................................16﴾أ

 مريم
 ﴿ ُه نَّ يلَ إِّ عِّ

مََٰ س  بِّ إِّ
َٰ
تَ كِّ

 
ل
 
ے اِّ فِّ ر  

ُ
ك

 
﴾ ۥوَاذ

ٗ
ا
ٔ
يٓـ بِّ

 نَّ
ٗ
انَ رَسُولا

َ
دِّ وَك

وَع 
 
ل
 َ
قَ ا انَ صَادِّ

َ
 95............51ك

 مؤمنونال
 ﴿ ِّه هُم بِّ دُّ مِّ

ُ
مَا ن نَّ

َ
بُونَ أ سِّ

يَح 
َ
  ۦا

َّ
ِۖ بَل لا

تِّ
رََٰ ي 

َ
خ

 
ل
 
ے اِّ فِّ هُم  

َ
سَارِّعُ ل

ُ
ينَ  ن الٖ وَبَنِّ ن مَّ مِّ

 
ِۖ
عُرُونَ

 
 51.............................................................................56-55﴾يَش

 عنكبوتال
 ﴿ 

 
هِّ اِّ

َّ
لل

 َ
ندَ ا  عِّ

 
وا

ُ
تَغ اب 

َ
هُ ف

َ
 ل

 
رُوا

ُ
ك

 
بُدُوهُ وَاش قَ وَاع  ز    ۥِٓۖ لرِّّ

ِۖ
جَعُونَ ر 

ُ
هِّ ت

ي 
َ
ل  57...................07﴾إِّ
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 الروم
 ﴿ َحُون بِّ

ص 
ُ
ينَ ت سُونَ وَحِّ م 

ُ
ينَ ت هِّ حِّ

َّ
لل

 َ
نَ ا

َٰ
حَ سُب 

َ
 91-89................................07 ﴾ف

 حزابالأ

 ﴿ َان
َ
 وَك

ِۖ
نَ

ِٕۧ
يٓ ـ بِّ

لنَّ
 َ
مَ ا اتِّ

َ
هِّ وَخ

َّ
لل

 َ
سُولَ ا ن رَّ كِّ

ََٰ
م  وَل

ُ
ك ن رِّّجَالِّ حَدٖ مِّّ

َ
 أ

ٓ
بَا

َ
دٌ ا انَ مُحَمَّ

َ
ا ك لِّّ مَّ

ُ
ك هُ بِّ

َّ
لل

 َ
ا

ِۖ 
ِۖٗ
يما ءٍّ عَلِّ ے 

َ
 099............................................................................11 ﴾ش

 أــبــس
 ﴿ 

ٗ
يرا اسِّ بَشِّ لنَّ ِّ

ّ
 ل

ٗ
ة

َّ
ف

ٓ
ا
َ
 ك

َّ
لا كَ إِّ

َٰ
نَ
 
سَل ر 

َ
 أ

ٓ
  وَمَا

َ
اسِّ لا لنَّ

 َ
رَ ا

َ
ث
 
ك

َ
نَّ أ كِّ

ََٰ
 وَل

ٗ
يرا ذِّ

َ
وَن

 
ِۖ
مُونَ

َ
ل  099..................................................................................18﴾يَع 

 نجمال
 ﴿ 

ر۪يَِٰۖ
 
خ

ُ
رَ أ

ز   وِّ
ّٞ
رَة رُ وَازِّ زِّ

َ
 ت

َّ
لا

َ
  أ

يَٰٓ ۪
ّ
ے وَف لذِّ

 َ
يمَ ا هِّ

رََٰ ب   88.................................18ـ17﴾وَإِّ

 صفال

 ﴿ 
هَايََٰٓ يُّ

َ
  أ

 َ
ينَ ا   لذِّ

 
مَ  ءَامَنُوا ونَ  لِّ

ُ
قُول

َ
  مَا ت

َ
  لا

ِۖ
ونَ

ُ
عَل ف 

َ
بُرَ  ت

َ
  ك

ً
تا ندَ  مَق    عِّ

 َ
هِّ ا

َّ
ن لل

َ
  أ

 
وا

ُ
قُول

َ
  مَا ت

َ
 لا

 
ِۖ
ونَ

ُ
عَل ف 

َ
 111ـ066-011-001ـ016-97-95-87-67-51..............................1ـ1﴾ت

 ﴿ينَ ءَا لذِّ
 َ
هَا ا يُّ

َ
أ
هِّ يََٰٓ

َّ
الل نُونَ بِّ ومِّ

ُ
يمٖ ت لِّ

َ
ابٍّ ا

َ
ن  عَذ م مِّّ

ُ
يك نجِّ

ُ
رَةٖ ت

َٰ
جَ يَٰ تِّ

َ
م  عَل

ُ
ك

ُّ
دُل

َ
 هَلَ ا

 
مَنُوا

هِّ  مُ  ۦوَرَسُولِّ
ُ
ك

َّ
رّٞ ل ي 

َ
م  خ

ُ
ك لِّ

ََٰ
م  ذ

ُ
ك نفُسِّ

َ
م  وَأ

ُ
ك لِّ

وََٰ م 
َ
أ هِّ بِّ

َّ
لل

 
يلِّ اِّ ے سَبِّ فِّ دُونَ  هِّ

َٰ
جَ

ُ
نتُم   ۥٓوَت

ُ
ن ك إِّ

مُونَ 
َ
ل ع 

َ
 17.............................................................................00ـ01  ﴾ت

 جمعةال
 ﴿ 

ٗ
يرا ثِّ

َ
هَ ك

َّ
لل

 ُ
 ا

 
رُوا

ُ
ك

 
هِّ وَاذ

َّ
لل

 
لِّ اِّ

ل 
َ
ن ف  مِّ

 
وا

ُ
تَغ ضِّ وَاب 

ر 
َ  
ے الاِّ فِّ  

 
رُوا شِّ

َ
انت

َ
 ف

ُ
ة وَٰ

َ
ل لصَّ

 
يَتِّ اِّ لِّ

ُ
ا ق

َ
ذ إِّ

َ
 ف

 
ِۖ
حُونَ لِّ

ف 
ُ
م  ت

ُ
ك

َّ
عَل

َّ
 58..........................................................................01 ﴾ل

 مدثرال
 ﴿ ِۖ ر هِّّ

َ
ط

َ
يَابَكَ ف  018.........................................................................1 ﴾وَثِّ

 فجرال
 ﴿ 

ٗ
 جَمّا

ٗ
الَ حُبّا

َ  
لم
 َ
ونَ ا بُّ حِّ

ُ
 51...............................................................11﴾وَت
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 :فهرس الأحاديث النبوية

 

  «ويصلي فيها حتى أن النبي صلى الله أن ابن عمر كان يتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم ،

 45.....................«.......عليه وسلم نزل تحت شجرة فكان ابن عمر يصب الماء تحتها حتى لا تيبس

 « 253-144-159-96-79....«أخلف، وإذا أؤتمن خانآية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا وعد 

  «بُ امرأتي يا رسول الله، فقال رسول الله ذِّ
 
ك

َ
 "لا خير في الكذب" قال الرجل: يا رسول الله أ

دُهَا وأقول لها؟ فقال رسول الله: لا جناح عليك  عِّ
َ
 98...........................«........................................أ

 « أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق

 157-95..........ذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.حتى يدعها إ

  « ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق 
ً
 خالصا

ً
أربع من كن فيه كان منافقا

 159.........«.....حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجَر  

  «158................«...............................................................ير أجره، قبل أن يجف عرقه أعطوا الأج 

  « ،أنها لم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في ش يء مما يقول كذب إلا في ثلاث: الحرب

 154.....................................«...والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها

 « أن ابن عباس سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل، فيقول عجل لي وأضع

عنك، فقال: لا بأس بذلك"، وفي رواية أخرى قال: "إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك وليس عجل لي 

 35..........................................................................................................«.........................وأضع عنك 

  « أن أبا سفيان أخبر ابن عباس أن هرقل قال له سألتك ماذا يأمركم فزعمت أنه يأمر بالصلاة

 111..........................«.........والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، قال: وهذه صفة نبي



 

187 

 

  « فلان ابن 
ُ
رة

إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة؛ يرفع لكل غادر لواء، فقيل: هذه غد 

 157.............................................................................................«...............................................فلان 

 ..................99...إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي فلم يف، ولم يجيء للميعاد فلا إثم عليه 

  « 159..............................................................«.............................................إنك امرؤ فيك جاهلية 

  «على قلب عمر وعلى لسانه، وما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه بالرأي  إن الله جعل الحق

 45..............................«..........................................فقال فيه عمر إلا جاء القرآن بما قال فيه عمر

  «يل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال  54.....................................«............إن الله كره لكم ثلاثا قِّ

 « 58......................«.................................إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها 

 «85......................«............................................................................إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 

  « إنه كان خطب إليّ ابنتي رجل من قريش وكان إليه مني شبه الوعد فوالله لا ألقى الله بثلث

 111...............................................«........................................النفاق، أشهدكم أني قد زوجته ابنتي

 «عل بعلكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقض ي له على نحو ما إنكم تختصمون إلي ول

أسمع، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من 

 126.....................«.........................................................................................................................النار

 «ع  الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا  215....................«.......................................................بِّ

  « عان بالخيار ما لم يتفرقا  99.........................«...........................................................................البَيِّّ

  « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل

 158............«.................................................................استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره

  «ورسول الله 
ً
صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتها فقالت تعال أعطيك. فقال  دعتني أمي يوما

 فقال رسول الله 
ً
لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه فقالت: أعطيه تمرا

 كتبت عليك كذب.........
ً
 159...............................صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا
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  «صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب وكان الحسن بن علي يشبهه وأمر لنا رأيت رسول الله 

...
ً
 فذهبنا نقبلها فأتانا موته فلم يعطونا شيئا

ً
 115...........................« ...........بثلاثة عشر قلوصا

  «ه رأيت ابن عمر يصلي محلولا أزراره فسألته عن ذلك فقال: رأيت رسول الله صلى الله علي

 41.....................................................«...............................................................................وسلم يفعله

  «89....................................«...........................قض ى أكثرَهُمَا وأطيبَهما، إن رسول الله إذا قال فعل 

  «98..........................«...قض ى أكثرهما وأطيَبَهُمَا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل 

 « قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أن الرجل يأتيني فيلتمس من البيع ما ليس عندي فأمض ي إلى

ع ما ليس السوق فأشتريه ثم أبيعه منه فقال صلى الله عليه وسلم: لا تب

 179......................................................................«.....................................................................عندك

  « كان يأتي شجرة بين مكة والمدينة فيقيل تحتها ويخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

 41...................................................................................................................................«...يفعل ذلك

 « ٌي
 
 63.....................................«.................................كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وَأ

 «  كنا مع ابن عمر في سفر بمكان فحاد عنه فسئل لم فعلت ذلك؟ قال: رأيت رسول الله صلى

 41......................................«...........................................................الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت

  « يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى

 55......................................................«.........................يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي

 «57.....................................«.......لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس 

 « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعلها على بعض، ولا تبيعوا الورق

 325................«..بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعلها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز

 « إنك أمرت لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج بني النلير، قالوا يا رسول الله

 349 .........«..بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل قال: صلى الله عليه وسلم: ضعوا وتعجلوا
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 « لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاءَ أبا بكرٍّ مالٌ من قبل العلاء بن الحلرمي، فقال أبو

ه عِّ 
َ
بَل  فليأتنا، قال جابر: بكر: من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين، أو كانت له قِّ

ٌ
دَة

فقلت وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا، فبسط يديه 

 96.........................«ثلاث مرات، قال جابر: فعد في يدي خمسمائة، ثم خمسمائة، ثم خمسمائة

 « 291-275-185-172-166....................................«....................................... عندك ليس ما تبع لا 

 «ليس ما بيع ولا يلمن مالم ربح ولا بيع في شرطان ولا بيع ولا سلف يحل لا 

 291-186-166«.........................................................................................................................عندك

 «255.........................................«............ الصدقة خشية مجتمع بين يفرق  ولا متفرق  بين يجمع لا 

 « 45........................................«.......................................... الخطاب بن عمر لكان نبي بعدي كان لو 

 « 127-151...................................................................................«......................... ضرار ولا ضرر  لا 

  «.تل دون ماله فهو شهيد
ُ
 55.......................................«.............................................................من ق

  «ى وصام وزعم أنه مسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد من ع
ّ
لامات المنافق ثلاثة وإن صل

 159.................«...........................................................................................أخلف، وإذا اؤتمن خان 

 «  163......................«.فيه عيب إلا بينه لهالمسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا و 

 «187-179...............................«................................. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا 

  « عم المال الصالح للعبد الصالح  55.........................................«......................................................نِّ

 «279 -232...........................«...... نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده 

 « نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى

 292..........................................................................................................................................«رحالهم

 «152............................................«..............................................................نهى عن ربح مالم يلمن 

 «64................................................« .......................................................................جبٌ وأيُ المؤمن وا 
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  «ه بأربع ركعات من أول النّهار ى عَمَلَ يومِّ
َّ
 86.......................................................................«.........وف

  «فهُ فإن ذلك يورث بينك وبينه عدا خلِّ
ُ
 ت

ً
دَة د  أخاك عِّ  115.................................«...........وة ولا تعِّ

 « يا رسول الله يأتيني الرجل يريد السلعة وليس عندي أأبيعها عليهم ثم اشتريها؟ فقال له النبي

 186-179...............................................................«.......صلى الله عليه وسلم: لاتبع ما ليس عندك

  « يا رسول الله إن لي خويصة قال ما هي قالت خادمك أنس فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا

 19.............................«..لي به قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه فإني لمن أكثر الأنصار مالا

  «  ن ؟! قال: فاستَعِّ ر 
َّ
ك

َّ
ره بالله قال: فإن لم يَذ ِّ

ّ
يا رسول الله، الرجل يأتيني ليأخذ مالي! قال: ذك

ن  عليه  عليه من حولك من المسلمين، قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: فاستَعِّ

ل دون مالك حتى تكونَ من شهد اء الآخرة أو بالسلطان، قال: فإن نأى السلطانُ عني؟ قال: قاتِّ

منعَ مالك
َ
 55...........................................................................................«............................................ت

 

  



 

190 

 

 :والمراجع المصادر فهرس

 .نافع عن ورش برواية الكريم القرآن

 

 ، عمان: نشر دار النفائس، الطبعةة كما تجريه البنوك الإسلاميةبيع المرابحالِشقر، محمد سليمان،  -1
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 .م1972الثالثة،  الطبعة الحلبي، البابي عيسى :طبعة ،القرآن أحكام أبوبكر، العربي، ابن -11
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 هـ.1121الِولى  الطبعة، :الجوزي ابن دار الحلبي، الحميد عبد
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191 

 

 دار :بيروت إبراهيم، السلم عبد محمد تحقيق ،الموقعين إعلام الجوزية، الدين شمس القيم، ابن -27
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هـ، ثم 1332، مطبعة السعادة، الطبعة الِولى، مالكالمنتقى شرح موطأ الباجي، أبو الوليد،  -61

 الطبعة الثانية، بدون تاريخ.-صورتها دار الكتاب الإسلمي، القاهرة 

 الِولى، الطبعة الريحاني، مطبعة ،الإسلامية الشريعة في الذرائع سد هشام، محمد البرهاني، -66

 .م 1986/  ـه1146
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 ،الفقي محمد تحقيق، ،تيمية ابن فتاوى من يةالفقه الاختيارات محمود، الحميد عبد البعلي، -67

 .م1978 /هـ1397 ،طبعة المعرفة، دار لبنان: بيروت،

 :بيروت مصطفى، مصيلحي هلل تحقيق ،الإقناع متن عن القناع كشاف ادريس، بن البهوتي، -61

 .هـ1402 طبعة، الفكر، دار

 م.2413ـ 42- 47 :وممجلة التحرير ي إعفاء الصكوك من الضرائب، جاد،، أميرة بيسان كساب -69

 وأولَّده الحلبي، البابي مطبعة ،التحفة شرح البهجة السلم، عبد بن علي الحسن أبو التسولي، -74

  .م1951طبعة،  :بمصر

 م.2443الِولى، الرياض: دار إشبيليا، الطبعة  بيع التقسيط وأحكامه،التركي سليمان بن تركي،  -71

قيق محمد القمحاوي، بيروت: دار إحياء تح أحكام القرآن،الجصاص، أحمد بن علي الرازي،  -72

 هـ.1141طبعة، التراث العربي 

منشورات عكاظ، الرباط: طبعة، محاضرات في تاري، المذهب المالكي، الجيدي، عمر،  -73

 هـ.1112

 .هـ1410 ،طبعة :ببولَّق الِميرية مطبعة كيرية، العالم ،الهندية الفتاوى الهند، علماء من جماعة -71

 دار العلم للمليين.الصحاح،  حماد،الجوهري، إسماعيل بن  -71

القاضي، المؤسسة  وتحقيق: منصورترجمة معجم المصطلحات القانونية، جيرار كورنو،  -76

 م.1991الجامعية للدراسات والنشر: الطبعة الِولى، 

 محمد موسى، تحقيق عبد اللطيف الإقناع، في فقه الإمام أحمد بن حنبلالحجاوي أبو النجا،  -77

 نان: دار المعرفة.السبكي، بيروت لب

 ، تعليق وتصحي، عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ،الفكر الساميالحجوي، محمد بن الحسن،  -71

 م. 1977المدينة المنورة: المكتبة العلمية، 

 الشريف، السلم عبد تحقيق ،الالتزام مسائل في الكلام تحرير اِ۬لل، عبد أبو الدين شمس الحطاب، -79

 .م 1984 /هـ1404 الِولى، الطبعة ي،الإسلم الغرب دار :بيروت

 مختصر شرح الجليل مواهب المغربي، الرحمان عبد بن محمد بن محمد اِ۬لل أبوعبد الحطاب، -14

 .م1992 الثانية، الطبعة الرشاد، دار :المغرب البيضاء الدار ،خليل

  .م1979، الفكر دار :بيروت، المحتار رد مع ،المختار الدر الدين، علء الحصكفي، -11
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  م.1294،طبعة :إستانبول ،والنظائر الأشباه شرح في البصائر عيون غمز الدين، شهاب موي،الح -12

 الإسلمي،الدار العلمية للكتاب  معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء،حماد، نزيه،  -13

 م.1991الثالثة،  الطبعة

أطروحة  لامية،تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسحمود، سامي حسن أحمد،  -11

لنيل شهادة الدكتوراه بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، طبعتها مكتبة دار التراث القاهرة: الطبعة الثالثة، 

 م.1991هـ/ 1111

 م.2441الِولى، ، عالم الكتب الحديث، الطبعة المصارف الإسلاميةحضاونة، أحمد سلميان،  -11

الثقافة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، دار  الإدارة المالية المعاصرة،حنفي عبد الغفار،  -16

  م.1994

 ، تعريب فهمي الحسني، بيروت وبغداد: طبعة مكتبة النهضة،شرح المجلة العدليةحيدر، علي،  -17

 دون تاريخ.

تعريب: فهمي الحسيني الناشر: دار الجيل الطبعة  ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام،حيدر، علي -11

 م. 1991/ هـ 1111الِولى، 

 تحقيق، عبد الستار أبو غدة، جدة السعودية: شركة ، الدليل الشرعي للمرابحة،، عزالدينخوجة -19

 م.1991هـ/ 1119الِولى، البركة للستثمار والتنمية، الطبعة 

 السعودية: الطبعة الِولى، دلة البركة. أدوات الاستثمار الإسلامي،خوجة، عز الدين،  -94

 ، القاهرة:ل، وبهامشه حاشية الشي، علي العدو شرح مختصر خليالخرشي، محمد بن عبد اِ۬لل،  -91

 المطبعة الِميرية، الطبعة الِولى، بدون تاريخ.

الرياض، السعودية: دار العاصمة، طبعة،  الحث على التجارة،الخلل، أبو بكر أحمد بن محمد،  -92

 هـ.1147

 ة المحمدية،، مطبعة السنالمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية المعاملات الشرعيةالخفيف، علي،  -93

 م.1912القاهرة، 

 ، دار الصميعي للنشر والتوزيع،المعاملات المالية المعاصرة فقه تركي،الختلن، سعد بن  -91

 م.2412المملكة العربية السعودية: الطبعة الثانية ، الرياض

 .الفكر دار :بيروت عليش، محمد تحقيق ،الكبير الشرح ،أحمد الدردير، -91

دار الفكر بدون طبعة، وبدون  الحاشية على الشرح الكبير،رفة، الدسوقي، محمد بن أحمد بن ع -96

 تاريخ.         
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، القاهرة: دار المرابحة في المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيقدوابه، محمد أشرف،  -97

 م.2447السلم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الِولى، 

، مؤسسة الرسالة، تحقيق، مجموعة من المحققين سير أعلام النبلاءالذهبي، شمس الدين،  -91

 م.1911/ هـ  1141بإشراف الشيخ شعيب الِرناؤوط، مؤسسة الرسالة الطبعة، الثالثة، 

تحقيق محمد أبو الِجفان، دار الغرب  شرح حدود ابن عرفة،الرصاع، أبو عبد اِ۬لل،  -99

 م.1993الإسلمي،

، الرياض: الدار العالمية للكتاب الإسلمي، طبينظرية المقاصد عند الإمام الشاالريسوني، أحمد،  -144

 م.1991الطبعة الرابعة، 

 .م1971الِندلس: ، دار معجم لغة الفقهاء محمد،رواس قلعجي،  -141

، دمشق: دار الفكر التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالزحيلي، وهبة بن مصطفى،  -142

 هـ.1111المعاصر، الطبعة الثانية، 

 .القلم دار :دمشق ،الالتزام ظريةن أحمد، الزرقا، -143

  .م2004 /هـ1425القلم  دار :دمشق ،العام الفقهي المدخل أحمد، الزرقا، -141

 .تاريخ دون القلم، دار :الكويت ،الفقهية القواعد شرح أحمد، الزرقا، -141

 ، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة:، شرح الموطأالزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف -146

 م.2443هـ / 1121ثقافة الدينية، الطبعة الِولى، مكتبة ال

، مصر: دار إحياء الكتب العربية، الفائق في غريب الحديثالزمخشري، محمد بن عمر،  -147

 م.1971طبعة،

 دار الشافعي، إسماعيل حسن محمد بتحقيق، الأدلة قواطع الجبار، عبد المظفر أبو السمعاني، -141

 م. 1997هـ /1111الكتب العلمية، 

  .تاريخ بدون الفكر، دار :بيروت، والنظائر الأشباه الدين، جلل ،السيوطي -149

مصر: دار إحياء الكتب العربية  موطأ مالك،السيوطي، جلل الدين، تنوير الحوالك شرح  -114

 م.1921هـ / 1313طبعة،

 .م1989 / هـ1409 المعرفة، دار :بيروت ،المبسوط الدين، شمس السرخسي، -111

  .الحلبي مصطفى مطبعة ،اجالمحت مغني الخطيب، الشربيني، -112
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 الطبعة العلمية، الكتب دار :بيروت ،المستطا  الريق في الاكتسا  الحسن، بن محمد الشيباني، -113

    م.1916هـ/ 1146الِولى، 

 .م 1996 الدينية، الثقافة مكتبة :مصر ،الحيل في المخارج الحسن، بن محمد الشيباني، -111

 .تاريخ بدون الِولى، الطبعة الحديث، ارد :القاهرة ،الاعتصام إسحاق، أبو الشاطبي، -111

 الكتب دار :بيروت دراز، اِ۬لل عبد تحقيق ،الفقه أصول في الموافقات إسحاق، أبو الشاطبي، -116

 م.2443العلمية، الطبعة الثالثة، 

 بدون والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار ،الفقه أصول في الموافقات إسحاق، أبو الشاطبي، -117

 تاريخ.

 العلمية، الكتب دار :بيروت الشافي، محمد أحمد وصححه ضبطه ،الاعتصام إسحاق، أبو الشاطبي -111

 م.1911هـ/ 1111الطبعة الثانية، 

 :السعودية العربية المملكة ،النقلية أدلته ،مالك فقه أصول اِ۬لل، عبد بن الرحمان عبد الشعلن، -119

 .-مصورة نسخة- الإسلمية سعود بن محمد الإمام جامعة

، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنمد الِمين بن محمد المختار الجكيني، الشنقيطي، مح -124

العزيز إشراف بكر عبد اِ۬لل بوزيد، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مؤسسة سليمان بن عبد 

 الخيرية. الراجحي

 .هـ 1392المعارف، دار :القاهرة ،الصغير الشرح على صلح، الصاوي، -121

 وبدون طبعة بدون :المعرفة دار ،مالك مذهب على الفتوى في المالك عليال فتح محمد، عليش، -122

 .تاريخ

 مصطفى ومطبعة شركة ،مالك مذهب على الفتوى في المالك، العلي فتح ،أحمد محمد ،عليش -123

 .م1958 /هـ1378الحلبي،  البابي

 مسائل من فيها اختلف التي المسائل في القاسم وابن مالك بين التوسط ،القاسم أبو الجبيري، عبيد -121

 الثعالبي، الإمام مركز :المغرب بفاس، المهراز رظه الآداب كلية حمدوش، حسن تحقيق ،المدونة

 .م2007 طبعة

 والتأليف النشر جمعية الِولى، الطبعة :القاهرة ،الربانية الفتوحات ،محمد بن علي محمد ،علن -121

 .هـ1348الِزهرية، 
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 الشنقيطي، التلميذ بن محمود تحقيق ،الأنام مصالح في الأحكام قواعد السلم، عبد بن العز، -126

 .المعارف دار :بيروت

هـ/ 1121بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة،  الفروق اللغوية،العسكري، أبو هلل،  -127

 م.2443

المجيد  عبد-تحقيق، محمد أبو الفضل إبراهيم  جمهرة الأمثال،العسكري، أبو هلل الحسن،  -121

 م.1911/ ـه1141يل الطبعة الثانية، قطامش: دار الج

: طباعة إدارة الطباعة ، بيروتالبخار عمدة القار  شرح صحيح العيني، بدر الدين أبو محمد،  -129

 م.1979هـ/ 1399المنيرية، ثم صورتها دار الفكر، 

لبنان: دار إحياء ـ  ، بيروتعمدة القار  شرح صحيح البخار العيني، بدر الدين أبو محمد،  -134

 لعربي، بدون تاريخ.التراث ا

 .هـ1352طبعة،  :المصرية العثمانية المطبعة ،علوم الدين إحياء حامد، أبو الغزالي، -131

  .م1987 /هـ1408 الِولى، الطبعة للتراث، الريان دار القاهرة، ،المسلم خلق محمد، الغزالي، -132

 دار :بيروت ،بكداش سائ، تحقيق ،القدور  مختصر شرح ،الدمشقي الميداني الغني، عبد الغنيمي، -133

 .م2010سنة،  الِولى، الطبعة ،السراج دار :المنورة والمدينة الإسلمية، البشائر

 الطبعة العربي، الكتاب دار طبع :بيروت الصنائع، بدائع أحمد، بن مسعود بن بكر أبو الكاسائي، -131

 .م1974 /هـ 1394 الثانية،

  .م1982طبعة،  :دمشق ،الكليات البقاء، أبو الكفوي، -131

 زيدان، إبراهيم هذبه ،والبلغاء الشعراء ومحاورات الأدباء محاضرات الِصفهاني، بالراغ -136

 .م1952طبعة،  الهلل مطبعة :مصر

 .والتوزيع والنشر للطباعة المكتبي دار ،النبوية التربية خصائص محمد، الزحيلي، -137

طبعة،  هدى،ال دار :مليلة عين الجزائر ،المدني القانون شرح في الواضح صبري، محمد السعدي، -131

 .م2007

 التراث إحياء دار :بيروت ،المدني القانون شرح في الوسيط أحمد، الرزاق عبد السنهوري، -139

 .م1964العربي، 

 م.1973الثالثة، الطبعة الفكر، دار :بيروت ،عمر بن الله عبد وأخبار عمر أخبار علي، الطنطاوي، -114
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 المخطوطات مركز منشورات :تالكوي ،بالمرابحة التمويل صيغ محمد، بن سعود الربيعة، -111

 .م2000الِولى،  الطبعة والوثائق، والتراث

 والنشر للطباعة السلم دار :القاهرة ،تنزيلية رؤية المقاصد  النظر محمد، بن محماد رفيع، -112

 .م2010الِولى،  الطبعة والترجمة، والتوزيع

 :المغربية الإسلمية والشؤون الِوقاف وزارة منشورات ،؟لماذا مالكي المغر  ،محمد الروكي، -113

 .م2443 بريس، طوب مطبعة

 الطبعة :بيروت الحقوقية، الحلبي منشورات ،الإسلامية المصارف فرحان، يوسف ريمون، -111

 .م2004، الِولى

 م.1912، بيروت: دار المعرفة، طبعة أساس البلاغةالزمخشري، محمد بن عمر،  -111

 الطبعة العربية الموسوعة هيئة :دمشق ،المعاصرة المالية المعاملات مصطفى، بن وهبة الزحيلي، -116

 .م 2007/ 1428 ،الِولى

 الطبعة الفكر، دار :دمشق ،المعاصر الإسلامي الفقه موسوعة مصطفى، بن وهبة الزحيلي، -117

 .م2012 / هـ1433الثالثة، 

الطبعة  العربي، الفكر دار والمخرج، الِزمة ،الإسلامية الصكوك محمد، كمال يوسف سامي -111

                   الِولى.

الِولى،  الطبعة حزم، ابن دار :بيروت ،المالكي الفقه في البيع عقد أحكام محمد، سكحال، -119

 م.2441

 الِوقاف وزارة منشورات ،والالتزام الوعد في البحث في الحكام تذكرة السلم، عبد السميج، -114

 .م2003الإسلمية،  والشؤون

 القلم، دار :دمشق ،الفقهية وتطبيقاته ،تجدةالمس للوقائع الفقهي التكييف عثمان، محمد شبير، -111

 .م1131/ هـ2014الثانية،  الطبعة

 وزارة :عمان سلطنة الشرعية، العلوم معهد بالضمان، الربح قاعدة محمد، بن نصر أبو شخار، -112

 .م2008 /هـ1429الدينية،  والشؤون الِوقاف

 الجامعي، الفكر دار ،لاميةالإس البنوك في الائتمانية المصرفية ،نعمان رشاد العامري، شايع -113

 .م2012

 :مصر القاهرة ،المصرفي والتعامل الإسلامي الفقه بين المرابحة عقد الجندي، محمد الشحات، -111

 .م1986الِولى،  الطبعة العربية، النهضة دار
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 المجتمع دار ،الإسلام عالجها وكيف الإسلامية البنوك في الاستثمار مشكلة صلح، الصاوي، -111

 .م1990الِولى،  الطبعة :لمنصورةا الوفاء، ودار

 .م1994الثانية،  الطبعة :الوطن دار ،الإسلامية البنوك أحمد، بن محمد بن اِ۬لل عبد الطيار، -116

 الدار ،الإسلامية المصارف في وتطبيقاتها وأحكامها أصولها المرابحة، علي، أحمد اِ۬لل، عبد -117

 .م2016 /هـ1438 الثانية، الطبعة :الخرطوم للكتب، السودانية

الثانية،  الطبعة :بيروت للدراسات، الجامعية المؤسسة الإسلامية، البنوك الدين، جمال عطية، -111

 .م1993

 الدار ،الإسلامية المصارف في وتطبيقاتها وأحكامها أصولها المرابحة، علي، أحمد اِ۬لل، عبد -119

 .م2016 /هـ1438 الثانية، الطبعة :الخرطوم للكتب، السودانية

 الطبعة شمس، عين مكتبة ،المالية والنتائج القرارات تحليل ،محمد حمودة عفيفي، -164

  م. 1916الِولى،

 تحقيق أكرم ضياء العمري، بيروت: مؤسسة الرسالة، المعرفة والتاري،،الفسوي أبو يوسف،  -161

 م.1911هـ / 1141الطبعة الثانية، 

 الِولى الطبعة :اطالرب بريس، طوب ،المغربي البنكي القانون فهم في المعين ،الدين نور الفقيهي -162

 .م2015

 ، مكتب تحقيق التراث، مؤسسة الرسالة، بيروت:القاموس المحيطالفيروز آبادي، مجد الدين،  -163

 م. 2441هـ /1126طبعة، 

 ، بيروت: المكتبة العلمية.المصباح المنير الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، -161

 هـ.1321يرية ببولَّق: طبعة، ، مطبعة الِمالمصباح المنيرالفيومي، أحمد بن محمد بن علي،  -161

، تونس: دار ابن حزم، مطبعة الإشراف على نكت مسائل الخلافالقاضي عبد الوهاب البغدادي،  -166

 الإدارة، بدون تاريخ.

 تحقيق، محمد بوخبزة. التلقين،القاضي عبد الوهاب،  -167

بكير، تحقيق أحمد  مالك،وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب  ترتيب المداركالقاضي عياض،  -161

 مكتبة الفكر، طرابلس ليبيا. بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، ودار

المغرب: طبعة  ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك،القاضي عياض،  -169

 وزارة الِوقاف والشؤون الإسلمية.



 

111 

 

 ، القاهرة: دار التراث.مشارق الأنوار على صحاح الأثارالقاضي عياض،  -174

بهامش  الفتاو  الخانية،ان، فخر الدين الحسن بن منصور الِوزجندي الفرغاني، القاضي خ -171

 هـ.1314بولَّق: المطبعة الِميرية،  الفتاو  الهندية،

بيروت: دار الغرب الإسلمي، الطبعة  الذخيرة،القرافي، أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن،  -172

 م.1991الِولى، 

تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات  ول،شرح تنقيح الفصالقرافي، أحمد بن ادريس،  -173

 الِزهرية، القاهرة: ودار الفكر بيروت: الطبعة الِولى.

 الفروق، ومعه حاشية ابن الشاط إدرار الشروق على أنواء الفروقالقرافي، أحمد بن ادريس،  -171

 م. 1991مطبوع على هامش الفروق، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، 

: دار الفكر -لبنان-بيروت، تنقيح الفصول في اختصار المحصولبن ادريس،  القرافي، أحمد -171

 م.1973للطباعة والنشر، الطبعة الِولى، 

تحقيق أحمد البردوني، وآخرون، القاهرة: دار  الجامع لأحكام القرآن،القرطبي، أبو عبد اِ۬لل،  -176

 م. 1961هـ/1311الكتب المصرية الطبعة الثانية، 

 م.1961دار إحياء التراث العربي، بيروت:  الجامع لأحكام القرآن،، القرطبي، أبو عبد اِ۬لل -177

 سوريا: دار الفكر. معجم مصطلحات أصول الفقه،قطب مصطفى سانو،  -171

 م.2441عمان: دار النفائس، للنشر والتوزيع، الطبعة الِولى،  المدخرات،قطب مصطفى سانو،  -179

 :القاهرة الإسلمية، المصارف جريهت كما ،بالشراء للأمر المرابحة بيع يوسف، القرضاوي، -114

 .وهبة مكتبة الثانية، الطبعة

 ضوء في الإسلامية، المصارف تجريه كما بالشراء للأمر ،المرابحة بيع يوسف، ،القرضاوي -111

 .هـ 1407 الثالثة، الطبعة القلم، دار :الكويت ،الشرعية والقواعد النصوص

 م.1912، دمشق: طبعة الكلياتالكفوي، أبو البقاء،  -112

تحقيق: أحمد عبد الكريم نجيب، قطر: وزارة  التبصرة،اللخمي، علي بن محمد أبو الحسن،  -113

 .م 2411/ هـ1132الِوقاف والشؤون الإسلمية، الطبعة الِولى، 

برواية سحنون بن سعد التنوخي عن عبد  الكبرى،المدونة مالك ابن أنس أبو عبد اِ۬لل الِصبحي،  -111

 دار صادر. الرحمان بن القاسم، بيروت: طبعة،

 م.1111بيروت: دار الفكر، طبعة،  الحاو  الكبير،الماوردي، أبو الحسن،  -111

، دار معرفة الراجح من الخلاف الإنصاف فيعلء الدين أبو الحسن علي بن سليمان،  المرداوي، -116

 إحياء التراث العربي الطبعة: الثانية، بدون تاريخ.
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، طبع بعناية، عبد الوهاب أبو سليمان، لم المدينةالجواهر الثمينة في بيان أدلة عاالمشاط، حسن،  -117

 هـ. 1142الِولى، الطبعة 

أصل  ،تحقيق، محمد الشيخ محمد الِمين شرح المنهج،المنجور، أحمد بن علي بن عبد الرحمن،  -111

الجامعة الإسلمية بالمدينة المنورة، شعبة الفقه، بإشراف الدكتور حمد من دكتوراه،  الكتاب: أطروحة

 الشنقيطي.عبد اِ۬لل  الناشر: داربن عبد العزيز الحماد، بن حماد 

، مركز المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته، خصائصه وسماته المامي، محمد المختار محمد، -119

 الِولى.زايد، للتراث والتاريخ بالإمارات العربية المتحدة: الطبعة 

 ولد كريم، بيروت: دار ، تحقيق محمد عبد اِ۬للبن أنس موطأ مالكالقبس في شرح مالك بن أنس،  -194

 م.1992الغرب الإسلمي، الطبعة الِولى ،

 بيروت: دار التراث العربي. الهداية بشرح البداية،المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين،  -191

 عمان: نشر مكتبة الرسالة بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية،ملحم، أحمد،  -192

 م.1919هـ، 1114الحديثة، الطبعة الِولى، 

، القاهرة: الطبعة الِولى، مكتبة مدبولي، الاستثمار في الاقتصاد الإسلاميمشهور، أميرة،  -193

 م.1991

 التبعية الاقتصادية في الدول العربية وعلاجها في الاقتصاد المرزوقي، عمر بن فيحان، -191

 م.2446مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية: طبعة،  الإسلامي،

المنصورة: دار الفكر والقانون  مسؤولية البنوك الإسلامية،يدي، عبد القادر، قائد سعيد، المج -191

 م.2411والتوزيع، للنشر 

 دار الفكر العربي، الطبعة الِولى. المدخل للفقه الإسلامي،مدكور، محمد سلم،  -196

 الطبعة، بيروت: المكتب الإسلمي، بحوث في الاقتصاد الإسلامي سليمان،المنيع، عبد اِ۬لل  -197

 م.1996هـ/ 1116الِولى، 

 ، دار القلم.صحيح مسلم شرحشرف، النووي، يحيى بن  -191

الطبعة  ،ابن حزم للطباعة والنشر دار -الناشر: الجفان والجابي  الأذكار،النووي، يحيى بن شرف  -199

 م.2441/ هـ1121الِولى 

 ميحة، الطبعة العلمية.تحقيق مفيد ق نهاية الأر  في فنون الأد ،النويري، أحمد بن عبد الوهاب،  -244

نظم أصول المذهب المالكي مع شرح إيصال السالك إلى أصول الإمام الولَّتي، محمد يحيى،  -241

 م.2446والتوزيع، طبعة دار ابن حزم، للطباعة والنشر  :-لبنان-بيروتتقديم مراد بوضاية،  مالك،
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طاهر الخطابي، أصل  تحقيق، أحمد بو المسالك،إيضاح الونشريسي، أبو العباس أحمد بن يحيى،  -242

هذا الكتاب دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإسلمية بدار الحديث الحسنية، طبع هذا الكتاب 

 وحكومة دولةبإشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلمي، بين حكومة المملكة المغربية 

 م.1914هـ/ 1124الرباط: الإمارات العربية المتحدة، 

نواكشوط موريتانيا: مكتبة الولَّتي لإحياء التراث  ، الدليل الماهر الناصح،حيىالولَّتي، محمد ي -243

 م.2446هـ/ 1127الإسلمي: 

  بمطبعة طو ط:لربا، االمعاصرةأساسيات الاقتصاد الإسلامي، وتطبيقاته  محمد،الوردي،  -241

 .م 2411 الطبعة الِولى، ،بريس

مصر: المكتبة  ،المنهاجج في شرح المحتا تحفةحجر، الهيثمي، أحمد بن محمد بن علي بن  -241

 م. 1913/ هـ  1317التجارية الكبرى، لصاحبها مصطفى محمد، بدون طبعة، 

 المجلات والبحوث:

 2ج 1عدد  :مجلة المجمع ،أسلو  المرابحة والجوانب الشرعية رأبو غدة عبد الستا . 

  ،2ج 1د مجمع الفقه الإسلمي، عد ، مجلةبالشراءالمرابحة للآمر أبو زيد، بكر. 

  ،سنة 13 :، مجلة الفرقان عددمقترحات من أجل أداء أفضل للبنوك الإسلاميةابن الطيبي منى 

 .م2444

  ،2ج  1عدد ، مجلة المجمع الجوانب القانونية لتطبيق عقد المرابحةإسماعيل شلبي. 

  ،العزيز،  د، وتطبيقاته المعاصرة، مجلة جامعة الملك عبحكم الوعد في الفقه الإسلاميالإسلمبولي

 (.م2443هـ1121) 11/ 2/ 16الَّقتصاد الإسلمي، 

 ،2ج  1 المجمع، عدد، ضمن بحوث مجلة الوفاء بالوعد، بن تركي محمد التركي. 

  ،1عدد  المجمع، ، مجلةالوفاء بالوعد في الفقه الإسلاميجيلي هارون خليف. 

 2ج 1، مجلة مجمع الفقه الإسلمي عدد بيع المرابحة للآمر بالشراءمي، حمود، سا. 

  ،عدد  ، مجلة الَّقتصاد الإسلمي،التمويل الإسلامي بديل عن التمويل التقليد الحطاب، كمال توفيق

 .م2414، يوليوز 312

  ،دراسات، وال ، مجلة مؤتة للبحوثالقبض والإلزام بالوعد في عقد المرابحةالحطاب، كمال توفيق

 (.م2444) 211/ 1/ 11

https://al-maktaba.org/book/8356/9239
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  ،11:، مقال منشور بمجلة المناظرة، العددإضاءة حول البنوك التشاركيةحفو، سليمان، 

 .م2416يونيو

  ،2ج 1، مجلة مجمع الفقه الإسلمي عدد بيع المرابحة للآمر بالشراءحمود، سامي. 

  ،2 ج 1قه الإسلمي عدد ، مجلة مجمع الفالوفاء بالوعد في الفقه الإسلاميحماد، نزيه، بحث . 

  ،المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلميةعمليات التحويل الإسلاميخوجة، عز الدين ، . 

  ،مجلة مجمع الفقه الإسلمي، العدد الثاني عشر، بحث عقود الوعود في العقودالدغيثر عبد العزيز ،

 .التوريد والمناقصة

  ،الَّقتصاد  :، مجلة جامعة عبد العزيزفي الاقتصاد الإسلاميالوساطة المالية السويلم، سامي إبراهيم

 .الإسلمي

  ،2ج  1: عدد الإسلميضمن بحوث مجلة مجمع الفقه المرابحة السالوس علي أحمد. 

  2ج  1عدد : ، مجلة المجمعالجوانب القانونية لتطبيق عقد المرابحة إسماعيل،شلبي. 

  ،2 ج 1عدد  :لة مجمع الفقه الإسلمي، مجالمرابحة للآمر بالشراءالضرير، الصديق . 

  ،يـــــــــضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلم التفاصيل العملية لعقد المرابحةعمر، عبد الحليم 

 .2ج  1عدد 

 ،مجلة مجمع الفقهالوعد الملزمة في الشريعة والقانون قوة الجبار،محمد رضا عبد  العاني ، 

 .2ج 1: الإسلمي، العدد

 مركز ة ، بحث منشور في مجلحكم الالتزام بتغطية الاكتتا  وأخذ العوض عليهبد اِ۬لل، العمراني، ع

 .الِزهر الإسلمي بجامعةصال، كامل للقتصاد 

  ،مركز الَّقتصاد ضوابط ومعايير تحويل العمليات في المصارف الإسلاميةالغريب ناصر ،

 .م1911الإسلمي، 

  ،2ج1: ، مجلة مجمع الفقه الإسلمي، العدداءبيع المرابحة للآمر بالشرالقرضاوي، يوسف. 

 ،11، مجلة الَّقتصاد الإسلمي العالمية، ع المرابحة في المغر  ما ينبغي تعديله محفوظ، محمد، 

 .2416فبراير 

  ،صحيفة (2)بشأن الضمانات  1:رقم قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعيمشعل، عبد الباري ،

 .السبيل الِردنية
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  ،ي،ــ، بحث ضمن كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلميع المرابحة للأمر بالشراءبالمصري، رفيق 

 .2 ج 1: العدد

 :والرسائلالأطروحات 

  ،رسالة المرابحة، أصولها وأحكامها وتطبيقاتها في المصارف الإسلاميةأحمد علي، عبد اِ۬لل ،

 .م 1917/ هـ 1147دكتوراه، الدار السودانية للكتب الخرطوم، الطبعة الِولى، 

  ،مصرف  الرقابة الشرعية والمصرفية على المصارف الإسلاميةالجعلي، علي عثمان حامد

التضامن السوداني نموذجا، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، الموسم 

 .م2441/2446الجامعي، 

  ،ماجستير في القضاء  ، رسالةنظرية الشرط الجزائي بين الفقه والقانونجواد محمود، أحمد بحر

 .الشرعي

  ،ماجستير في جامعة  ، رسالةالإسلاميالوعد الممكن في صيغ التمويل المصرفي  محمود،العموري

 .16/41/2441اليرموك، كلية الشريعة والدراسات الإسلمية في 

  على نماذج التمويل التكييف الفقهي للعقود المالية المستجدة وتطبيقاتها محمد،نصار، أحمد ،

-2441لإسلمية المعاصرة، ماجستير الَّقتصاد والمصارف الإسلمية، البنك الإسلمي الِردني،ا

 .م2441

  ،دراسة )، التمويل البديل في الخدمات البنكية بين القانون الوضعي والفقه الإسلاميأميني، أنس

ية والَّقتصادية بحث لنيل دبلوم الماستر، تخصص القانون والمقاولة، كلية العلوم القانون (،مقارنة

 .م 2447/2441، المغرب-مكناسوالَّجتماعية، جامعة المولى إسماعيل، 

  ،رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود المنتجات البنكية البديلة بالمغر  رشيد،اعمراوي ،

 .م2414/2411السنة الجامعية : المغرب-وجدةوالعقار، جامعة محمد الِول، 

  ،دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون التشاركية بالمغر  البنوكالبراهمي، سعاد ،

 . 2411/2416الخاص، كلية الحقوق بوجدة، السنة الجامعية، 

  ،في التشريعين المغربي والموريتاني،  الضريبة على الشركات وإشكالية التحصيلولد محمد، علي

تر القانون المدني والِعمال، جامعة عبد المالك رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماس

 .م2411طنجة السعدي، كلية العلوم القانونية والَّقتصادية والَّجتماعية ب



 

118 

 

 :المؤتمرات والبحوث

  ،الِول  ، المؤتمرالمصـارف الإسـلامية تتصدى لمهمـة تصحيح وظيفـة النقـودالبعلي، عبد الحميد

 .م2441للمؤسسات المالية الإسلمية بالكويت، 

  عقود التوريد )بحث  جواي المواعدة الملزمة، وكونها تختلف عن العقد محمد،تقي العثماني

 . ، من أبحاث الدورة الثانية عشرة لمجمع الفقه الإسلمي الدولي(والمناقصات

  من أبحاث الدورة السابعة عشرة للمجمع  أحكام الوعد والمواعدة في العقودتقي العثماني محمد

 .م2446-هـ 1127عام، ( الِردن)في عمان المنعقدة 

  ،ضمن الخيار التبعي لشراء الأصول، وثمن الوعد بالتمليك في عقد التأجيرحسان، حسين حامد ،

 .م2441سبتمبر / هـ1129أبحاث ندوة البركة التاسعة والعشرين، جدة، رمضان 

  ،لداخلية في البنك من صيغ الاستثمار الإسلامية المرابحة االخطيب محمود إبراهيم مصطفى

الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار، والملاحظات عليها وكيفية تجنبها، ضمن الاقتصاد 

 . جامعة أم القرى/ ، المؤتمر العالمي الثالث للقتصاد الإسلمي الإسلامي

  بحث مقدم ه المصارف الإسلامية في فلسطين،يبيع المرابحة المركبة كما تجر الدين،عفانة، حسام 

 .هـ1134شعبان  1بجامعة الخليل، بتاريخ " الَّقتصاد الإسلمي وأعمال البنوك"إلى مؤتمر 

 :الندوات

  م1913الفقهية،  ندوة الكويتتوصيات. 

  ،ندوة الخصائص الأساسية ومنهجية العمل المصرفي الإسلاميشحادة موسى عبد العزيز ،

 .م1994الخرطوم، 

  ، أشغال اليوم الدراسي  المنظم من ات البنكية البديلةقراءة شرعية في المنتجالمصل،، محمد ،

آفاق ": طرف مركز الدراسات والبحوث الإنسانية بتنسيق مع كلية الحقوق بوجدة، تحت عنوان

 .م2447دجنبر  6يوم  ،"التمويلات البديلة بالمغر 

 لثاني على بحث هـ التعليق ا1111المالقي، عائشة الشرقاوي، البنوك الإسلمية، وتيسير عبد الجبار

: ، قدم في ندوةالتفاصيل العملية لعقد المرابحة في النظام المصرفي الإسلاميمحمد عبد الحليم عمر، 

خطة الَّستثمار في البنوك الإسلمية، الجوانب التطبيقية والقضايا والمشكلت التي انعقدت في عمان 

بحوث والمناقشات طبع مؤسسة م، كتاب ال1917يونيو  21-19/ 1147شوال  21-24في الفترة بين 
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، 129رقم : آل البيت، مآب، منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلمية، عمان الِردن

 .1994غشت  -هـ 1111محرم 

 :راراتــقــال

  الصادر عن الوفاء بالوعد والمرابحة للأمر بالشراءشأن في ( 3/1و 2/1) 11-14قرار رقم 

 46إلى  41في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من  دولي المنعقدمجلس مجمع الفقه الإسلمي ال

/ 2،1: مجلة مجمع الفقه الإسلمي، العدد]م  1911ديسمبر  11إلى  14/ هـ1149جمادى الِولى 

1199.] 

  مجمع الفقه الإسلمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر(3/1و 2/1) 11-14القرار رقم ، 

جمادى الِولى  21من ( المملكة الِردنية الهاشمية)سابعة عشرة بعمان الإسلمي المنعقد في دورته ال

 .م2446( يونيو)حزيران  21-21الموافق  هـ،1127جمادى الآخرة  2إلى 

  631: ذي الرقم الراجحي،قرار الهيئة الشرعية، لمصرف. 

  ،م1979قرارات المؤتمر الِول، للمصرف الإسلمي المنعقد بدبي سنة. 

 للهيئة الشـرعية في بنـك ( 11) :، والقرار رقم(217) :رعية لمصرف الراجحي رقمقرار الهيئة الش

 .البلد

 منشور بمجلة قضاء 2413يناير  21صادر عن محكمة النقض المغربية، بتاريخ  21 :قرار رقم ،

 .م2411لسنة  77 :محكمة النقض، عدد

 م، منشور بمجلة قضاء 2411يناير  31: صادر عن محكمة النقض المغربية بتاريخ 141: قرار رقم

 .م2412لسنة  71: محكمة النقض، عدد

 :المناشير و القوانين

 الولَّية  مقترح القانون المتعلق بالمصارف الإسلمية الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية بالبرلمان في

 .19م، المادة 2414-2411م، السنة التشريعية الرابعة 2447-2412التشريعية التامة 

 المتعلق بمؤسسات الَّئتمان والهيئات المعتبر في حكمها 12-143من القانون  67و63و11 :داوالم. 

 م.2417يناير 27: بتاريخ ،17/و/ 1من منشور والي بنك المغرب، رقم  13و12و 1و 1 :المواد 

 بإعادة  (2441أبريل  22/ هـ 1121ربيع الِول  2الصادر في  1.43.344 :الظهير الشريف رقم

 .الس العلمية، الآراء بالمطابقة المنصوص عليها في هذا القسمتنظيم المج
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  19الصادر في  339.17المنشور الذي كان موضوع قرار لوزير الَّقتصاد والمالية المغربي، رقم 

بالمصادقة على منشور والي المغرب السالف ( 2417فبراير  17)هجرية  1131من جمادى الِولى 

، والمنشور بالجريدة الرسمية، للمملكة المغربية 2417يناير  27 الصادر بتاريخ 17و 1الذكر، رقم 

 (.2417مارس  2)هجرية  1131من جمادى الآخرة  3الصادرة بتاريخ  6111: عدد

 المتعلق بمؤسسات الَّئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه 143-12: القانون رقم ،

 21هجرية، الموافق لـ  1136ات، ربيع الِول المؤرخ في ف 1.14.193: الظهير الشريف رقم

 22، الصادرة بتاريخ 6321: م، والمنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية عدد2411 ديسمبر

 .م2411يناير 

 من قانون الَّلتزامات والعقود المغربي 119و 317و 19 :الفصول. 

 منصب على العقارات المحفظة الوعد بالهبة ال"من مدونة الحقوق العينية بخصوص  277 :المادة

 ".وغير المحفظة

 عقد  لَّ يجوز أن يكون موضوع: "من توصية والي بنك المغرب والتي تنص على ما يلي 14 :المادة

 ".المرابحة اقتناء ممتلكات غير موجودة عند تاريخ توقيع العقد

 واجبات  بشكل دقيق ةينبغي أن يحدد عقد المرابح" أنه:من توصية والي بنك المغرب على  11 :المادة

 . كل طرف من الطرفين وكذا الشروط العامة التي تنظم، علقتهما

 دجنبر  21بتاريخ  1111-11-2: الحقوق الجبائية للمقتضيات المنصوص عليها في المرسوم رقم

-66والخاص بتدوين النصوص المتعلقة بواجبات التسجيل والتنبر وكذا المرسوم الملكي عدد  1911

 .م، والنصوص القانونية الِخرى المغيرة والمتممة لهما1966نونبر  16بتاريخ  19

 المعايير الشرعية والمراشيد الفقهية والفتاوى

  ،163-162-91-96-93:، ص(2444إصدار )هيئة المحاسبة، المعايير. 

  ،سنة  ، المنامة البحرين،"هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلمية"المعايير الشرعية

 .م2443

  م لهيئة المحاسبة والمراجعة 2417هـ نونبر  1139المعايير الشرعية ، المعتمد حتى صفر

 .معيار المرابحة(: AAOIFI)للمؤسسات المالية الإسلمية 
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  لهيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلمي 11-13-14-39-31-37هيئة الرقابة الشرعية رقم ،

 .المصري

 بيع المرابحة للآمر بالشراء، توثيق تجربة السودان في مجال لمصري، رفيق البنوك السودانية، ا

، المراشد الفقهية الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية

 .للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية

  م، الجريدة 1971الداخلي لسنة  هـ، عقد التأسيس والنظام1391البنك الِردني للتمويل والَّستثمار

م، البنك 1971نيسان  1هـ الموافق 1391ربيع الثاني  21، تاريخ 2273الرسمية الِردنية، عدد 

 . 2441-2447الإسلمي الِردني، التقارير السنوية 

  2441 ، البنك الإسلمي الِردني62-17/ 1م، الفتاوى الشرعية، 1917البنك الإسلمي الِردني، 

 .الشرعيةوالفتاوى 

  م2444بنك السودان، المرشد الفقهي لصيغة المرابحة لعام. 

 م1999/هـ1124التقرير السنوي الحادي والعشرون، : البنك الإسلمي الِردني. 

  ،م2442/هـ1123البنك الإسلمي الِردني، التقرير السنوي الرابع والعشرون. 

  ،م 2441-1979البنك الإسلمي الِردني، التقارير السنوية. 

 6111: الجريدة الرسمية الِردنية، عدد. 

  م، البنوك العاملة في الِردن، عمان2447جمعية البنوك. 

  السودانعبد الجبار جمال وعبد الرحمن جلل الدين، مقابلة إدارة الَّستثمار ببنك فيصل الإسلمي 

   .م1/1/2446: بتاريخ

 المشترك مصرف لبنان مبادئ وأصول صافي موجودات الصندوق 11 :المادة . 

 من القانون اللبناني 12 :المادة. 

 الجهاز المصرفي والنقد بمصرم الخاص بالبنك المركزي و2443لسنة  11 :القانون رقم.  
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 :مواقع إلكترونية

 الضمانات في: بشأن المرابحة 8قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم ": مشعل، عبد الباري 

تاريخ  www.raqaba.co.ukردنية، الموقع الإلكتروني ، صحيفة السبيل الِ"4مرحلة الوعد 

 .21/12/2416النشر 

 www.microfinancegatway.org 07/06/2017  الزيارة تاريخ: 

 www.maghress.com 08/06/2017الزيارة تاريخ: 

 بالمغر الإجارة والمرابحة والمشاركة، التمويلات البنكية الجديدة رف، حسن، مقال الِش.... 

 . http://www.shbab1.com إسلمية ولكن

 21/42/2417المعاصرة والِبحاث للدراسات غربيالم المركز – الكوادي محمد الدكتور مع حوار. 

  مقال بالموقع الَّلكتروني "لإسلامية أيمة السيولة تفتح البا  للبنوك ا ": عبد الواحد كنفاوي 

 .11/49/2412لجريدة الصباح مؤرخ في 

 11/49/2412بتاريخ للجريدة الإلكتروني بالموقع منشور الصباح جريدة مع حوار :الكتاني عمر 

 .06/2017:41/الزيارة تاريخ

  موقع  بحث في ،الوعد الملزم في بيع المرابحة للآمر بالشراء علي،الغرياني، الصادق عبد الرحمان

 الفقه الإسلمي على الرابط:

 http://www.islamfegh.com/News/NewItem.aspx?NewsItemID=1737 

 .26/43/2411: يوم

 www.kantakji.com- 

 http://www.maghress.com/almaghribia/167478. 

 http://www. islmastory.com/news5/7/2014 . 

 

 

  

http://www.raqaba.co.uk/
http://www.microfinancegatway.org/
http://www.microfinancegatway.org/
http://www.islamfegh.com/News/NewItem.aspx?NewsItemID=1737
http://www.islamfegh.com/News/NewItem.aspx?NewsItemID=1737
http://www.kantakji.com-/
http://www.maghress.com/almaghribia/167478
http://www.maghress.com/almaghribia/167478


 

101 

 

 :فهرس المحتويات

 5 ................................................................................................ المقدمــة:

 06 ............................... الإطار  المفاهيمي  والمصطلحي للموضوعالفصل التمهيد :

 07 .............................................................. المبحث الِول: مفهوم الخصوصيات

 07 ....................................................خصوصيات لغة واصطلحاالمطلب الِول:ال

 07 .............................................................. الفرع الِول: تعريف الخصائص لغة

 09 ............................................................... الفرع الثاني: الخصائص اصطلحا

 11 ....................................................المطلب الثاني: خصوصيات المذهب المالكي

 10 ................................ الفرع الِول: من خصوصيات المذهب المالكي: تنوع أصوله

 11 ..................................................... صول المذهب المالكيالفرع الثاني: تدوين أ

 16 ...................................................... الفرع الثالث: كثرة أصول المذهب المالكي

 19 ..................................................... الفرع الرابع: تعـداد أصول المذهب المالكي

 18 ...................... الفرع الخامس: ترتيب الِدلة عند المالكية من حيث الحجية والَّعتبار

 10 .................................... الفرع السادس: تقسيم الِدلة من حيث الَّتفاق و الَّختلف

 11 .................................... الفرع السابع: البعد المقاصدي في أصول المذهب المالكي

 17 ......................................................... المبحث الثاني: تعريف النماذج المختارة

 17 ......................................................... تعريف المعاملت الماليةالمطلب الِول: 

 17 ........................................................................... الفرع الِول: مفهوم المال

 51 ............................................. الفرع الثاني: مفهوم المال عند الفقهاء المعاصرين

 60 .................... المطلب الثاني: مفهوم الوعد الملزم والفرق بينه وبين المفاهيم المشابهة

 60 ............. الفرع الِول: مفهوم الوعد الملزم والِلفاظ ذات الصلة في اللغة والَّصطلح



 

101 

 

 68 ................................ الفرع الثاني: التفرقة بين الوعد والعدة والمواعدة عند الفقهاء

 71 .....................المطلب الثالث: مفهوم المرابحة الفقهية والمرابحة المصرفية وأنواعها

 71 ........................................................................... تعريف البيع الفرع الِول:

 71 ....................................................................... المرابحة مفهومالفرع الثاني: 

 77 ....................... الكي في الوعد الملزم والمرابحةخصوصيات المذهب الم البا  الأول:

 79 ................................ خصوصيات المذهب المالكي في الوعد الملزم الفصل الأول:

الوعد الملزم وصيغته وأهميته خصوصية المذهب المالكي في أحكام المبحث الِول: 

 80 ................................................................................................. وآثاره.

 80 ..... المطلب الِول: خصوصيات المذهب المالكي في مفهوم الوعد الملزم و في صيغته.

 80 ......................... المذهب المالكي في مفهوم الوعد الملزمالفرع الِول: خصوصيات 

 85 ..................... الفرع الثاني: الخصوصية الفقهية عند المالكية في صيغة الوعد الملزم

 86 ................................................ ء بالوعد عند المالكيةالمطلب الثاني: أهمية الوفا

 91 ............... المطلب الثالث:  الخصوصية الِصولية عند المالكية في حكم الوفاء بالوعد

 91 ................................................................... الفرع الِول: أحكام الوعد الملزم

 015 .......................................... الفرع الثاني: حكم إخلف الوفاء بالوعد عند الفقهاء

ة )الِصولية والفقهية ( عند المالكية في الوعد جدوالمبحث الثاني: الخصوصيات المز

 001 ............................................................. في المعاوضات والتبرعات  الملزم

 001 .. وجة عند المالكية في الوعد الملزم في التبرعاتدالمطلب الِول: الخصوصيات المز

وجة عند المالكية في الوعد الملزم في المعاوضات دمزالمطلب الثاني: الخصوصيات ال

 006 ........................................................................................... والتبرعات

 006 .............. الفرع الِول: الخصوصيات الفقهية عند المالكية في الوعد في المعاوضات

 010 ................. لفرع الثاني : الإلزام بالوعد في المعاوضات "الوعد التجاري نموذجا"ا



 

105 

 

 011 ............ المطلب الثالث: الخصوصيات المزدوجة عند المالكية في الوعد الملزم ديانة

 010 .......... المطلب الرابع: الخصوصيات المزدوجة عند المالكية في الوعد الملزم قضاء

المبحث الثالث: الخصــــوصـــية الفقهية عند المالكية في الوفاء بالوعد إذا كان على سبب 

 015 ........................................................... ودخل الموعود بسبب العدة في شيء

المطلب الِول: الخصــــوصـــية الفقهية عند المالكية في الوفاء بالوعد إذا كان  على سبب  

 015 .......................................................... ودخل الموعود  بسبب العدة في شيء

 017 ................ الثاني: الخصــــوصـــية الفقهية عند المالكية في المواعدة والعقدالمطلب 

 019 .................................. خصوصيات المذهب المالكي في المرابحة الفصل الثاني:

ـــث الِول: المرابحة مفهومها أحكامها ومشروعيتها وأنواعها وصورها عند المبحــــــــ

 051 ............................................................................................... المالكية

 050 ....................... المبحث الِول: مفهوم المرابحة وحكمها ومشروعيتها عند المالكية

 050 .................................... المطلب الِول: مفهوم المرابحة و أحكامها ومشروعيتها

 051 ..................................................................... الفرع الِول: مفهوم المرابحة

 055 ............................................ ر بالشراءمالفرع الثاني: تعريف بيع المرابحة للآ

 061 ................................................. الفرع الثالث: المرابحة أحكامها ومشروعيتها

 065 ................................ الفرع الرابع: بيع المرابحة عند مالكية المغرب المعاصرين

 067 .......................................... المصرفية(-المطلب الثاني: أنواع المرابحة )الفقهية

 067 ................................................................... الفرع الِول: المرابحة الفقهية:

 071 ............................................................ الفرع الثاني: المرابحة )المصرفية(:

 071 ............................ المطلب الثالث: المرابحة للآمر بالشراء وصورها عند المالكية

 071 ....................................................... قهاءالفرع الِول: صور المرابحة عند الف

 075 ..................................................... الفرع الثاني: صور المرابحة عند المالكية



 

106 

 

 080 .......... الفرع الثالث: صور المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلمية

 081 .......................... المبحث الثاني: شروط المرابحة الفقهية والمصرفية عند المالكية

 081 ......................................... المطلب الِول: شروط المرابحة الفقهية عند المالكية

 088 ...... المطلب الثاني: شروط المرابحة المصرفية مقارنة بالمرابحة الفقهية عند المالكية

 098 ............ المبحث الثالث: التكييف الفقهي في المرابحة وخصوصيات المذهب المالكي

 099 ............................................................ المطلب الِول: مفهوم التكيف الفقهي

 110 ........ المطلب الثاني: خصوصيات المذهب المالكي في التكييف الفقهي لعقد المرابحة

الجانب التطبيقي : خصوصيات المذهب المالكي في الوعد الملزم والمرابحة  البا  الثاني

 117 ........................................................ وامتداداتهما في التشريعات المعاصرة

لملزم وامتداداتها في التشريعات خصوصيات المذهب المالكي في الوعد ا الفصل الأول:

 119 ............................................................................................ المعاصرة

 100 .................... المبحث الِول: بعض تطبيقات الوعد الملزم في المصارف الإسلمية

 100 ........... هي للوعد الملزم في المعاملت المالية المعاصرةالمطلب الِول: التكييف الفق

 100 ........... الفرع الِول: التكييف الفقهي للوعد الملزم والخصوصية الفقهية عند المالكية

ثاني: الخصوصية الِصولية في حكم الإلزام بالوعد في بيع المرابحة للآمر الفرع ال

 101 ............................................................................................... بالشراء

 108 ............................................... المطلب الثاني: تملك الموعود الضمان، والرب،

 108 ............................................................ لِول: تملك الموعود الضمانالفرع ا

 109 .......................................... الفرع الثاني: استخدام الضمان المالي لشراء السلعة

 111 ............ ة عند المالكيةالمطلب الثالث: المعاوضة على الوعد والخصوصية المزدوج

 111 ............. الفرع الِول: الخصوصية الِصولية عند المالكية في المعاوضة على الوعد

 111 ............ ي أخذ العوض على الَّلتزامالفرع الثاني: الخصوصية الفقهية عند المالكية ف



 

107 

 

 117 ...................................... المطلب الرابع : تطبيقات المواعدة و المواطأة و الوعد

 117 ........................................ الفرع الِول :الصلة بين المواعدة و المواطأة والوعد

 118 .............................................. الفرع الثاني : الفروق بين المواعدة و  المواطأة

 110 ................................................. الفرع الثالث: بدائل المواعدة الملزمة وحلولها

 115 ........................................... المبحث الثاني: الِساس القانوني للوعد بالتعـاقد

 115 ......................................................... المطلب الِول: الِساس القانوني للوعد

 117 . ني: التطبيقات العملية للوعد بالتعاقد والخصوصية الِصولية عند المالكيةالمطلب الثا

 119 .................. المطلب الثالث: جزاء التخلف عن الوفاء بالوعد في القوانين المعاصرة

 119 ............................................... الفرع الِول: الوعد الملزم في القانون المغربي

 111 .............................................. الفرع الثاني: الوعد الملزم في القانون المصري

 115 ....................................................... ون الفرنسيالفرع الثالث: الوعد في القان

 116 ............................................. الفرع الرابع: الوعد الملزم في القانون الجزائري

 117 ............................................. الفرع الخامس: الوعد الملزم في القانون الِردني

 119 ....................... المبحث الثالث: خصوصيات المذهب المالكي في آثار الوعد الملزم

 119 ................ المطلب الِول: آثار الوعد الملزم على طرف واحد والخصوصية الفقهية

المطلب الثاني: آثار الوعد الملزم على الطرفين والخصوصية المزدوجة )الِصولية 

 150 ............................................................................ والفقهية ( عند المالكية

 150 ................................................................... أثار الوعد الملزمالفرع الِول: 

 156 ................. الفرع الثاني: آثار الوعـــد غير الملزموالخصوصية الفقهية عند المالكية

 157 ............................... المطلب الثالث : العلقة بين المواطأة والمواعدة وبين الوعد

 157 ............. الفرع الِول : الصلة بين المواطأة و المواعدة والوعد والخصوصية الفقهية



 

108 

 

الفرع الثاني: المواطأة والمواعدة والخصوصية المزدوجة )الِصولية والفقهية( عند 

 159 ............................................................................................... نزيلالت

 160 ............................... الفرع الثالث: المواعدة ومقترحات تطوير التعامل بالمرابحة

 161 ............................. الفرع الرابع: النموذج المستحدث )المواعدة المنتهية بالتمليك(

خصوصيات المذهب المالكي في المرابحة وتطبيقاتها في التشريعات  الفصل الثاني:

 167 ............................................................................................ المعاصرة

 169 ....................................... المبحث الِول:تطبيقات المرابحة في البنوك التشاركية

 170 ................................................ هوخصائصالمطلب الِول: مزايا عقد المرابحة

 176 ......... المطلب الثاني: عقد المرابحة كما تجريه البنوك الإسلمية )البنوك التشاركية(

 176 .......................... الفرع الِول:  صورة عقد المرابحة كما تجريه البنوك الإسلمية

 187 ........................ الفرع الثاني: الخصوصية الفقهية عند المالكية وأثرها في التطبيق

 191 ........................... الفرع الثالث: خطوات تنزيل المرابحة في المصارف الإسلمية

"البنك الِردني  أنموذجا":المبحث الثاني: تطبيقات المرابحة كما تجريه البنوك الإسلمية

 ......................................................................................................... 111 

المطلب الِول: مراحل وضوابط عقد المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه البنوك 

 115 ........................................................................................... الإسلمية.

 119 ....................... البنوك الإسلميةالمطلب الثاني: تقييم صيغة المرابحة كما تجريها 

 117 .............................. المبحث الثالث: عوائق تنزيل المرابحة في التشريع المعاصر

 117 ................................. المطلب الِول: تنزيل بيع المرابحة في مذكرة بنك المغرب

 119 .................................................................. المطلب الثاني: عوائق المرابحة

 119 ......................................................... الفرع الِول: عائق الَّزدواج الضريبي

 110 ....................... الفرع الثاني: عائق التحفيظ العقاري في البنوك التشاركية المغربية



 

109 

 

 111 ............. الفرع الثالث: عائق هامش الجدية لضمان وعد الآمر بالشراء في المرابحة

 111 ............................. الفرع الرابع: عقبات وصعوبات التعامل المصرفي بالمرابحة

 " منها والتي البديلة المنتجات تطوير في ودورها الشرعية الرقابة الثالث: المطلب

 119 ..........................................................................................." المرابحة

 111 ........................ التشاركية البنوك أعمال على المركزي البنك رقابة : الِول الفرع

 110 ................ التشاركية البنوك أعمال على الِعلى العلمي المجلس رقابة الثاني: الفرع

 111 ........................................... التشاركية البنوك رهانات و تحديات الثالث: الفرع

 111 ................................................ التشاركية البنوك ورهانات أفاق الرابع: الفرع

 117 ............ لرابع: قاعدة "ضع وتعجل" وتطبيقاتها في بيع المرابحة المصرفيةالمطلب ا

 117 ................ الفرع الِول: قاعدة "ضع وتعجل" والخصوصية الِصولية عند المالكية

 151 ..................... ع الثاني: تطبيقات قاعدة "ضع وتعجل" في المرابحة المصرفيةالفر

 151 .................................................................................................... خاتمة:

 156 .................................................................................................. الملحق

 181 ................................................................................ الآيات القرآنية: فهرس

 186 ..............................................................................:حاديث النبويةفهرس الِ

 190 .......................................................................... :المصادر والمراجعفهرس 

 101 ..................................................................................... :فهرس المحتويات

 


